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> حَقَتَُوَقَءَكَووسَنَ مُحَصْلَاتِهِ / 
5-7 صو « و 
لاساد وخر 


EEO 
r 


لك 
0 


م 4 012 مه وق دقن 2 ع د 
)اله 4 أي هذا مئه وهو نفس وَلفظيٌ وَسَيَأتِيَان90" , 


َم 
راء وَيْقْرَا بصيعَةٍ المَاضي مُفَكّكا (حَقِيقَةٌ في القَوْلِ المَخْصُوص) أَيْ الدَالّ 
عَلَى افيضَاءِ فمْلٍإلَى آخرٍ مَا سَيأئَي7©: 

يعبر عه بصِيغة إفعلْ تخو : اوم املك يالصّكوة 14طه: 0١‏ آي قل 

(مَجَارٌ في الفِغْل) نَحوٌ: لوَسَاوِرْهُمْ فالأ لآل عمران: 109] أَْ 
الفِغلٍ الَذِي تَمْرِمٌ عَلَيِْ؛ ادر الول دُونَ الفِمْلٍ مِنْ لَفْظ الأمْرِ إِلَى الدّمْنِء 
لار عَلامةٌْحقيقة”؟. 


ge‏ او & أ واي مع 48 اي 
ر) أيْ هذا اللفظ المُنتظم مِنْ هَذِهِ الأخرّف المُسَّمَاة: بألف ميم 


)۱( في (059/5). 

.)٥۲۹/۲( في‎ (۲) 

(۳) فالذَّهْنُ عندما يسمع كلمة أمر فلانء أو هذا أمرٌ من فلانٍ أي طلب فلان؛ لوجود 
فعل ما أمر به» ولا ينتقل إلى إِنَّه فعل» والانتقال الذَّهِنينٌ إلى المعنى عند إطلاق 
اللفظ علامة من علامات إرادة المعنى الحقيقي لا المجازي . 


oo 


(وَقِيلَ)0" هو (للقذر المُشْمَرَكِ) يَيْنَهُمَا - كَالِشَيْءِ ()_حذراً مِنْ الاشيراك 
وَالمَجَاز. 


„2 #4 


فَاسْتحْمَالَةُ ذ فى كل سنام من حَيْثُ إِنَّ فيه القَدْرَ المُشْتَرَكٌ حقيقىٌ 


(وقیل ° : ھ هو 2 شرك 2 1 
قيل : وَبَيْنَ الشَّأَنِء وَالصّفَق وَالشّنْع)0 ؛ لاسْتِحْمَالِه فيها أَيّضاً تَحْرٌ : 


م 


تماق َىء دده 4[التحل : ]4٠‏ أَيْ شَأَنناء «لأَمْرِ مَا يَسُودُ مَنْ د 


0 2 


. ۲۹۳ /۱ يقول الزركشي: إنه لا يعرف قائله. تشنيف المسامع:‎ )١( 

(1) الشَّيء يشمل أفراداً كثيرة» فهو ليس الأمرٌ الجامع بين لفظ أمر بمعنى القول أو 
الفعل؛ لأنَّهُ أعهٌ منهماء وإذا أراد بالشيء معنى أحدهما فلا مانمّ» ومع ذلك فإِن 
الذّهِنَّ يتصرف إلى القول لا إلى القدر المشترك . 

() (حقيقي) * خبد؛ لاستعماله؛ أي ما دام القولٌ أو الفعلٌ داخلٌ تحت عموم ما تجتمع 
بينهما ويُربطٌ بينهماء فال استعمال حقيقييٌ ؛ لأنَّهُ فردٌ من أفراد القدر المشترك . 

(5) ينسب لأبي الحسين البصري. تشنيف المسامع: /١‏ ۲۹۳ . 

(5) أي بين القول والفعل. 

(7) أي بين القول والفعل» وبين الشَّأن والصّفَة والشَّيء. 

(۷) هذا عَجِرُ بيتِ» وهو لأنس بن مدركة الخيثمي» وكان قصد قوماً بالغزو» هو 
ورئيسٌ في قومه؛ كل منهما له أصحابٌ في الغزو» فرجَعٌ صاحبه وبقي هو 
وصحابته وبات قريبا من القوم فصبَحَهم ْنم وغم أصحابّهُ» والبيت هو: 
عَرَفْث على إقامَّةٍ ذي صّباح لأفر ماي ۇۇمن يسود 
هامش إرشاد الفحول: ص 7" عن خزانة الأدب. 

(۸) القول للزباء قالته لكا رأت قصيراً مَجدُوعاً» القصة في مجمع الأمثال: = 


كلاه 


من صمَاتِ الكَمَالء «لأَمْرٍ ما جع قصِير نفك أَئْ لش وَالأصَلٌ في 
الاسْتِعْمّالٍ الحَقيقة . 


قف 


(¥) 


و 
مع مع 


وجيب : بأَنَهُ فيهًا مَجَارٌ؛ إِذْ هو حي من الاشيرَاك - كما تَقدَّمٌ - 


لفط قیل مد تھا ابت فی به مج 
وَبهَا تَسْتَفَادُ حكَايَةٌ الاش شيرَاكِ بين الاين الأشو نة ن الي 


اق 5 2 
وَيُؤْحَذ مِنْ قَوْلهِ حَقِيقَةٌ في كَذَا حَدٌ اللّفْظِعْ بي“ 


۰۲ انظر هامش [رشاد الفحول: ضص777. 

في (ب): جذع بالذال. 

في (ب): للشيء. 

في »)578/١(‏ عند التعارض يقومٌ المجازٌ على الاشتراك . 

هناك نسخةٌ هو مشتركٌ بينهما وبين الشأن والصفة والشيء» وهناك نسخة هو 

مشترك بينهماء قيل وبين الشأن والصفة والشيء. 

الفرق بين العبارتين: 

إذا حذفت (قيل) صار المعنى قبل الاشتراك بين القول والفعل وبين الصّفْةٍ والشَّأنِ 

والأمر فتصيرٌ معاني الاشتراك خمسةٌ معان وهو قولٌ واحدٌء داخلٌ تحت قوله 

قيلَ في أرّلِ الكلام» وإذا ذَكرْنا قيلَ مره رى تَدُنُ على وجود قَولِينِ : الاشتراك 
بين القول والفعل» وآخرٌ بين الاثنين والثلاثة» فيصيران قَولَّين لا قولاً واحداً. 

الشبكي لم : عرف الأمرَ اللفظيّ» ولكنْ يُمكن مَعْرفةٌ حدّهِ وتعريفه من قوله في 

أُوّلِ البحث: (أ م رَ) حقيقة في القول المخصوص فيُعدَفُ بأنَّه (قولٌ دالٌ على 

اقتضاء فعل غير كف مدلولٌ عليه بغير كف) . 

سبق أن فَصَّلْتُ القولّ في الكلام التَّمْسِيٌ أو اللفظيٌ» والخلافٌ فيه مع المعتزلة - 


oV 


اال أي الد“ فال فيه : (وَحَدَهُ : اقيضَاءُ فِمْلٍ غَيْرٍ كف مَدْلُولٍ 
عَلَيْه أَىْ عَلَى الكَففٌ (بغيْر) لظ (كُنفَ)”" فَتَنَاوَلَ الاقْتِضَاءٌ - أَيْ الطَلَْبُْ - 
الجازم وَغَيْرَ الجازم ات E‏ 


٤ 


وَمِثْلَهُ مُرَادفهُ اترك وَذَرْ بخلاف الكذلوق ماع يكير للك 


ل ا و 
وَسُّمّيَ مَدْلُولٌ كف أمْراً لا تيا مُوَافقَة ِلدّالَ في اسه . 


= في »)۱۷۸/١(‏ عند البحث عن خطاب الله تعالى . 
(1) لأنَّ اللفظيَ والخطيّ دالآن عليه وإلاً فالأوامرٌ والتكاليفُ حاصلةٌ عند الله في 
: كلامه التفسي من الأزل. 
۳( الك قد يحصل نتجة قول كت ويحصل بغيرها مغل لا تفتعل ٠‏ فالآمة كف 
دقر لقاظ كف لا سكن اعرا بل هيا 
أما ما ورد بلفظ كف فهي وإن دلت على اترك فإنّها تعد أمراً لا نهياً مراعاة للفظها . 
۳( فالجازم يُراد به الإيجابٌُ وغير الجازم يُرادُ به الدب . 
9 ابل يُسِمى نهيا. 


o۸ 


[تُغريف الأمْر 1 


َيْحَدٌَ التّفْسيٌ - أَيْضاً - بِالقَوْلٍ المقتضبي إفعل إلَخ”", وکل من اقول 
وَالأمْرٍ عيذ ع نع تک َوْلٍ المُحَمَقِينَ في الكلام التي 
في مَبْحَثٍ بقث الكنبار"رولا: نت فب أ في شى الأ تي أن يا حى 
يُعْتبرَ في حَدسهِ ضا (عُلٌ) بن يَكُونَ الطاب عَالِيَ الو عَلَى المَطلُوب مه 
(وَلا اسْتِمُلاءٌ)”" بأَنْ يَكُونَ الطب بِعَظَمَةِِ لإطْلاقٍ الأمر دُوتَهُمَاء قَالَ 
رر بن اماس اه 


)١(‏ في(ج): إلى آخره. 
(0) في (۸۱۳/۲) > سيأتي أنه يُقَسّمُ الكلام إلى نفسييّ ولفظيّ» والكلامٌ أعمٌ من الأمر. 
(۳) يرى الشبكي عدم إدخال لفظ العلو والاستعلاء في حَدَّ الأمر؛ لِحُصُولِهِ دون كون 
الأمر ذا علو أو استعلاء. 
والفرق بين العلو والاستعلاء: أنَّ العلو صفةٌ الآمر واقعياً. 
أما الاستعلاء: فالأمرُ قد تحصلٌ من شخص لا عُلوٌ له ويتظاهرٌ بالاستعلاء. 
() هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو القرشي» أمير 
مصر» يكتى أبا عبدالله وأبا محمد» أسلم قبل الفتح سنة(8ه)» توفي سنة (41ه)» 
الإصابة : ۳/ ۳. 
(5) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف = 


6Î 


ت مرا جَازِماً فَعَصَّيْبَنِي وَكَانَ مِنْ التَّوْفِيقٍ قَثْل ابن حَاشم 

وهو رَجل من يَنِي ي هاشم حَرَج منْ العِرَاق عَلَى مُعَاو: ا ا 
عله عمرو بقتله فحالفه وَأَطْلقَهُ؛ لحلمف فرج ع أخرى فان 
عَمْرو الت فلم بر بان مَاشِمٍ عَلِيَ ب أبي طَالِڀ ڪه 

وَيُقَالُ : لان لاتا برقتي لین" . 

(وَقِيلَ: يُعَْبرَانِ) وَإطلاق الأَمْرِ دُوتَهُمَا مَجَازِیّ .]٤۸/1[‏ 

(وَاعِتَبَرَتْ المُْتَرْلَة) 0 بي الحْسَيْنِ (وَأَبُو إِسْحَاقَ الشّيراز يّء وَابْنُ 
اصاخ“ رالتاز العلق. 

وَأبُو الحْسَيْنِ) مِنْ المُحْتَرلَةٍ (وَالإِمَامُ) الرًازيّ (وَالاآمِدِيّء وَابْنْ 
الحاجب» الاسْتِعْلاء) . 


= الأموي» أمير المؤمنين» ولد قبل البعثة بخمس سنوات» أسلم بعد الحديبية» 
ولاه عمر على الشام بعد أخيه یزید» وأمّره عثمان» ولم يُبايع عليّاًء مات سنة 
(0٠ه)ء‏ الإصابة: ۳/ ٤۳۳‏ . 

)١(‏ في(ب) و(ج): فأنشده. 

؟) ومن يأمر برف ولِينٍ لا ينّصفٌ بالعلرٌ ولا بالاستعلاء» ويقال عنه أمر. 

(۳) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصرء المعروف بابن الصباغ الشافعي» 
فقيه العراق في عصره» توفي سنة (۷۷٤ه)‏ طبقات الشافعية: 0/ ٠١١‏ . 

() هو محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزي» 
فقيةٌ» محدّثٌ» حافظ» أديبٌ» مشار في العلوم» هو عدم بالتاريخ والأنساب» 
ولد سنة(477ه)» وتوفي سنة (010ه)» شذرات الذهب: /٤‏ ۲۹ . 


of» 


وَمِنْ مَؤُلاءِ مَنْ حَدَ اللَفِْيَّ ‏ كَالمُعْتَرلَةٍ ‏ فَإنَهُمْ يُنْكَرُونَ الكلام 
التفسيّ . 


ê‏ چ 


وَمِنْهُحْ مَنْ حد النفسيّ - كَالآمِدِيّ - . 

(وَاْبرَأبُوَلِيٌ”" وَابنْه) أَبُو اشم من المُمْتِةٍ ‏ اه عَلَى العلوَ- 
(إِرَادَةَ الدَّلالةٍ باللَمْظ عَلَى الطَلّب) قدا لَمْ يِذ به ذَلِكَ لا يَكُونُ أمْراً؛ لأَنّهُ 
يُسْتَعْمَلُ في غَيْرٍ لَب اهدي وَلاً مُمَسرَ سوى الإرادة. 

ْنَا : اسْتَحْمَالَهُ في ي الطّلَب مَجَاز يي" بخلآف الطّلب”2 قلا حَاجَةَ 


إلى اعبار إرادته. 


(وَالطَّلَتْ بَدبهِيٌ) أ نْ مُتَصَوّدٌ بمُجَرّد التفاتٍ ي انس إل من غير تر ؛ 
لأَنَّ كل عَاقِلٍ مرق بالبدِيهة ب وَبَيْنَ غَيْرِهِ - كَالإِخْبَارٍ © وَمَا ذَاكَ إلا 


لد 


)١(‏ هو أبو علي والد أبي هاشم» واسمه محمد عبد الوهاب» وهو المرادُ عندما 
يُطلقُ لفظ الجبائي» وهو من أعلام المعتزلةء وإليه تنسب الفرقةٌ الجبائية» نسبة 
إلى جبّي» بالضم ثم التشديد بألكس وهي من أعمال خراسان» توفي سنة 
(10ه)ء معجم البلدان: 7/ »4١‏ وشرح الأصول الخمسة: ص 47 . 

(؟) أي يُستعملُ بغير الطلب بقرينةٍ تصرف عن طلب حُصولٍ الفعل. 

() فإنَّهُ ينصرف إليه الذّهِنُء ولا يحتاجٌ إلى القريتة الصّارفة . 

)4( أي دون إقامةٍ دليل لمعرفته . 

() مثالٌ لغير الطلب» فالأخبار معروفةٌ أنّها مخالفةٌ للطلب» فالتفريق بين صَلَّ وبين 
خالدٍ يصلي واضح 


ااه 


قَانْدَقَم ما قِيل©: مر أن تعْريف الأثر با يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ تْريفت بالأخقى 


(۱) ينظر تشنيف المسامع: 7/1١‏ 7957. 
(؟) فلا بد من دليل ونظر؛ لمعرفة الطلب عند من عَدَهُ نظرياً . 


orf 


2ö‏ وه 


[الأَمْرُ َير الإرادة] 


و 


(وَالأَمُْ) المَخدُو0" بافْيِضَاءِ فِمْلٍ إِلَخْ”"غَيْرُ الإرادة) لِذَلِكَ الفِعْلٍ» 
نة تَعَالَ أَمَرَ مَنْ عَلِم أ لا يُؤْمِنُ بالإِيمَانِ ولم يِه مِنْهُ؛ لمعه (خلافاً 
للْمُعْتَْلَِ) فِيمَا ذُكر: نهم لما اكوا الكلامَ التّفْسيَ وَلَمْ يُمْكَنْهُمْ إدْكَارٌ 
الاقيضاء الحدُود بو الأنه قَالُوا: إل الإرّاوة 0 . 


.). . أي الذي عرفه بقوله (اقتضاء فعل.‎ )١( 

(؟) في (أ) و(ج): إلى آخره. 

() فإنّهم يرونَ الأمر: هو ما ننطق نحن به» ولا يكون أمراً يقتضي فعل المطلوب إلا 
أن يكون مع اللفظ إرادة فعل ما اقتضاه الأمر؛ لأنّهِم يرون أن أمر الله بالفعل إرادة 
فعله من العبد. ١‏ 
فنقول: لو كان ذلك حقاً لما حصل تخلف لذلك فأبو جهل أمَرَهُ الله بالإيمان 
ولم ترذ لساك مع ذلك ققح طذت الفمل منه مرا رخو حال من الإلزافة, 
فائدة: الإرادة لها معنيان: 
إرادة كونية: وهي إن صدرت من الله تعالى حصل ذلك الفعل دون تخلّف» هق 
إرادته ؛ لوجود المخلوق» وهي المرادة بقوله تعالى : لما مره إا رد سنا 
قول دكن یکوت #[يس: 1۸۲ . 


الإرادة الأمرية الشرعية : المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به» وهي الدال عليها قوله = 


- 


ل 


يفي 


م2 
5 


[هل للنَفْسيّ صيغة أ 


> هو نهو 2 هو 


مر حفيفية ؟ ] 


(القائلون بِالنَفْسِيٌ) مِنْ الكلام وَمِنْهُمْ الأشَاعرة (اخْتَلَفُوا هَل للمر) 


ل ا Ê aE O‏ قد الات ع 1 
النفسيّ (صيغة تخصّة) بأن 5 عليه دون غَيْروء فقي لل كط و 


ع 


(۳) 


(1) 


(وَالتَفَيُ عَنْ الشّيْخ) بي | لحَسَنِ الأشعَرِيّ EE‏ 


(قَقِيلَ:)”" النفْيُ (للوقفي) بمَعْنَى عَدَم الدَّرَايَة بمَا ضعت لَهُ حَقِيقَة 


تعالى : رید يڪم اشر ولايد بكُمْالْصْئَرَ 4[البقرة: هذا ] . 

وهذه لا ملازمة لها مع ما يأمر؛ إذ قد يَأمرء ولا يريد حصول المأمور به» كأمره 
أبا جهلٍ بالإيمان. الموافقات: ۳/ .1١19‏ 

هو قول جمهور الأصوليين. 

وهو قول الأشعريّ كما ذكر الشارح» ونفيه يحتمل وجهين هما: 

أي نف الأشعريٌ يحتمل قوله: لاء أله لا توجدٌ صيغةٌ للكلام النفسيء أي أنَّه 
متوقففٌ في وجود صيغة . 

هذا الاحتمال الثاني : لقوله: لاء هو أن افعل» أمرٌ مشتركٌ بين النَّْسِيَ واللفظي» 
وليست الصيغة خاصّة بِالَّْسِيٌ فقط أو باللفظي فقط . 

لم أَعثْر على القائل . 

أي نتوقفُ عن القول بأنه يراد بها الطلب أو الدب أوالتهديد أو نحو ذلك» أي = 


orf 


يِا وَرَدَتْ لَه مِنْ مر وَتَهْدِيدٍ وَغيْرِهِمًا. 
(وَقِيلَ :)27 للا للإشتراك بَيْنَّ ما وَرَدَتْ لَهُ. 


حك ده 


(وَالخْلافُ في صِيعَةٍ أفْعَلَ) وَالمُرَادُ د بها كَل ما يذل عَلَّى الأَمْرِ مِنْ 


ا وار اوو ی 


GS ٤ 2‏ 
ال : صل لُرُومآء بخلاف الْرَمْدُكَ وامرتك 


>= لا تدري ما المراد منها 
)١(‏ لم أعثر على القائل . 
(؟) فإنّها تَدلُ على طلب الفعل نصاً 


of'o 


[مَعَاني صيغة افْعَلُ] 


كو مو شويع 
(وترد) لستة وَعِ ِينَ معن : 
(لِلْوْجُوب) ويو صر €[المزمل: .]۲١‏ 
(والنذب) وهم إن لمم فم را © [النور: ۳۳] . 
(وَالإِبَاحَة) كوأ ون لطبت [المۇمنون: .]0١‏ 
0 عق و 1 هط نه لدي حي ع بوك م 
(والتهديد) «أعملوأماشِلتُم #[نصلت: ۰ ويتصدق مع التخريم 
رَالكرَاهَة" . 
(والإزشا) واس قدا ينين رجام €[البقرة: ۰۲۸۲ 


(1) ذكر الرًازي والآمدي منها خمسة عشرة معنى» المحصول: /١‏ 2701 والإحكام: 
۲ ۹ . وعدها السّبكي في رفع الحاجب: 4917/7 » أربعة وعشرين . 

(؟) أي يُهِدَّدُ بالعقوبة أو الملامة بفعل محرّم أو مكروهء كأن تقول لابنك العاصي : 
اذهب إلى ذُوْرٍ الفسق» ا عي بال للمساجد» أو تقول: اضحك فأنت 
دأبْكٌ الضحك بدون سبب. ١‏ 

(5) لاله إن كان فيه مصلحة أخرويّة صار مندوبا يغاب على فعله. 


۳٢ 


وَقَدَّمَهُ هُنَا بَعْدَ أن وَضْعَهُ عَقب التَأّدِيِبِ0©؛ لِقَوْلِهِ الآتي": وَقِيِلَ 


قي كو التق اه وَل فإ منْهًا . 


(وَإرَادةٌ الامْتتَالِ) كقؤلك لاحر عِنْدَ العَطش : اسْقنِي ما . 
(وَالإذْنِ) كَقَوْلِك لِمَنْ طَرَقَ البَابَ : عن 
(وَالتَأديب) كَقَوْلِهِ كل لِحْمَرَ : بن ابي سَلَمَةة - وَهُوَ دون الغ وَيَدُهُ 


تبطش في الصَّحْفَةٍ ‏ : كَل ا تليك» روء الشّنكَان0©. 


)۱( 
9 
(۳) 


(€) 
(0) 
00 


(۷) 


(A) 


اَن 


ًا َكل المَكَلّفِ مما يليه فمندوت» وکا يلي عير مكو . 

كان قد وضع الإرشاد بعد التأديب» ثم وضعه هنا بعد الأربعة. 

في (044/1). 

جمع أوّلى» والخمسة هي الوجوب» والندب» والإباحة» والتهديد» والإرشاد» 

فان الإرشاد من الخمسة التي سيقول عنها: وقيل مشترك بين الخمسة الأول. 

أي الإرشاد من الخمسة. 

أي يَطلبُ من المخاطب امتثالَ أَمْره. 

هو أبو حفص عمر بن أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد» صحابيٌ جليلٌ من قريش» 

وهو ربيب التبي بي ولد قبل الهجرة بسنتين توفي أبوه سنة ('ه)» وهو الذي 

زوج أَمَهُ لرسول الله ية وهو صبينٌ» توفي بالمدينة سنة (۸۳ه)» الاستيعاب: 
1V ۲‏ . 

فَأمْرُ الي ية لغيره إن كان لمصلحة أخرويّةِ فهو للندب» وإن كان لمصلحة 

دنيوية فهو للتأديب والأخلاق والتربية. 

رواه البخاري رقم (07077) كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» والأكل 

باليمن؛ ومسلم» كتاب الاشربة» رقم (۲۰۲۲) باب آداب الطعام . 

لأنّهُ قد يؤدي إلى نفرته من هذا الطعام . 


ov 


تصن اللاي عَلَى حُرْميِهلِلْمَاِمٍ بالنّفي عن مَحْمُولٌ”" عَلَى 
المُشْتَمل عَلَى إيذاء" . 

4 ل ےو ر ع م2 و‎ SN 

(والإنذار) قل تمواق مَصِيركَمَ إِلَ لار €[إبراهيم: ]٠١‏ وَيُفَارِق 
التَهْدِيدَ بكر الوَعِيدٍ. 

(وَالامْيِنَانِ) « وکوا ارک2 4 [المائدة: ۸۸] وَيُمَار ق الإبَاحَة پر 
RR ARATE‏ 
1 يَحْتَاج إل 

(وَالإكرام) ا أاَدَحُنُومَاسَلرَِإمِنِينَ €[الحجر: 45]. 

(وَالتَسْخِيرِ) أي النَذْلِيلٍ وَالامتِهَانٍ تخؤ: کا ورد حَيِكِينَ * 
[البقرة: 56]. 

(وَالنَكُوِينِ) أي الإيجاد عَنْ العَدَم بسُرْعَةٍ نَخْو: كن كِيسَكوْتٌ 4 
[یس: .[AY‏ 

(وَالتَعْجِيزْ) أيْ إِظْهَارِ الکجز تحر: أا وروم ملد © [البقرة: ۲۳]. 

(وَالإِهَانَةِ) ١‏ دقل تالز رارم €[الدخان: 45]. 


(وَالتَسْوِيَة) اضرا أو ابروا #[الطور: 15]. 


)0غ( مغني المحتاج: 17/ ٠٠١‏ . 

(۲) لفظ (محمول) خبرء والمبتدأ لفظ (تصَ). 

(۳) في(ط): الإيذاء. 

)٤(‏ لوقال: (كلوا) فنقط؛ لدل على السماح بالأكلٍ» ولكن لمكا قال: (كلوا مما 
رزقكم الله) وذكر الشيء الذي هو محتاج إليه من الله» أدََّى معنى الامتنان كما 
تقول لولدك: كُلْ من مال أبيك . 


ofA 


LL |2 eG سح ساس | لصح سد‎ LS 


(وَالدّعَاءِ) را عبتا وَين والح €[الأعراف : ا 
(وَالنَمَني) كمَوْلٍ امْرىء القَْسٍ: 
لا ها اليل الطَِّيلُ ألا انْجَلِي 2 بصُبح وَمَا الِضْبَاحٌ ينك بِأَمْقَلٍ 


تو 


1 1 انجلائه عِنْدَ الف 1 حَتَّى كانه لا 21 ”© فيه" كان مُتَمَسِاً 


8 
کے 


ا 
(وَالاخْتقَار) اقرا ما انسر عقوت يونس: ۸۰ الشعراء: 4#]؟ إِذَْ مَا 

للقونة بے الشغر رن ع منغ پاھچ إلى کیره ترتى حر الا 

والسّلام . 
(وَالخَمَر) لحديث البخَاريٌ : «إذَا لم تسح فَاصتع ما شنّت)0© َيْ 

O, 

)۱( هو امرؤ القيس بن حجر بن عدي الكندي» الشاعر الجاهلي المشهورء هو من 
أهل نجد من الطبقة الأولى» توفي سنة ١ ٤٠٥(‏ م) قبل الهجرة بثمانيين عاماًء الأعلام : 
اا 

( في (أ) و(ب) و(ج): طماعية. 

)۳( أي في الانجلاء لطوله عنده حتى ظن أنه سيبقى ولا يظهر نور النهار فهو به يس 
من انتهاء الليل . 

() لأَنَّ التمني قد يكون لطلب شيء محال» وهنا صار زوال الليل شبه محال. 

(6) لفظ الصلاة ساقط من: (ط). 

(7) البخاري في الأدب» باب: إذا لم تستح فاصنع ما شئت (05960). 

)¥( في (أ) و(ج): (صنعت)» وساقطة من: (ب). 


Î 


(وَالإنْعَام) بِمَعْتَّى تَذْكِيرِ التَعْمَةِ تَخوٌ: وای ن عيبت ماردفتگ 4 
[البقرة: لاه] . 
(وَالتّفُويضٍ) فافض مات قَاضْ 3#طه: ۷۲[ . 


(وَالتَصَحُب) ٭ انظ کیت ری لک الال ©[الإسراء: .]٤۸‏ 


MC 


(وَالنَكْذِيب) لفل موا پالتورنة توعان مم صسر ور 4 آل عمران: ۹۳] . 
ت و 20 ت 
(والمشورة) انظ مادا ر €[الصافات: .]1١7‏ 


(والاعتبار) “9 انظروا إل مروا كَمَرَ €[الأنعام: ]۹٩‏ . 


# %# 


o4١ 


0 


أي المعاني هي حَقَيْقَة فيه؟] 


هك 


لغة أو شرّعاً أو 


(وَالَجْمْهُور) فَانُوا هي (حَقيقة في الوّجُوب) فقط ( 
عَفْلاً مَدَاهِبْ) 2 


0 


وَجْهُ أَوَلًِا: الصَّحِبحُ عِنْدَ الشّيْخَ أبي إِسْحَاقَ الشيرازيّ 
a‏ و ا ل و ل ا جه er‏ 2 
يَحْكَمُونَ بِاسْتِقاق مالف أُمْر سيه متلا با للعقاب”" . 


00 


ن أَهْلَ اللَعَةِ 


7 کر کے 8 تر‎ i 
وَالتَانِي : القائل بِأَنَهّا لعَةٌّ لِمُجَدَده» الطّلب” وَأن جَرْمَهُ المُحَقَقَ‎ 
لِلْوْجُوب” بأن يترتبت”" العِمَابُ عَلَى ارك - ِنَمَا يُسْتَفادُ مِنْ الشرْع في‎ 
ا عه‎ 


مَنْ أؤجَب طاعتَة9 . 


- - 


)١(‏ أي صيغة (افعَلٌ). 

)۲( مدا شیر مذو أي فا مذاعي. 

() والعقابُ لا يكونٌ إلا أن يكون الأمر للوجوب» اللمع: ص ٠١‏ . 
(6) في(أ): بمجرد. 

(5) أي تدلٌ لغدَ على الطلب فقط ؛ لمجردهاء واللزوم يحكم به الشرع . 
(7) بأن يكون طلباً جازماً. 

(۷) في(ب): ترتب. 

(۸) كالوّسول أو أَمْر أولي الأمر. 


o4۱ 


اجا" [1/ه4]: بأ حم أَمْلٍ اللعَةِ المَذْكُورَ مَأخُود مِنْ التّرْع ؛ 
لإيجَابه عَلَى العَبْدِ ملا طَاعَةَ سيه . 
لأ حَمْلَهُ عَلَى الدب AN‏ قك ول هذا الق 
دوا 


رقوبل: بوكله بمثله ف في الحَمْل عَلَى الوْجُوب ونه د اص المت افحل من 


وَالثَالتُ ]51 نيه ل سالط 38 َع أن يَكُونٌ الوجو وخ ؛ 


غير تجویز 07 
ويل ي حا ري اذب لآثة ال ن تشي 
الب“ . 


(وقال:) أَبُو منصور (المَاترِيدِيّ :)”" مِنْ الحتَّفيّة هي مَوْضوعة (للَقَدْرِ 


2 


المشترك بينهما) أى بَيْنَ الّجوب والتذب وهو الطلث - حذرا من الاشيراك 


(۱) أي صاحب هذا الرأي على دليلٍ صاحب الرأي الأول. 

(0) في (أ) و(ب): إِنّما. ْ 

() في (ب): للوجوب. 

(؛) فالدليلٌ مُعارَضٌ فلا يصلّح دليلاً؛ لأَنَّ المعارضة هي المقابلة على سبيل الممانعة . 

() من القائلين به أبو هاشم» تشنيف المسامع : .٠٠۳ /١‏ 

(7) إذ الجزم ليس متيقنآ ولا بد من حمل افعل على معنى فيه الطلب» والتّدب متَيّفَنٌ 
والجزمٌ ليس متيّقناً. 

(۷) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من كبار العلماء 
المصتفين» له مؤلفات عديدة» توفي سنة (۳۳۳ه)ء الفوائد البهية : ١۱۹٠ء‏ والفتح 
المبين: ۲/ ۱۸١‏ . 

o۲ 


عد اعد ا 3 ف gE‏ 
وَالمَجاءِ فا تح الها فى کل منیا عن حتت نة طلية امال“ 
E‏ 


وَالوْجُوبُ : الطّلَبُ الجَاِمُ كَالإيجاب» تَقُولُ مِنْهُ وَجَب كَذَا أَيْ طب 
-بالبتاء للْمَفْعُولٍ - طلباً جازم" . 

(وقيل :) هي (مُشْتركة ياء وَتَوَقّفَ القاضبي» أَبُو بكر البَاقِلانيُ 
(وَالعَرَالنٌ وَالآَمِدِيٌ فِيهًا)”؟ بِمَْتى لَمْ يَدْرُوا: هي حَقِيقَةٌ في الوُجُوب أَمْ في 
المَندُوب أَمْ فيهمًا؟ © . 

(وَقِيلَ :)200 هي (مُشْترَكةٌ فيهما وَفِي الإِبَاحَة. 


وَقِيل: " فى) هذه (الثلاثة وَالتَّمُدِيدِ) . 


)١(‏ استعمالٌ خب للمبتدأء وهو كلمة استعمالها. 

(۲) هنا سؤال يُطرحٌ هو أنَّ الإيجاب فعلٌ اللى. أي ما يضّدِرُهُ الله من تكليف بلزوم 
فعله» فهو وصافٌ له» والوجوث أثر ذلك على الفعل» فكيف جعلّه مكان الإيجاب 
والمفروض أن يقول: للإيجاب في كل المواضع . 
أجاب بقوله : والوجوب كالإيجاب» أي إنَّهما متحدان من حيتٌ لزوم الفعل» 
وإن تغايرا من حيث.من يوصف بهما. 

(۳) هو قول المرتضى من الشيعة» تشنيف المسامع: .7١1 /١‏ 

)6( في (ج): فيهماء وانظر المستصفى: ص۹٠۲٠‏ والإحكام للآمدي : .A1۳/۱‏ 

(5) لم أعثر على القائل . 

(7) هو قول المرتضى من الشيعة» إرشاد الفحول: ص 547". 

(۷) هو قول جمهور الشيعة» إرشاد الفحول: ص .٤١‏ 


ofr 
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وَفِي المُخْمّصّر" قَوْلُ: نا لِلقَدْرِ المُشْتَرَكِ يَيْنَ الَلاتَة - أَيْ الإِذْنِ في 
الفِعْلٍ ‏ وَتركة المُصَنف؛ لقؤله: لا تعره في عَيْره. 

(وَقَالَ عَبْدُ الجَبّار)”" مِنْ المُعْتَرلة : هي مَوْضْوعَةٌ (لإرادة الامتَال) 
وَتَصْدُقُ عَلَى الوُجُوب وَالتَدْبِ©) 

(وَقَالَ :) أَبُو بكر (الأَبهَرِ يُ) مِنْ المَالكيّة (أمرُ الله تَعَالَى لِلْؤْجُوب» 
َأَمْرُ الي له المبّدأ) نه (للنّدب) بخلاف المُوَافِقٍ لأر اش أو الحُبين 
لَه قلِلْوْجُوب يفا“ . 

(وَقِيل :)22 هي ( ك1 ين انقح الاو أن الوجوب» والندذت: 
وَالإِبَاحَةَ وَالتَّهْدِيدِء وَالإِرْشَاد. 

وو بن الأفكاء)الكتشة: أي الإجويه واب 


وَالتّخْريم» وَالكَرَاهَةء وَالإبَاحَة. 


)0( أي مختصر ابن الحاجب» وهو قول الماتريدي» تشنيف المسامع : ل" 

(۲) أي غير المختصر. 

() هو قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني 
الأسيرآبادي أبو الحسن» درس الحديث وأصول الفقه وعلم الكلام» صار إمام 
المعتزلة في زمنه» من مصتفاته : المعتمد في أصول الفقه» توفي سنة(١٠٤ه)ء‏ 
شذرات”الآهب: 7۴ ٠ . ۲٣۹۴‏ 

٠٥٠-٤۹٩/۱ المعتمد:‎ )٤( 

(5) رفع الحاجب: ٥٠٤/۲‏ . 

000 حكاه الغزالِيٌ ونسبّهُ إلى الأشعري والقاضي وأصحابهماء البحر: ۳/ ۲۹۲ . 

(۷) نقله الزركشي في البحر عن المحصول: 7/ ۲۹> والبحر المحيط: 7/ 591١‏ . 


ان 


(وَالمخْتارُ وقاق لش أبي ايد الافرايني (وإتا مام الحَرَمَيْنِ) أَنَهَا 
حَقَيقَةٌ في الطّلب الجازم) لع فلا تحمل تقییده م بالمشي (فَنْ ن 


الت كا اين الگا بغ در بے یئل بجا تور يل 
غَيْرِهِ إلا مَنْ أَوْجَبَ هُوَ طَاعَتَهُ. 
وهلا فاك التق عي الو القابي زتها و ققة فلن 


شرْعاً؛ لأنَّ جرم الطَلب عَلَى ذَلِكَ ثُ شرْعِيٌ ) E‏ 

وَاسْيَفّادَةٌ الو جوب عَلَيْهِ بالتر/كيب مِنْ الل وَالشَّرْع . 

وَقَالَ غير : إِنَّهُ هُوَ؛ هُوَ؛ لاتَمَاقهمًا في أَنَّ خَاصّة الوجُوب ‏ مِنْ ترتب 
العقاب عَلَى التَّرْكِ ‏ مُسْتَفَادَة من الشّرْع . 

aa‏ ف ورم و ل ی اك 

وَعَلى كل قول هي في غَيْرِ ما ذكرَ فيه مَجَار“ . 


#6 د 


)١1(‏ أي اللغة لا يوجد احتمال أنَّ أهل اللغة قد يجعلون صيغة (افعل) مقيّدةٌ بقول 
قائلها إِنْ شئت» ينظر البرهان: ۱/ ۲۱۷. 

00( قال السّبكي في رفع الحاجب: ۲/ ٠٠۲‏ إِنَّ هذا الرأي المختار ليس تكراراً لما 
قل عن الجمهور أنَّها للوجوب» بل هذا قولٌ آخر؛ إذ الأول قال: إتها للوجوب 
شرعاً» وهذا قال: إِلَها للطلب لغةّ» والوجوب لا يحصّلٌ من الصيغة نفسهاء بل 
عندما بُشارك الشرع اللغة. 

0 أي غير السبكي : 

4 أي كل قول ورد يقول: إِنَّهُ حقيقةٌ في كذاء يمهم منه إِنَهُ مجازٌ في غير ما رجح 
من إطلاق الحقيقة على المعنى الذي يّراه. 


oto 


0-8 اق 44 2 
(وَفِي وجُوب اعَتِقادٍ الوْجُوب) في المَطلوب بها (قَبْنَ الببخثٍ) عَمَا 
يَصْرِفْهًا عَنّْهُ إن كَانَ (خلاف العَامٌ) هَلْ يَجِبْ اعتِقَادُ عُمُومِهِ حى يُتَمَسَّكَ به 


َل البَحْثِ عَنْ | لمُخَصّصٍ؟ الأَصَّح نَحَمْ كما سَيَأتِي0©: 


*# #6 د 


)١(‏ في (110/7) حيث يقول هناك : (ويتمسّكُ بالعام في حياة النبي يلل قبل البحث 
عن المخصص) . 


°4٦ 


[الأَمْرُبَغْدَ الحظر] 


(فَإِن وَرَدَ الم أَيْ افْعَلْ (بَمْدَ حَظْرِ) لِمُتََلَّقَه('(قَالَ الإمام) الرَازِيَ 
(أَوْ اسْيعْدَانِ) فيه (مَلِلإِبَاحَةِ) حَقِيقَة؛ لِتبَادْرِهَا إِلَى الذَّهْنِ في َلك ؛ لِعَلَبة 
اسْيعْمَالِ فيه جي وَالتَبَاُْعَلامَة لِلْحقِيقةٍ. 

(وَقَالَ) القاضي (أَبُو الطّيتب”) وَالشَّْحُ أبُو إِسْحَاقَ (الشَيرَازِي و 
بُو المُظَمَرِ السَمْعَانِيُ وَالإِمَامُ الوَاِيَ : (للْوْجُوبِ) حَقِيقَةَ -كَمَا في غَيْرٍ 
َلك » وَعَلَبٌَ الاسْتِعْمَالٍ في الإبَاحَةٍ لا دل عَلَى الحقيقة فيهًا . 


(وَتوَقَفَ إِمَامُ الحَرمَيْن) فَلَمْ يَحْكُمْ بِبَاحَةٍ ولا وُجُوبٍ9©. 

. متعلّق الحظر هو الفعل الممنوعٌ فعلّهُ مثل قثل الصيد من المُخرم‎ )١( 

(؟) فإذا منعت شخصاً من دخول غرفة ثم قلت له بعد ذلك : ادخل» فالدخول ليس 
إلزامياً» بل إِنَّ المنع قد زال عنك وأنت حر في الدخول وعدمه . 

() هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسن البصري المعتزلي أصولي متكلم اخذ عنه 
المعتزلة» كان جيد الكلام مليح العبارة ولد في البصرة وسكن بغداد» توفي فيها. 
شذرات الذهب: ۳/ ۲۵۹ . 

)٤(‏ أي كما لو جاء الأمر مباشرةً دون سبق منع من الفعل» فقد سبق ترجيح وجوب 
الفعل حقيقة . 

)0( أي في الإباحة» يعني كثرة استعمال الأمر بعد النهْي ويراد إباحة ما كان ممنوعاً = 


oV 


وَمِنْ اسَْعْمَاله بَعْدَ الحَظر في الإِبَاحَةٍ : وداک کا موا 6 [المائدة: 7] 
3ا فضي الصَّلرةٌ فا نت نتروا [الجمعة : 1۰[ لا طفن د ماو € 
[البقرة: ۲۲۲]. 

في الوْجُوب  :‏ با انتح الأق رر تافئلو! المقَركِينَ ©1التوبة: 10 إِذْ 
قتَالّهُمْ المُوَدّي إِلَى قَْلِهِمْ فَرْضُ كِمَايَةٍ 

وأا بَعْدَ الاسْيِْدَانِ : فَكَأَنْ بعال لِمَنْ قَالَ: أَأَفْعَلُ كَذَا؟ افْعَلْهُ . 


= ليس علامة على الحقيقة» المحصول: ٠۲۳١ /١‏ والبرهان: »١188 /١‏ اللمع: 
ن 17 + 


o۸ 


(أمّا النَهْنُ) أي لا تَفْعَلُ (بَعْدَ الوؤجُوب فَالجُمْهُورُ) قَانُوا هُرَ (ِلنَحْرِيمٍ) 

وَمِنْهُم بض القَائلِينَ أن لمر بَعْدَ الحَظر لِليَاحَةٍ . 

وََدَهُوا: بأنَّ النَهْيَ لِدَفْع المَفْسَدَق وَالأَمْر لِمَحْصِيلٍ المَضْلَحَة وَاعينَاءُ 
الشّارع بالأوي" أَسَذ. ٠‏ 


- 


5 


(وَقِيلَ”©: لِإِبَاحَةٍ)؛ نظ را إِلَى أَنَّ اهي عن الشَّيْءِ بَعْدَ وُجُوبهِ يَرْقَعْ 


)١(‏ أي دفع المفسدة. 

(؟) هو للقاضي أبي يعلى» تشنيف المسامع: .7٠5 7/١‏ 

(۳) والجامعٌ بينهما أنَّ إلغاء المنع يحمل الطلب (الأمر) على أدنى مراب هناك وهي 
الإباحة» وهنا اهن بعد الوجوب» أي بعد رفع الوجوب يُحملُ على أدنى مراتبيءٍ 
وهي الكراهية . 

(5) مثل قوله تعالى : إن سالك عن سىء بد هاقلا بن €[الكهف : 177 . 


4 


(وَقِيلَ: لابنقاي یبا ولاج انر “إلى ما کان قَبْلهُ مِنْ تخريمء 
أَوْ إَاحَةٍ لون الل مَضَرَة أو مَنْفعَة. 

(وَإمَامُ الحَرَميْنٍ على وقفه) في مَسْأَلَةِ الأ فَلَمْ يَسْكُمْ هُنَا بِشَيْءِ كَمَا 
ا . 


. ٠٠١ /١ أي في الأمر بعد النَّّْء البرهان:‎ )١( 


o0۹ 


مُسالَة 


(الأهْب) أي افْعَلْ (لِطَلَب المَاهة"“ لا بتَكرَارء ولا مَرَة وَالمَدَةٌ 
ضور ؛ إِذْ لا توجَد المَاهية بال منْهّاء ميخمل عَلَيْهًا . 
(وَقِيِلَ:)0©© المَدَةٌ و وش ع اک 5 5 الفَوليْن 


بقرينة” . 


)0 الماهيّة هي الحقيقة التي يتكون منها النَّوع في الذّهن وسمّيت بذلك؛ لان يسال عنها 
بقول: ما هو؟ فماهيّة الإنسان هي : حيوان ناطق» ولا وجود لها في الخارج» 
والموجودٌ هي أفرادهاء وماهيّة الأمر: طلبٌ الفعل» وإذا قلنا: (افعل) فهو فردٌ 
من تلك الماهيّة . 
الماهيّة للأمر تقتضي وجود الفعل دون تكرار أو مرة. 

(؟) وذلك ليتحقّق الماهيّة به. 

(۳) أي إذا قلنا: افعل تدلٌ على طلب الفعل مرةء والتكرار بدليل آخر لا بنفس 
الصيقة: ْ 

(4) وهو قول أكثر الشافعية» وقول أبي حنفية» وأكثر الفقهاء» تشنيف المسامع: 
۱ شرح اللمع: ۱/ 27754 وتيسير التحرير: /١‏ 157. 

(5) القولان هو لطلب الماهية» والثاني إِنَهُّ يدل على المرّة» والقرينة هي التي تصرفه 
إلى التكرار. 


o0۱ 


9 ير رشان الإسفرايينيٌ (و) أَبُو حاتم (القرُوِينِينٌ)0 : 
(وَقِيلَ :)”9 للتکرار (إنْ عُلَقَ بشَرْطٍ أَوْ صِفَةِ) أيْ بحسب تَكْرَار المُعَلَيٍ 
به تخو: او نکم جُثْبًا [001] اروا 4[المائدة: 5] ول اة وال اجرد 
يرت ايا با4 [الور: ۲] تَر الطّهَارَة وَالجَلْدُ بتَكَوُرِ الجَتابَة وَالزنَاء 
وحمل المُعلَقُ المَذْكُو عَلَى المَرةِ بقريتَةء كَمَا في أَمْرٍ الج المُعَنّقِ 
الإسْتِطَاعَةٍ» فن لم يعلَّنْ الأمْرُ فَلِلْمََةه وَيُحْمَل عَلَى التَكْرَارِ بقَريئةِ . 
(وَقِيِلَ: بالوقفي)”” عَنْ المَرَةِ وَالتَكْرَارٍ ‏ بِمَعْتى أَنَهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا أو 
حدما وَلا تَر قزلا فلا مُحمَلُ عَلَى واج مهما إلا بعري . 
َتنَأ الجلاف": اياله فيه ا كأئر الج والنرة» 


)١(‏ هو محمود بن الحسن بن محمد الطبري» المعروف بابن القزويني» ينتهي نسبه 
إلى أنس ابن مالك ذه أخذ الأصول على يد أبي بكر الباقلاني» من تلاميذه أبو 
إسحاق الشيرازي» توفي سنة (154١4ه).‏ طبقات السبكي : 8/ ٠٠۲‏ . 

(۲) أي سواء علّق بشرط أو صفةٍ أم لم يعلّق. 

(۳) الإحكام للآمدي: ۲/ ۱۷۳ . 

. ۲٤۷ص منهم البيضاويء الغيت الهامع:‎ )٤( 

() ارتضاه القاضي أبو بكر ورجحه بعض المتأخرين» الغيث الهامع : ص۸٤۲‏ . 

(5) خبرٌ لمبتدأ محذوفف تقديره هما قولان» أي من قال بالوقف فريقان: فريقٌ يقول: 
نه مشترلك» ونتوقف عن أرادة المرة أو التكرار إلا بالقرينة» وفريق يقول: إِنَّهُ 
مبهم يراد أحدهما ولا نعرفه. 

(۷) أي الآراء السّابقة جميعها نشأت من أنَّ الأوام تارة يُراد بها التكرارء وتارة المرّة 
كما مثّل الشارح . 


oo 


وَأَمْر"“ الصّلاَ ق وَالرَّكَاقَ وَالصَّوْم . 
هَل هو حَقيقة فيهمًا؛ لنَّ الأَصْلَّ في الاسْيَعْمَالِ الحَقيقَةٌ؟ اا 


أَخرهِمَا؛ خذرا من اله يراك وَلانعْرِفة؟ أو هُوَلِلنَكُرَارِ؛ لأنَّهُ الأَعْلَبْ؟ أَوْ 
المَرَة؛ لأَنّهًا المْتَيقَّهُ؟ اا المشترك بَيْنَهُمًا ؛ 2 الاشيرًا 
وَالمَجَاز؟ وَهُوَالأَوّلُ الرّاجحُ” 

وَوَجَْهُ القَوْلٍ [بالنکرار في الان" أنَّ الّعْلِيقَ بِمَا ذكرَ مُشعر بعليتف 


وَالحُكُمُ كر ري 2 عِلَيهِ. 

وَوَجْهُ ضفو أن الدَكْرَارَ حيئيذٍ إن سُلَّمُ طلا أي فما إِذَا كث 
عليه المُعَلّقِ به مِنْ حارج أَوْ لَم مُث لَيْسَ مِنْ الأمر. 

لتَكْرَادُ -عِنْدَ الأستاد وَمُوَافِقيه حَيْثُ لا يَبَانَ لأمَِه - توغ“ 


قا تیا ب زعاو الشغرط لذ بشي نه لى بشن" 


)١(‏ لفظ (أمر) ساقط من: (ج). 

(۲) وهو أنه للماهيّة وصح للتكرار وللمرة. 

() في (ب): بتكرار المعلق. 

)٤(‏ والخلافٌ جار فى صيغة افعلء وإِنْ وجد تكرارٌ فهو لدليل آخرء جعل الأمر يُراد 
به التكرار. 0 ١‏ 

(5) المراد به أبو إسحاق الشيرازي 

(7) جملةٌ يستوعبُ خبرٌ لمبتد! هو لفظ التكرار» أي يستوعبُ جميع أجزاء العمر 
دون تخصيص لوقت دون آخر إلا أوقات أمور ضرورية كأوقات النَّوم والأكلٍ 
والشرب والأمور الضروريّة الأخرى» فإ التكرار للفعل لا يشملها. ّ 

(۷) أما إذا بيّنَ مع الأمر أَمَدَهُء فالتكرار ينقطع بانتهاء أَمَدِ المدَّة. = 


oof 


هب ية يقُونُونَ بالَكَْارِ في [المُعَلّ بتكرَار را“ المُعَلّق بو مِنْ باب لی 


ا تو قد 


يف ٠‏ المُعَلّقُ به حَيْثُْ لا قَرِيئة عَلَى المرّة 
قال المصتف مَطلقاً. 


= كمالو قال: صل ما دمت قادراً على تحريك رأسك» فإنَّهُ ينقطع الأمرُ عند العجز 
عن التحريك. 

419 ماين المعقوفين ساق من لأب): 

(؟) أي مذهبهم : أنَّ الأمر يدل على التّكرار دائماً ولو خلا من الشرط والصفة» إذن 
فمعهما يكون التّكرار من باب أولى . 

(۳) أيضاً يقولون إِنَهُ يدل على المرة إن اقترنت معه قرينتها ولو كان معلقاً على شرط 
كأن قال: إِنْ دخلت المسجد فصل مرة واحدةء فهّنا الصلاة لمرة واحدة ولا أثرَ 
للشرطٍ فلا تجب الصلاةٌ لكل دخول إلى المسجد. 


هه 


(وَلا فؤر خلا لِقَوْم) في فَوْلِهِمْ إن الأمْرَ لِلْمَوْرٍ - أي المُبَادَرَةِ عقب 
وو 5 1 مو ل 6 ا 1 0 
وَرُودهِ بالفعل - وَمنهم القائلون للتكرار. 


2 


(وَالمُبَادِرُ) بالفِعْلٍ (مُمْتَئِلَ" خلافاً لِمَنْ مَنَعَ) امْيعَالَهُ؛ بنَاءً على قَوْلِهِ 


و پارا ي 


الأ 


(وَمَنْ وَقَفَ) عَنْ الامَتًال وَعَدَمَهِ؛ بناءَ على قَوْلِهِ : لا َعم ضع الام 


للفؤر آم للترَاخي؟ 


)۱( 
)۲( 
حرف 
©( 
)0( 


ر . 2 9و 03 
وَمَنشاً الخلاف : اسْيَعْمَالةٌ فيهمًا كأمر الإِيمَانِ وَأَمْر الح . 


هو ما اختاره أبو بكر الباقلاني» الغيث الهامع : ص۹٤٤‏ . 

قاله البيضاوي وجماعة» الغيث الهامع : ص۹٤٤‏ . 

أي من يُشرع فيه يعد مُمتثلاً؛ لأنَّهُ نفذ الفور إن لم يُكمل الفعل . 

أي الخلاف في كونه للقور أو للتراخي» وما تقدم من آراء . 

فالإيمان على الفور» والح على التراخي عند الشافعيّة» فمن نظر إلى فوريّة الإيمان 
قال : الأمرُ يقتضي الفوريّة؛ ومن نظر إلى أمر الح قال بالتراخي . 


ooo 


وَإِنْ کان الّرَاخي فيه و غَيْرَ وجب٩‏ فَهَلْ هو حَقَيقَةٌ حَقَيقَة فِيهمًا ؛ لاد 
الأَصْلَ في الاسْتِعْمَالٍ الحقيقة"؟ أَوْ في أَحَدِهِمًا ؛ 8 من الاش تراك 
ولا عرف O‏ 

َو ُو ِلْمَوْر؛ لأت الأخْوطٌ؟”“ أو اللَرَاجي؛ لأنَهُ يَسُدّ عَنْ القَوْرٍ بخلاًفِ 
العَكسٍ ؛ لياع لتَّدِيمب؟” أَوْ في القذر المُشْتَرَكِ يَيْنَهُمًاءِ حَذراً مِنْ الاشيِرَاك 
وَالمَجَازِ؟ وَهُوَ الأول الوَاجحٌ» أي طَلْبُ المَاهِيّةِ مِنْ غَيْرٍ تعض لِوَقْتِ مِنْ 


فور أو تراخ” 
*# 6د # 
)١(‏ أي على هذا القول. 
(؟) أي الأمر يكونُ حقيقة في الور والتراخي على حدٌ سواء . 
(۳) فيكون مشتركاً. 


(4) وهو القول بالتوقف. 

(5) في(ط): الأحوط. 

(7) فمن وجب عليه فعل صلاة» وقلنا بالتراخي» فَإنهُ إن أداها سدّت كما لو أداها فوراً. 
ومع القول بالتراخي» لو قدّم الفعل فوراً لم يسدَّ عن التراحي ؛ لأنَّهُ اداه قبل 
وقته؛ لامتناع تقديم المأمور به المطلوب تراخيه؛ لأنَهُ يمنع تقديمه عن وقت 
تراعية: 

)۷( هنا قد بن أسباب الخلاف بذكر كلّ رأي مع مُستنده 


كمه 


مُسألة 
آهل الأمْرْ بَأداء الواجب أَمْرْ بقضانه؟] 


E 


الا بَكْرٍ (الرًازي) مِنَّ الحَتفئة (و) الشّبْحُ أَبُو إِسْحَاقَ (الشيرازيّ) 
مِنْ الشَافِيَةٍ (وَعَبْدُ الجبار) من المُعْمَِنَةٍ (الأفر) بِشَيْءِ موقت (يسَلَرم 
القضاء) لَه إذَا لَمْ ُفَعَلْ في وَقْتِه؛ لإِشْعَارٍ الأثر بعلب اسْيَدْرَاكهِ؛ لأنَّ 

(وَقَالَ الأكبرُ: القَضَاءُ بأمْرِ جَدِيدِ) كَالأَمْرِ في حَدِيثِ الصَّحِيِحَيْنِ: ١مَنْ‏ 
نسي الصَّلاَة فَلْيُصَلّهَا ذا ذَكَرَهَاه9©. 


)١(‏ هو الإمام الكبير أحمد بن علي أبو بكر الرَّازِي المعروف بالجصّاصء كان إمام 
أصحاب أبي حنيفة في وقته» مشهوراً بالزهد والورع» له مؤلفات كثيرة منها أحكام 
القرآن» توفي سنة (٠/الاه)»‏ الفوائد البهية: ص ۲۷ . 

(؟) فإذا قال تعالى : 9 أَقِوِااصَلَوَ دلوك اَی € [الاسراء: 0]» فَإنَ وجوب أدائها في 
وقتها منصوصٌ عليه بهذه الآية» ولكنْ إذا لم نُصّلَّ في وَقتها وجب قضاؤهاء هذا 
مما لا خلاف فيه» ولكنّ الخلافَ هل وجوبُ القضاء ثبت بهذه الآية» أو هذه 
خاصة بوجوب الأداء» والقضاء بدليل أو أمر آخر؟ فهؤلاء يَرونَ آية الأداء تستلزمٌ 
وجو القضاءة اتش رة اجا امل في الوق أو خلورجف اسك 
السرخسي: »55/١‏ والبزدوي: ٠۳١ 7/١‏ . 

() انظر المستصفى : ص۷1 والتبصرة: ص45» والمغني: ۱۷/ ٠١١‏ . 


ooV 


وو حديت مشا . «إذًا رَقَدَ أَحَدْكُمْ عَنْ اا < 5ة أو غَمَلَ عَنْهَا َأ كر 
إِذَا دکرها» . 
وَالقَصْدُ مِنْ الأمر الأَوّلٍ الفغْلٌ في الوَفْتِ لا مُطلقاً. 


اي n e SE e N AG‏ 
وَالشِيرَازِيٌ مُوَافِقَ للأكثر كما في لمَّعِهِ وَشرْحه - قذكره من الاقل 


(۱) البخاريّ » فى مواقيت الصلاة» باب من نسي صلدة : (9170ه). ومسلمء» باب قضاء 
الصلاة الفائتة : .)٠١١۷(‏ 


oo 


(وَالأَصَحٌ أَنَّ الإنيانَ بالمَأَمُور به) أَيْ بِالشَّيْءِ عَلَى الوَجْه الَذِي أَمِرَ 
(يَسْتَلْومُ الإِجْرّاء)”" لِلْمَأَتِيَ به؛ بَاءَ عَلَى أَنَّ الإِجْرَاءَ الكِمَايَةٌ في سُّقَوطٍ الطّلّب 


0 


وَهُوَ الرّاجِحٌ كَمَا تقد . 
وَقِيلَ”": لا يَسْتَلْْمُةُ؛ بن عَلَى أنه إسْقَاط القضاء؛ لِجَوَاز أن لا يُسْقطً 
المَأَتِنُ به القَضَاءً: بان يَحْتَاجَ إِلَى الفغل تانياًء كَمَا في صَلاَةٍ مَنْ ظَنَّ الطّهَارةَ 


ري 
و س أ عور وو 
له حدثه . 


)0 أي إذا أمر الشّارِع بفعلي فأتى به المكلّفُ» هل يلزمٌ من الإتيان به الإجزاء عن 
المطالبة به ولو لم يسقط القضاء خلاف؟ 
فالأصحٌ : إِنَهُ يُجزىة ولَرْ في واقعه لا يُعتدُ به» بل يعادُ كما مثّل في صلاةٍ من ظنّ 
الطهارة. 
ومن يرى أنَّ صحة الفعل لا تحصل إلا بإسقاط القضاءء فصلاة ظا الطهارة غير 
مجزية. 

0) في (145/1). 

(۳) هو قول أبي هاشم وعبد الجبار. الغيث الهامع: ص١‏ 750 . 


ههه 


() لاصخ أن الأَمر) للْمُخَاطّبٍ (بالأَمْرِ) لِعَيْرهِ (بالشَّيْءِ) تحر : « وآمر 
مَك ص4 1طه: 0189 (لَيِسَ آمْرأ) لِدَلِكَ العَيْرٍ (بو) أَيْ بالشَيْء“ . 

وَقِيلَ”: هو مر بو ولا فلا قَائِدة لير المْخَاطب , 
2 اا تشفط ماكر ب كما فى 


حَذَيْثٍ الصّحِيحَين : أن ابْنَ عُمَرا؛) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ‏ وهي حَائْضَ ‏ فَذَكَرَ ذَلِكَ 


E 
و‎ 
bie 
5 


09 لوقا محمد عاد افم رأ علا رق ته زك مانكء فمل يقال : إن 
محمداً قد أمر علياً بالزكاة» الأصح أنه ليس أمراً له» بل الأمرٌ صدر إلى المخاططب 
وشى خالك الات بالامر» فهو ليس أمرامن المي الأول للك الغي. 

(؟) نقله العالمي عن بعض الحنفية» الغيث الهامع: ص١2”5‏ وهو رأي المالكية. 
البناني: .۳۸٤ /١‏ 

۳( أي الفائدة تكونُ محصورة بخالدٍ الذي هو مخاطبٌ» وليس فيه فائدة لعليّ 
فلا يسكى مأموراًء والواقع إِنَّهُ صاز مأموراء فَأَمْدُ رث الأسرة أنْ يأْمَدَ أهلة 
بالصلاة» هو أمرٌ للأسرة على هذا الرأي» وليس أمراً لهم على الرأي الراجح . 

)٤(‏ هو أشهر من أن يُعرّف: عبدالله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن» صحابيٌ 
جليلٌ أسلم مع أبيه وهو صغيرء وهاجر قبل أبيه» كان من أهل العلم والورع» 
شديد التحري لآثار النبي ب توفي بمكة سنة (“الاه)ء الاستيعاب : ۳/ ٩۳۳‏ . 


0۰ 


و 2 
لله = علد قَتَالَ 5 
7 مي ا : مره فليرًا . حعها» . 


6 البخاري» فى الطلاق» باب قوله ت ا‎ )١( 
25101 4 ب 5-8 باب قوله تعالى: ملي ليد طلَقث ايسآ‎ 0 
.(Y) : في لطلاق» باب تحريم طلاق الحائض‎ 
والقرينة 0 قا ۲ . ع‎ 
: | ة هي ته له ظيراجتها. بلام الآمر- 4ن هنا )لام مرج إلى‎ 
وليسن آمرا لعمرة وأمَرَ عمر هو قوله: مره فقط ب‎ 


أكه 


() الأصّحٌ (آنَّ الآمِر) بالمَدٌ (بلفْظ يَعَنَاوَلُّ) كَمَا في قول الس لِعَبْدِهِ : 
أفرم مَنْ خسن لِك -وَقَد خسن هو إل (اخِلٌ فی ٩”‏ آي فِي ذَلِكَ اللّْظ 
لعل به ما مر به" . 

وقيل": لا يَدْحُلُ فيه؛ لبُعْدٍ أن يُرِيدَ الآمِر نَفْسَّهُ. 


وَسَيَأتِي تصْحِيحْهُ في مَبْحَثِ العام بح ا فو لك فى 


ر 2 


(1) صورة ذلك» لو قال رجلٌ لابنه وهو جالسنٌ مع رجالٍ في مجلس : سم هذه 
الحلوى على الحضورء والأب حاضرٌ معهم» فهذا الأمرُ يشمل الجميع بما فيهم 
الأب 

(۲) هذه المسألة لا تنطبق على أوامر الله بل على أوامر رسوله كلِِ؛ لأنّهُ مكلف أيضا. 
فلو قال ية للحاضرين : (قومُوا لسيتدكم) كما فعل مع سعد بن معاذء فإِنَ القيام 
يشمله على الراجح . 

() هو للشافعي وصححه القاضي . الغيث الهامع : ص۲٠٠‏ . 

(:) في (5560/5). 

(ه) هنا الآمر لا يدخل؛ لال لا يأمر الأمر نفسه» وهناك لفظ جاء بلفظ العموم» فهو = 


oY 


وَقَدْ تقوم قرِيئة بي د ديت 
مَنْ دحل داري -وَقَدُ دخلها هُوَ ” 

() الأَصَّحٌ أن الود ديل الخائون د غاا فار اء ودا 
الج برط (إلا َانع) كَمَا في الصَّلآة"؟ . 

وَقَالّث المُعْمَرنَة: لا يحل البَدنِيَ 4 ل ارو نكا خو قزر لقني 
وَكَسْرِهَا بفِْلِهِ وَالنيابَةُنَافي ذَلِكَء إلا ِضَرُورَة كما في | ت 


ا ج 
| 


قَلنًا: لا تتافيه©»؛ لِمَا فِيهًا مِنْ بَذْلِ المُْنَة أو تَحَمّلٍ الم 


H جد‎ # 


= يدخلء فإذا قال : كل الحاضرين مأجورون دخل هو معهم . 

)١(‏ فهنا القرينة: إِنَّ الصدقة لا ترجع إلى صاحبها؛ لأنَهُ لا يُئاب إذا عادت إليه» فالمراد 
یره 

(؟) فإذا قال له: رك مالك» فإنّه مأمورٌ بأدائها هو أو نائبه. 

() المفروض دخول اللّيابة في الصلاة» لكن لم تدخل لمانعء وهو قوله بلا : 
(لاَيُصَلَّيَنَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ). 

() أي لا تنافي التكليف» فإ النيابة يحصل معها الكلفة ببذل المال للنائب» وإن 
تبرع بالعمل قله سيَمُنُ على من ناب عنه» وكلٌ ذلك فيه كلفة على التفس . 


o۳ 


e‏ 7 ی 2-5 2 و ا 0 َي شا د ع 

(قَالَ الشّبّخ) أَبُو الحَسّن الأشْعريٌ (وَالقاضي) أبُو بكر البَاقادَنِيُ (الأَمْرُ 

37 التَفْسِيٌّ بشَيْءٍ مُعيّنِ) إيجابا أَوْ تذبا (نَهْيٌ عَنْ ضِدَه الوّجُودِيّ) تخريمآ 

أو كرَاهَة2'0؛ وَاجِداً كان الضتدٌ كضد الشّكونء أى التَحَرّكء أو أكثرء كضد 
5 

م» أي القعود وغيْره. 


2 


(وَعَنْ القاضيي) آخرا" أنه (يَتَضْمنه”" وَعَلَيْهِ) أيْ عَلَى التَضَمُّنٍ 

65 صل الظهرء انهو ته عن ترك الضلاة» نهن تحريم»: وإذا عاك صل 
الضحى» فهو نه عن ترك صلاتهاء نهي كراهة . 

(1) منصوبٌ على أنه نعتٌ لمنعوت مقدّر» والمنعوث منصوبٌ بفعلٍ محذوفي» ويكون 
الكلامُ : يقول قولاككراً“ ابهذ الهموة وكسر القاء ب ايعو رك للأشعريّ متأخرٌ 
عن الأول. 

(۳) أي صيغة الأمر (إفعل) ليست داكة على طلب الفعل» والنّهَيُ عن عدم الفعل» 
بل هي دالةٌ على طلب وقوع الفعل» ويلزم من ذلك النّمي عن ترك فعلهء فعلى 
الأول: إن افعل كما أن دلالتها على طلبٍ وجود الفعل مطابقة» كذلك تدلٌ على 
النهي عن الفعل مطابقة . 
وعلى الثاني : تدلٌ على طلب الفعل مطابقةٌ» وعلى التهي عن ضده التزاما . 
أنظر : الإحكام للآمدي: ١91١/7‏ والمحصول: ۲۹٤/۱‏ . 


o٤ 


(عَبْدُ الجَبارِء وَأَبُو الحُسَيْنِء وَالإِمَامُ) الرَاذِيَء (وَالآَمِدِي)؛ فَالْأَمْرُ 

بالسُکونِ متلا أي طَلََهُ- مُتَصَمَنٌ لاني عَنْالتَحَوكِ - أيْ لَب الَف نة 

أل موقشة عدي أذ الطلت وَاحِدٌ هو بالة إلى التكرن آنه وإلى الد 

م E‏ الاج بال إلى شع قويا وإلى ار ا 
وَدَلِيل المَولَيْن: ا َه لَمَا لم يَتَحَمَّقُ المَأْمُورُ به بدُونِ الكَفٌ عَنْ ضِدَهٍ 

کان" طَلَبَهُ طَلَبا لكف أو مضنا لَه . 

القَصَّنِ فيه عَنْ الأَوَلَيّن“» وَإِنْ كَانا مِنْ المُعْتلةِ المُْكرِينَ لِلْكَلم ال9 
(وَقَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِء وَالعَرَالِيٌ) هو (لا عينه عَيْنَةُ وَلآَ م“ . 


)١(‏ أي لفظ(اسكن) أمرٌ ونهيٌ» أمرٌ بالنسبة لطلب السكون» ونهيٌ لطلب ترك التحرك. 

(۲) الأؤْلى أن يقول قريباً بعيداً؛ لأنّهُ وصففٌ للشيء الذي هو اسم» يكون وهما خبران 
لها. 

0 حجواب ل 

(6) في (ب): أو. 

(4) وهما عبد الجبار وأبو الحسين» ووصفهما بالأولين بالنسبة للآمدي» وإلا فالقاضي 
أبو بكر الباقلاني قبلهما. 

(7) هذه المسألة في الكلام النفسي» وعبد الجبار وأبو الحسين من المعتزلة لا يقولون 
بالكلام النفسي» فكيف جعلهما مع من يقول: بأنَّ اللي يدل عليه الأمر ضمناً. 
أجاب : بأنَّ المراد بالأمر الطلب» والطلب يُستفادُ من اللفظي» والطلبُ موجودٌ 
عند الأشاعرة والمعتزلة» إلا أنّهِم يختلفون فأهلُ السّنَّةَ يروته الكلام النفسيّ» 
والمعتزلة يرونه الكلام اللفظي . 

(۷) أي لا عين الأمر ولا لازمّهء البرهان: /١‏ 27517 والمنخول: ص٤٠٠‏ . 


0o 


وَالمُلاَرَمَة في الدَلِيل مَمْنو 4 لِجَوَاز آنل ند تحضر الضبّدٌ حَالَ الآَمْرء 
َل يَكُونُ مَطْلُوبَ الف ب“ 

(وقيل: أَمْرُ الوْجُوب يَتَضَمَنُ ققط) أَيْ دُونَ مر النَذْبِء فلا يضمن 
النَهِىَ عَنْ الضنّدٌ؛ لأَنَّ المدَ فيه لا يَخْوْجُ به عَنْ أَضْلِهِ مِنْ الجَوّازء بخلاًفِ 
الضتَدٌ في مر الوْجُوب؛ لإقْتِضَائِهِ الم عَلَى لرل“ . 

ئاق ول القٌضْمُّنِ”* ‏ كَالآمدِيٌ - وَإِنْ شَمِلَ قَوْلُ ابن الحاجب 
«مِنْهُحْ مَنْ حص الوْجُوب دُونَ الّذب»” العَينَ أَيُضا؛ٍ أخذاً بال 


4 


)١(‏ أي في قوله: ودليلٌ القولين» والملازمة هي قوله: إِنَّهُ لمكا لم يتحقق المأمور به 
بدون الكنففٌ عن ضدهء كان طلبّهُ طلباً للكففٌء أو متضمّناً لطلبه . 

(؟) بِيِّنَ وجه منع الملازمة إذ الملازمة ذهنيّة» وربما يأمر إنسان وهو خال الذهن عن 
إرادة ترك الضد فلا تلازم . 

() هو قول بعض المعتزلة» وهو قول للأشعري وأتباعهء الغيث الهامع : ص5 75 ؛ 
ومختصر بن الحاجب: ۲/ ۸۸. 

(5) أي أمر الندب قد لا يقصد النَّمْي به؛ لأنهُ لو فعل ضده فلا ذم عليه» أما الواجب 
فإنَّ ضدّه إذا لم يترك يذمٌ» فيلزم من ذلك أنه نهىّ عن ضدّه . 

(ه) أي السّبكي عندما ذكر القول الأخير» وهو أنَّ أمر الوجوب يتضمن النّهي لا أمر 
النّدبء اقتصر على تضمين اللّهي ولم يذكر عن التهي» ونصيّ ابن الحاجب عندما 
أطلق أراد شمول الإثنين» ذكر الشارح علَّةَ الاقتصار فإلّه أخذ بالمحقق وهو التضمن 
في الوجوب؛ لأنَّهُ قال به الكل» والعين لم يقل بها إلا ابنُ الحاجب من خلال 
إطلاق نصّه . 

0 لعن اتن اليخلجب:متختصر المنقهى + 7١‏ ۸۸: 


٦ 


o 


e‏ يقؤله مير : عن الْمَيْه بهم مِنْ أشيّاءَ فليِسَ الأَمْرُ به بالنظر إلى 
بالود ا و 
6 أو يَدَضِكنهُ قطعاً: 


و 


وَالصَعُنُ ْنا َه عه بالإسْيفرَام ؛ لإسْيرَام الكل لجرو . 
i‏ يه كك و مت ع ماوع كه كن 82 4 و 2 رعو ند 
(أمّا) الأَمْدْ (اللفظئٌ فْليْسَ عَيْنَ النهي) اللفظيّ قطعاً (ولا يَتَضْمّنَهُ على 
> 0/2( 
الأصح) ١‏ 
وقي : يه يَعَضَمَنْهُ عَلَى مغتی أ : إِذَا قيل أُسْكَنْ مَثَلاً فَكَأَنََهُ قل : 
لا تمحر أبِضا؛ لأَنَهُ لا يَتَحَقَّقُ الشُكون بدون الكَفٌ عَنْ الَحَوك” . 


)١(‏ مثال المبهم أن يقول: (افعل شيئاً) فما صدقه أفراد مبهمة لا يمكن معرفتهاء 
وتشخيطيها فک یکو نهياعن آضدادها. 

(؟) أي لا بد من كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه أن يكون ذلك الضدٌ نهياً وجوديّاء 
فإذا قلنا: (اسكن) فهو نهيٌ عن التحرك الوجودي» وهو الذي جرى فيه الخلاف. 
أما العدمي» ففي المثال المذكور العدمي: ترك السكون المأمور به» فإنّهِ نهيّ 
عنه أو متضمنٌ له قطعاً. 

(۳) في (ب): منهي . 

)٤(‏ فإذا قلنا: اسكن فكأنّها مركبةٌ من جزئين : طلبُ حصول السّكونء وعدم التحرك» 
فعدم التحوّكِ صارٌ جزءً من معنى اسكن» والكلُ يستلزم الجزء قطعاً. 

)0( رج اللاي لمي ماعو د الہ يطفلة الأذر ولا اشد یا اللي ی 
ضده» أما النفسي فلا يتحقق إلا بتركِ الضّد. 

(7) ينقل عن أبي بكر الباقلاني» الغيث الهامع : ص٥٠٠۲‏ . 

49 وأرى أنَّ هذا هو الأصح؛ ؛ لأنّه من ينطق بكلمة أسكنت» فإلّه قطعاً يريد : = 


oV 


E 


(وَأما النّهْيُ) النَفْسِيٌ عَنْ شَيْءِ تخريما أَوْ كَرَامَة 
(فَقِيلَ)”" هُوَ (أَمْد بِالضّد) لَهُ إيجَابا أَوْ تَذْباً قطعآ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ 
37لا فما بكلة على أن القطلوت فيد اا اتل خا 
ابن الحاجب دون الأول . 

وَتَرْكَهُ المُصنف؛ لِقَوْلِهِ : نه لَمْ قف عَلَيْهِ في كلام غَيْرهِ . 


. 00 


(وَتِِلَ: عَلَى الخلافي) في الأمرء أي إنَّ النَهِْيَ أَمْرٌ بالضكد أو 


Ak 3 22 .‏ 2 بي ا ع #2 - 
تكله ا a‏ أو هي النَخْريم يَتَضْمِنهُ دون الكرَامَة» 


لا تتكلم» والله أعلم . 
في(أ): وكرها. 

هو قول القاضي أبي بكر في التقريب» الغيث الهامع : ص 370 . 

وهو قول أبي بكر الباقلاني في آخر مصنفاته» الغيث الهامع : ص ه75 . 

ابن الحاجب حكى عدم إرادة الأمر بض التَهْي من النَّهّْيء ولم يذكر أنه أَمْرْ بضده . 
لم يذكر القول الثاني في المتن» بل ذكَرةٌ الشارح؛ لأنّهُ لم يقف عليه عند غير ابن 
الخاجت. 


o۸ 


وَتوْجِيهُهًا ظاهِرٌ مما سَبَقَ . 

وَالضمَدٌ ِن كان وَاحداً -كضة النََحَوّكِ ‏ فَوَاضحٌء أو ار - كَضيدٌ 
و 4 - يه خا 2 ابن ع ع 0 42 
القعُود - أي القيّام وَغَيْره فالكلامٌ في وَاحِدٍ مِنْهُ ايا كان. وَالنْهْيُ اللفظِيٌ 


4 


(الأمْرَانِ) حَالَ كَوْنِهمَا (غَيْرَ مُتَعَاقِبيْنِ) بن يكَرَاحَى ورود أَحَدِهِمًا عَنْ 
الآخر بِْتَمَائلَيْنِ أو مُتَكَلِمَيْنِ (آَ) مُتَعَاقِبَيْنِ (بمَيْرٍ مُتمَائِلَيْنِ) طف أو دُوتَهُ 
نَخوُ: اضرب رَيِداوَأعْطِهِ دِرْهَمآ (غَيْرَانِ) فَيمْمَلُ بهِمًا جَرْماً. 

(وَالمُتَعَاقبَانِ بمَُمَائِلَينِ ولا ماح مِنْ النَكْرَارِ) في مُتَعلّقهِمًا مِنْ عَادة أَوْ 
غَيْرِهًا. 

(والانِي َير مَغطُوفٍ) تَحْوٌ: صل رَكْعَتَيْنِ صَلٌ رَكْعَمَيْنِ (قِيل”: 

(وَقِيلَ :”" الثَانِي (تَأكِيدٌ)؛ نظراً للظاهِر. 

(وَقِيلَ”": بالوّقف) عَنْ التَأْسِيس وَالتَأَكِيدِ؛ِ لاحْتِمَالِهِمًا . 

(وَفِي المَعْطُوفٍ النَأَسِيسنُ أَرْجَحُ)؛ لِظُهُورِ العَطّفٍ فيه . 

(وَقيل ^ : التَأكِيدُ) ْج ؛ ِتَمَائُلٍ المُتَعَلمَيْنِ . 


)١(‏ ينسب للأكثره الغيث الهامع : ص701-57655. 

(؟) هو قول أبى بكر الصيرفى» المصدر السابق. 

۳( روا الى الاس السجادئ ساقي 

(4) يرى الصفي الهندي أنه موضع اتفاق» المصدر السابق . 
هلاه 


TF 8 


(فَإِنْ رجح النَكِيدُ) عَلَى التَأْسِيسٍ (بِعَادِيٌ) وَذَلِكَ في غَيْرِ العَطفٍ تَحُوٌ: 
اسْقنِي مَاءَ اسْقني مَاءَ» وَصَلَ ركعي صل رَكْعَبَيْنِ إن العَادةَ بانيقاع الحَاجَة 


ع 


َء 


بِمَرَّةٍ في الأول[ وَبالتَعْرِيفِ في الَاني رجح | الايد“ (قَدَّ قدَّمَ) التَأكيدِ؛ 


5 7 
0 هد 


(وَإلآً» أَيْ ون لم يرجح الايد بالعَاديٌ وَذَلِكَ في العَطف لِمُعَارَضَتَهِ 


م 


ِلْعَاديٌ ؛ بنَاءَ على أَرْجحِيّةِ الَأْسِيسٍ حَيْتُْ لا عَادِيّ (فالوقف) عَنْ التَأسيسِ 


وَإِنْ مع مِنْ التَكرَار العقلٌ» 5 اتل ربدا اتل ربدا ا الشّرْع 0 
اعْتِقْ عَبْدَكَ اغْتِقْ عَبْدَكُء فَالَانِى تأكيدٌ قطعاً وَإِنْ كان بعطف . 


)١(‏ وهو اسقني ماء اسقني ماء؛ لأَنَّ العادة تقتضي أن لا يسقى مرتين في آنِ واحد. 
(؟) لأنَّ التكرة إذا أعيد لفظها معرفاً بأل فيراد بالثانية نفس الأول» مثل قوله تعالى: 
(فى زجاجة الرجاجَة). 


الاه 


متحت الي] 


(لَِّيْ) الي (افْيِضَاء كفت عَنْ فل لا بقولٍ كف وَتَخوه كَدَرْ 
ودغ - فد ما هو كَدَلِكَ آَم كَمَا َد . 

وَتتاوَل الإقيِضًاءٌ الجَازِم”" وَغَيْرَُ. 
بلقل الال على ما ذكر. 

لامب في كى الي مُطْلّقا عُنُوٌ وَل ايلاء على اأص 


00 مق دق 12 اسه وه ê,‏ 2 
(وَقضيّتهُ الدَّوَامُ) على الكنفٌ” (مَا لم يُقيّدْ بالمَرّة) فَإِنْ قيتّدَ بها تخْوٌ: 


2 


لا تساف اليَوْمَ؛ إذ السّفرُ فيه مَرّة مِنْ السّفر كانت قضيّتة . 


.)٥٩۹/۲( في‎ )١( 

(۲) الجازم يدل على التحريم» وغير الجازم يدل على الكراهة . 

() في(ج): إلى آخره. 

(4) كما سبق في الأمرء (019/5). 

(5) أي الاستمرار في توجيه النَهْي إلى المكلف؛ إذ لا توجد لحظة ينقطع فيها 
التحريم» أو تنقطع الكراهة . 


"لاه 


(وَقِيِلَ”) فض الدّوَامُ (مطلقا“ وَالقَقِِْيدٌ بالمَرة يَصرفَةُ عَنْ 


د 0 


ر 


* ب و 


. ۲٥۸ص‎ : قال عنه العراقي : إنه غريب» الغيث الهامع‎ )١( 

(۲) أي قيد أو لم يقيد» فالمقيّد بحد ذاته يدل على الدوام» والقيد يصرفه إلى المرّة . 

(۳) قوله فن قيّد. . .الخ إن شرطية» وقيد فعل الشرط» وجواب الشرط جملة (من 
السفر كانت قضيته) في محل جزم . 
إعراب الجواب : كانت: كان» فعل ماضي» والتاء : تاء التأنيث الساكنة» واسمها 
مستتر تقديره هي -أي المرّة- وقضيّتّه : قضية خبرها منصوب» وقضية: مضاف» 
والضمير مضاف إليه» ومن السفر: جار ومجرور متعلق بقوله قضيته . 


أي إِنَّ التي قضيته صارت للمرة عرف» من لفظ السفر المقيد باليوم» وإلا فالنهي 
للدوام في حدٌ ذاته؟ 


[مَعاني صبْغة النَّهّي] 


هه 


(وَترِدُ صِيعَتُهُ) أَيْ لا تَفْعَلْ : 
١‏ (لِلنَّخْرِيمٍ) تخوؤ: ١‏ ولا ربوا أل 1€الإسراء: .[oY/Î1 [YY‏ 
۲ - (وَالْكَرَاهَةِ) لوَلَاتَيمَمُوا الت نه فقون © [البقرة: ۲۷] . 
- (والإزشاد) ا لوعن شیاه نبد کک شۆگ 4 [المائدة: 61١١‏ . 
٤‏ - (وَالدّعَاءِ) ربا درخ فوا € [آل عمران: 18 . 
ه ۔ (وبیان التاق « وک نس اَی یلوا ن سبل اھ موا ب كتيآ8 4 
[آل عمران: 159] أَيْ عَاقِبَةٌ الجهّاد الحَيّاة لا المَوْتُ. 
٦‏ - ۷ - (والتقلیلٍ' وَالإحْيقَار) < امد يك رل ما معا بد أو 
02 5 


نهر [الحجر: 744" أيْ فهو قلي حَقِيرٌ بخلآف ما عِنْدَ الم 


وَمَنْ افْمَصَرَ عَلَى الإختقار جَعَلَهُ المَقَصود مِنَ الآية . 


)0( في(أ) : والتقييد. 
(۲) (آزواجا منهم) ساقط من: (أ) و(ب). 
(۳) راجع معانيها فيما ذكرنا في مصادر معاني الأمر في (577/57) هامش ١‏ . 


5 لاه 


ا ر 2 و ETT ê‏ - 
وقكة القشق اللقريل0 ای بخ وکو ہا شين 


۸ - (والياس) ادرا الوم #[التحريم : ۷]. 
(وَفِي الإرادة والَحريم ما) تقَدّمَ (في الأَمر) مِنْ الخلاف : 
فقيل" : لا تَدُنُ الصّيعَةُ عَلَى الطّلّب إلا إذَاأُريد الدَّلالَةُ بها عَلَيهِ. 


5598 


وَالجْمْهُورٌ: على أَنَها حَقِيقَةٌ في النَّحْرِيِمٍ وَقِيِلَ29: في الكَرَامَة 


| . - دس > 2 1 3 
وَقيل : فيهمّاء وقيل : في أَحَدِهِمَا وَلا نغرفة. 


)۱( 
)۲( 
إفرف 
(€) 
)2 
)00 


في (أ) و(ج) و(ط): التقليل. 

.١١١ / ١ البرهان:‎ 

هو قول المعتزلة راجع الأمر» (07”1/7). 

راجع الندب (57/7 6)» والقائل أبو هاشم من المعتزلة . 
القائل المرتضى من الشيعة» تشنيف المسامع : ."٠1" /١‏ 
راجع .)٥٤۳/۲(‏ 


هلاه 


(وَكَد يَكُونٌ) النَهْنُ (عَنْ وَاحِدِ) وَهْوَ ظَاهِدُ () عَنْ (مُتَعَدّدِ : 

-١‏ جَمْعاً كَالحَرام المُخَيّر) نخْوُ: لا تَفْعَلْ هَذَا أَوْ ذَاكَء فَعَلَيْهِ َرْكُ 

١‏ - (وقرة كَالتملَينٍ تمان وتران ولا ُرَقُ) يهُا بأ أو تزع 
ِحَدَاهُمًا!" فَقَطْء فهو منْهِىٌّ عَنْهُ؛ اذا من حَدِيثِ الصَّحِيحَيْن : «لا كمي 
أذ في قل اتر ييه لقنا جریا أو شنا جیما فَيسْدُ ألما 
مَنْهِنٌ عَنْهُمَا لا أو زعا مِنْ جهة المَرْقٍ بَينهُمَا في ذَلِكَ لا الجمْع فيه . 

"- (وجَِيعا” كارن وَالسَرَِة) فكل مِنْهُمَا مَنْهِيٌ عَنْه فَيَضْدُقُ بالتظرٍ 
هما أذ الي عَنْمُمََدَِ ِن كان يِضْدُقْ الل ِلَى كَل مِنْهُمَا أنه عَنْ 


وَاحجد2 . 


)١(‏ معطوف على جمعاً. 

(۲) في (ب) و(ج): أحدهما. 

(*) البخاري في اللباس (0867)» ومسلم في اللباس 47370 0). 

(4) معطوف على قوله جمعاً أيضاً. 

(0) أي هو وإِنْ كان انمي عنهما معآء إذا نظرناهما مجتمعين» ولكن يصدق أنه نه = 


كلاه 


(وَمُطْلَّقُ تهي النَخرِيم) المُسْتَفَادُ مِنْ اللّفْظ (وَكَذَا انيه في الأَظْهَرٍ 
لِلْمَسَادِ) أَيْ عَدَم الإعْتِدَاد بالمَنْهِيٌ عَنْهُ ذا وَقَمَ (شَرْعاً)؛ إِذْ لا يُفَهَمُ ذَلِكَ مِنْ 
عير الس 


ا ري 2 ر اغا 02 
(وَقِيل  :‏ لغة) لفهم أَهُل اللغة ذلك مِنْ مُجَرّد اللفظ . 


ا e‏ ل Koa e e‏ بع اام i‏ 
(وَقِيلَ : معت ) أ مِنْ حَيْتْ المَعغنى» وهو أن الشيء إِنْمَا يُنْهَى عنه 


إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى ما يَقْتَضى قَسَادَة”" (فيمًا عَدَا المُعَامَلآَتِ) مِنْ عِبّادَة وَغَيْرهًا 


عن واحد إذا نظرنا أنه واحدٌ منهما. 
)١(‏ هو قول أبي بكر الباقلاني في التقريب» وبه قال السمعاني» الغيث الهامع: 
ص٣٣۲‏ . 


(۲) القول الثاني للباقلاني والسمعاني» وهو قول لطائفة من الحنفية» المصدر 
السابق. 
والمراد بقوله معنى : أي عقلاً . 

(۳) أي يُدرك العقل أنَّ التّهْي لم يكن على هذا الفعل» إلا لاله قد اشتمل على معنى 
يقتضي فساد الفعل . 


oVV 


م(" لَه تَمَرَة:©: كَصَلاَةٍ انَل المُطْلَقٍ في الأوْقَاتٍ المَكُْرُوهَةٍ فالآ صصح 
كج 8 .على الّخْرِيمٍ» وركذا النزية في الصّحيح المُعَبَّدْ عَنْهُا؛» هُنَا 
E‏ ال بالأَظْهّر ”2 وَكَالوَطءِ زنا قلا ثثث التي 
(مُطلقا) أَيْ سَوَاءٌ رجح اله فما كر إلى نَفْسِهِ كَصَلَة الحَائئضٍ 
وَصّوْمِهَاء أم لأَزِمِهِ كَصّوْم يَوْمٍ النّحْرِ؛ للإِعْرَاضٍ به عَنْ ضِيافة الله تَعَالَى 
- كما تَقَدّه0- وَكالصّلاَة في الأَوْقَاتِ المَكْرُومَة ؛ لِفَسَادِ الأَوْقَاتٍِ اللذَزْمَةٍ 
(وَفِيها) أَيْ في المُعَامَلاتٍ (إِنْ رَجَع) لني إلى أَمْرِ داخل فيهاء كَالنَهْي 
عَنْ بيع المَلأقِيح َي ما في البطُونِ من الج ؛ لإنْهدام المبيع» وُو وُكْنٌ 


و1 


3 


)١(‏ أي من أي شيء منهي عنه وتترتب عليه آثار» كعدم ثبوت النسب» و(من) هنا 
بيانية بيّنَ بما بعدها المراد من قوله: وغيرهاء أي غير المعاملات . 

(۲) أي من أي شيء منهي عنه وتترتب عليه آثار» كعدم ثبوت النسب من التَّهّْي عن 
الزقى: 

۳( في )151/١(‏ في مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه. 

(5) الضمير يعود إلى كلمة الصحيح» أي الصحيح الذي عبّر عنه هنا بالأظهر . 

. وجملة الشمول» هي ما ورد في المتن من قوله: (وكذا التنزيه)‎ )٠( 

() الجار والمجرور متعلقان بقوله المعبر. 

(۷) من عبادات وغيرهاء المعبر عنها بقوله: فيما عدا المعاملات . 

.)١40/1١( في‎ )0( 


o۷۸ 


(قَالَ ابن عَبِْ السّلام”" أ Te‏ 
له عَلَى الخَارِجٍ ۳ (أو) رَجَع إِلَى مر (لازم) كَالنَهِي عَنْ بيع رمم لزع 
لاشيتالو على ازا اللأَزْمَة بالشَّوْطِ(" (وقاقاً لِلأَكترٍ) مِنْ العُلَمَاءِ 1 

ما في العبادة : فَلِمُافَةِ المنّهي عَنْهُ لأنْيَكُونَ عِبادةّ أي مَأمورا به كا 
تَقَدّم في مَسْألَةِ الأَمرٍ لا يتَتَاوَلُ الو , 


وَأَمّا في المُعَامَلَة : فَلإسْتِذْلآلٍ الأَوَلِينَ مِنْ غَيْر كير عَلَى قَسَادِهَا لني 


5 


08 في غَيْرِهِمًا - كما تقد(“ فظاھ . 


- 


(وَقَالَ العَرَالِيُ وَالإِمَامُ) الَازِيَ للْمَسَادِ (في العِبَاداتٍ فَقَط) أَيْ دُونَ 


.)551/١( تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(۲) مثال ذلك : نهى رسول الله بيو عن بيع الطعام قبل قبضه» ما يقتضي الفساد هنا 
نوعان: 
داخلي : وهو أن المباع ملكيته ناقصة ما لم يقبض» فالمباع فاقدٌ لركن ع داخل فيه 
وهو وجوده» فهو بالنسبة للمشتري كالعدم خارجي: يحتمل أنَّ بقاءه بيد بائجه 
كالوَمْنَ» فالنّهي إذن لخارج وهو شبهه بالّهن وأنَّه صار ملكا للمشتري . 
نهنا الستمالايا قعص اسا عون ولغلا على امال ونه ریا 

(۳) أي الفساد جاء من اشتراط الزيادة مسبقاً وفيها فساد الاستغلال. 

.)541/1( في‎ )٤( 

. وهو عدم ترتب ثمرته عليه‎ )٥( 

(7) أي ظاهر فساده؛ لعدم ترتب أي ثمرة على النهي . 


0 


المُعَامَلآتِء ففَسَادمَا“ بقَوَاتِ ركن َو شَرْطٍ عرف مِنْ ن حارج عَنْ اهي 

ولا نسَلّهْ أن الأَوليْنِ الوا بجو الى لى قفاوا وون 
غَيْرِهًا - كما تدم - فَفْسَادْهُ مِنْ حارج نعي 1 

(قَإِنْ کان) فطل الي (لِخارج*) ء عَنْ المَنْهِيٌّ عَنْهٌ أَيْ غَيْرِ لآزم لَهُ 
(كَالوْضُوءِ بمَعْضُوب)؛ لإتلآفٍ مَالٍ العَيْرِ الحَاصِلٍ بعر الوْضْوءِ اة 
وَكَالبيِع و وَقْتَ نِدَاءٍ الجُمُعَة؛ لِتَفوِيتهًا الحَاصِلٍ بِعَيْرٍ ابيع أَيْضاء وَكَالصَّلاَة في 
المَكان ن المكؤؤة أو فصوت - كما تقد م يفذ) أَيْ القَسَادَ (عند 
الأكتر) مِنْ العُلَمَاءِ ؛ لنَّ المنْهِيَ عَنْهُ في الحَقيقةٍ ذَلكَ الْخَارج”" . 

(وَقَالَ) الإمَامُ (أَحْمَدُ) مُطْلَقُ التهي (يُفِيدٌُ) الفَسَادَ (مُطلقا) أي سَوَاءً 


٤ أي فساد المعاملات ليس من التهْي نفسه بل من أمر خارج» المحصول:‎ )١( 
. والمستصفى: ص۲۲۳‎ 

»( أي فساد المعاملات» فإِنَّ الأولين لم يستدلُوا على فسادها بمجرد اللَهّيء بل ذكروا 
لذلك أسباباً» مثل فقد شرط أو ركن وهو خارج عن النَفْي . 

(۳) عطف على قوله: أي دون المعاملات» أي يرى الغزالي الفساد في العبادات؛ 
لفوات ركن أو شرط دون المعاملات» وغير المعاملات . 

(5) وقد مثّل للغير بالوطء بالزنا. 

() في(ط): الخارج. 

.)555/١( في‎ )5( 

(۷) الذي انتفى عنه سبب الفساد بعد لزومه معه؛ وذلك لوجود السبب في غير المنهي 
عنه . 


«لمه 


2 و چ د 


3 0 لِخَارِجء آم“ كَانَ لَه؛ لأنَّ ذلك مُقتَضَاةة" قَيْمِيدُ الفَسَادَ في الصور 
المَذُكُورَة لِلْخَارِجٍ عِنْدَهُ. 

َال : (ولفظة حَقِيقةٌ وَإِنْ انتمَى المَسَادُ لدَليل”) كما في طَّلاق الحَائض ؛ 
لمر بِمُرَاجَعَتِهًا - كَمَا تَقَدّم29- ؛ لان لَمْ ينتقل عن جميع مو جب وين 
الكَفف وَالقَسَاد”©» فهر كَالِعَامٌ الذي حص فَإِنَهُ حَقِيقَةٌ فيمًا قي -كَمَا 


ای ١‏ 
(و) قَالَ (أبُو حَيفة) مُطْلَق النَْي (لا يُفِيدُ) الفَسَادَ (مُطلقا) أَيْ سَوَاءً 

کان ارج أمْ كن لَهُ؛ِ لما جا 5 إقادته الصَّكَةَ. 
قال (نَمَم المَنْهِيٌ) عَنْهُ (لِعيْنِد) كصلا الحَائئضٍ َع الملآقيح ١غ‏ 


)١(‏ في (ط): أو 

(۲) أي النَّهْي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاًء عند الإمام أحمد 

() أي يبقى لفظ لا تفعل حقيقة في الفساد والكفتٌ حتى في ما انتفى عنه الفساد ويبقى 
اللفظ موضوعاً للفساد. 

.)ه5١-هك٠/7( في‎ )٤( 

(0) أي لفظ النّهْي لا تفعل . 

(7) موجب النَّهّْي الكف والفساد, فإذا ذهب الفساد بقي الكف. فهو يُطلقُ على ذلك 
حقيقة وإِنْ ذهب بعض موجبه» ولا يترك الإطلاق حقيقة إلا إذا ذهبت جميع 
موجبه» ومن في قوله من الكف والفساد بيائية بينت جمع موجب التهي . 

.)٥۸٤/⁄۲( في‎ )۷( 

(۸) بعد قليل سينقل عنه : أنَّ المنهِيّ عنه لوصفه يفيد الصحة؛ ؛ لأنَّ انمي عن الشيء 


يستدعى إمكان وجوده. 


مَشْرُوع » فَفَسَادُهُ عَرَضييٌ) أَيْ عَرَضَ لِلنّهْي حَيْتْ أُسْتُعْمِلَ في غير المَشْرُوع 

13 مجّازاً عَنْ الى الَذِي الأَضْلٌ7" أن يُسْتَعْمَلَ فيه إخبّاراً عَنْ عَدَمِهِ؛ٍ 
کا 2 0 

لإنعدام مجلوٍ. 


جنر | لمَشروع 
ما يره كَالرَنا - بالرَايٍ - فَالنَهُيُ فيه على حَالِهِ وَفسَادُهُ مِنْ حارج 


م قا : وَالمَنهيٌ) عَنْهُ (لوصفه) صم يَوْم النَّخْر؛ للإعغرّاض 


به عَنْ الضيافةء وت ي دهم بِدِرْهَمَيْنِ؛ ؛ لإِشْجِمَالِهِ عَلَى الرَيَادة (يُفِيدٌ) النَّهْيُ 


دق توضح ذلك : مثل صلاة الحائض هي غير مشروعة أصلاً فعدم صحتها لعدم 


00 


(۳) 


(6) 


مشروعيتها في حقها ولو لم يأت النَهْي عليها. 

فإذا جاء النَهْيُ عن صلاتها فالئّمِيُ عارضٌ» والأصل: أن يأتي بصيغة النّمِيء أي 
الحائض لا صلاة عليهاء ولكن عبر عن النفي بالنّهي مجازاء أي المفروض الإخبار 
عن عدم مشروعية صيام وصلاة الحائض› ويعبّر عنه بصيغة التفي» وجاء بصيغة 
التي عرضاً ومجازاً. 

إذن عند أبي حنيفة : النّهْ لا يقتضي الفسادء وما نهى عنه لعين الفساد جاء من 
عدم مشروعيته أصلاً. 

كصلاة الحائض وصيامهاء فإنَّهما من جنس المشروع على غيرهاء ومثل بيع 
المجهول» فإنَّ أصل البيع مشروحٌ . 

فالزنا ليس مشروعا أصلً وليس من جنسه ما هو مشروع» فالنّهَيُ فيه ليس مجازاً 
عن النفي» بل نهيٌ حقيقة» ومع ذلك فإنَّ فساد الزنا ليس لأنّهُ منهي عنه» بل من 
خارج وهو اختلاط الأنساب» فالنَّهي فلم يؤثر فيه شيئا . 

او ا 


لين 


عه (الصَّكَة) لَهُ؛ لان النَّهَْ عَنْ الشَّيْءِ يذغي [ِمْكَانَ وُجودوء ولا 
قا الل EF‏ الس 0 2 
كان النهيٰ عنة لغواء كقؤلك للأعمّى: لا تبْصر. 
وى 4 E m7‏ 2ه 324 889 E A EE a‏ 
فيصحٌ صَوْمٌ يَوْم النخر عن نذرو'" كما تقدم 5 لا مُطلقاً؛ لفساده 
بِوَضّفِهِ اللآآزم 2 . 
بخلاًف الصَلاَةَ في الأَوْقَاتِ | لمَكْرُومَةٍ فم صح مُطلقا؛ لأَنَّ النّهْيّ عَنْهَا 
لِخَارج دكا يكت 


)١(‏ في (أ) و(ط): فيه. 

(۲) فلو اقتضى الفساد لما صحّ صومُّهُ عن النّذر» ومع ذلك فإنَّهُ يأثم لصومه يوم العيد 
وإعراضه عن ضيافة الله تعالى فيه» وإ صم الصيام وأجرأ عن النذر. 
وهذه حجة على من يقول: إِنَّ أبا حنيفة فرق بين الفاسد والباطل في المعاملات 
فقط» أما بالعبادات فالفاسدٌ والباطل عنده سواءً . 
فقد عرفت من المثال أنَّ الصوم منهيٌ عنه لا لأصل اليوم» فإلَه صالحٌ للصوم ولكن 
لعارض فيصح ؛ لأَنَّ التي لوصفه لا لأصله» والصوم عبادة. 

.)١55/1١( في‎ )9( 

() أي لا يصح كل نذر يصومه يوم العيدء بل يصح الصومٌ إذا قال: لله علي أن أصومٌ 
يوم الأضحى أو الفطرء فهنا الّاذر عينٌ اليوم فيصحٌ مع الإثم . 
إما إذا قال : لله علي أن أصوم يوماً فصام يوم العيد فهذا لا يصح؛ لان لتر وجب 
في صوم يوم فلا يؤدى يوم العيد؛ لأنَهُ لم ينذر العيد. 
فلفظ مطلقاً أي لا يصح النذر مطلقآء بل إِنَّ عينه يوم العيد. 

(5) في (۱⁄٤٤۲)ء‏ وهو موافقة الصلاة لسجود عَبَدَةَ الشمس لهاء فالئّمي عنها ليس 
لوصف لازم بل خارج؛ إذ قد يحصل التشبه بهم بغير أوقاتها. 
أما الإعراض عن ضيافة الله تعالى فهو ملازمٌ ليومي العيدين . 


امه 


و 0 aS TE‏ 9 1 ج 
وَيِصِحٌ البَيْمُ المَذْكُورُ ذا أسْقطّث”" الرَيادَةٌء لا مُطْلقا"“؛ لفَسادو“ 


بها“ وَإِنْ كان يُفِيدُ بالقنفر الملك الحبیت كما تقد . 


وَاحْتَوْقَالخصتت بقطلق الى عن الجقكد يما يدل على المسَاد أو عَدمِهِ 


ف فا به في ذَّلِكَ اما . 


و إن نَفِيَ عَنْهُ القبُولٌ) أي نفيْهُ عن الشَّيْءِ يُفِيدٌ ا ل" 


و 0 7 < 
لظهور النفي في عدم الثوَاب دون الإعَتدَاد . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


2 


(2) 


قف 


(¥) 


)۸( 
إلى 


(وَقِيلَ”: بَلْ الَف دَلِيلٌ القَسَادِ) ؛ لِظهُوره' في عَدَم الإغْتِدَاد . 
(ونفي الإِجْرَاءِ كتفي القَبُولٍ) في أنه ُفِيدُ الفَسَادَ أَوْ الضّكَة - قَوْلانِ - 


في (أ) و(ج): سقطت . 

أي صحة البيع بعد إسقاط الزائد ليس مطلقاًء بل في بعض الحالات . 

أي فساد البيع . 

أي بالزيادة» فإِنَّ النّهْي فساد من هذه الزيادة» فإذا أسقطت صح البيع مع الإثم؛ 
لأنَّ المال الحاصل بمثل ذلك خبيث . 

في »)١150/1(‏ فالصّحةٌ لا تقال مطلقة» بل تصحٌ مع القول بأنَّ العقد صحححَ 
من حيث ملكية هذا المباع بعد رفع الزيادة . 

فلو قال: لا تنذر صوم يوم العبد فاته فاسدٌّء أو أنهاك مع آنه غيرُ فاسدٍء اتبع القيد 
في الصحة وعدمها. 

ينقل القول عن أبي حنيفة ومحمدء الإحكام للآمدي: 7/ 5١7؛‏ والمستصفى : 
ن 

ينقل عن الشافعية» الإحكام للآمدي: ۲/ ۲٠٤‏ . 

أي ظهور الفساد في أثره وهو عدم الاعتداء بالفعل المنهيّ عنه . 


يكن 


EG 


بتاءَ للأَوّلِ : عَلَى أن الإِجْرَاءَ الكِمَايَةٌ في سُقَوطٍ الصّلّب وَمُوَ الوَاجِحٌ» 
وَلِلئَانِي : عَلَى أنه إسْقَاطٌ القَضَاءِء فَإِنَّ ما لا يُسْقطَهُ بان يتاج إِلَى الفِعْلٍ 
ثَانِياً- قد يَصِحٌ كَصَّلاَةِ فَاقدِ الصّهُورَئْنِ 
(وَقِيلَ ُو“ (أَوْلَى بالقسَاد) مِنْ نه نمي القبُولٍ؛ ادر عَدَم الاعَيِدَاد 
مِنْهُ إلى الذَّهْنِ. 
وَعَلَى الفْسَاد في الأَوّلٍ: حَدِيِتُ الصَّحِيحَيْن: لا قبل اللاصّلاة 
حَدِكُمْ إذا أأَخْدَثَ حَنَّى يَتَوَض29. 1 


دفي اني حَدِيتُ الدَارَقطْنِيٌ وَغَيْرِه : ١لا‏ تجزی” صَلاة لا يقرا أ لوجر 


ا" 
ل" 


)١(‏ أي نفي الإجزاء يدل على الفسادء وليس مساوياً لنفي القبول» بل هو أولى به في 
الدلالة على الفسادء المحصول: /١‏ 54. 

(۲) البخاري في الوضوء (١١٠)ء‏ ومسلم في الطهارة (515) وقد جاء بلفظ : نفي 
القبول. 

(۳) ابن خزيمة في صحيحه (540)» وأبو حنيفة في مسنده» ورجاله ثقات» وقد جاء 
بلفظ نفي الإجزاء. صححه ابن قطان» التلخيص الحبير» أحمد بن حجر 
العسقلاني: ٤۱۸/١‏ . 


همه 


(العَامُ) لظ (يَسْتَفْرقٌ الصَّالِحَ لَهُ) أَيْ ياوه دفعَة . 


8 ت 0 


حرج به التّكرَةٌ في الإثبَاتِ: مُفْرَدَق أو مُعنَاهَ أؤ مَجْمُوعَةَ أؤ اشم 
2 ا 5 6 - و زد اش E‏ 
عَدَدِ لا مِنْ حَيْتْ الآحَادُ» فَإِنَها0'" اول ما تَصْلحٌ لَه على سَبِيلٍ البَدَلٍ'") 


لا الاسْتِغراقٍ » خو أكرِمْ رجلا وَتَصِدّق بِحَمْسَةٍ دَرَاهِمَ . 


. أي التكرة في الإثبات‎ )١( 
توضيح ذلك : إذا قلنا: ما رجلُ في الدارء ار عاوجلذن» أو : ما رجالء اقات‎ 
: اللفظ ينفي في المثال الأول: كل أفراد الرجال دفعة واحدةء وفي المثال الثاني‎ 
ينفي كل اثنين اثنين من الرجال دفعة واحدة» وفي المثال الثالث: ينفي كل ثلاثة‎ 
ثلاثة من الرجال دفعة واحدةء وكذا إذا قلنا: ما خمسة عندي» يشمل كل ما هو‎ 
خمسة من أي نوع أما إذا قلنا: عندي رجل أو رجلان أو رجال أو خمسةء فاته‎ 
لا يشمل أفراد الرجال بالأول دفعة» ولا كل رجلين دفعة» ولا كل ثلاثة رجال‎ 
دفعة» بل يشمل فرداً واحداً على سبيل البدل ورجلين على سبيل البدل أو ثلاثة‎ 
على سبيل البدل» أو خمسة من نوع على سبيل البدل.‎ 
والعام : يكون على سبيل استغراق كل ما يصلح له اللفظ دفعة واحدة.‎ 

(۲) على سبيل البدل أي إذا أردت رجلاً آخر يذهب الأول ويراد الثاني وهكذاء دون 


استغراق لكل الأفراد مرّة واحدة. 


o۸ 


(مِنْ غَيْرِ حَصْر) خَرَجَ به اسح العَدَّدِ مِنْ حَيْثُ الآحَادُ فإنة يَسْتَغْرقُهًا 
بِحَضْرٍ كعشرة» وَمِثْلهُ التكرة اماه مِنْ بو 
وق الا ا المُسْتَعْمَلُ في حَقَيقَتيُه1". أو حَقيقَيهِ وَمَجَازه9) 
أو مَجاريوة“ عَلَى الراجح المْتَقَدُم0© من صكة ذَلِكَ وَيَضصْدُقُ علد الح 
كَمَا يَصْدُق عَلَى المُشْرَكِ المُسْتَعْمَلٍ في أفراد مَْنََ واج“ ؛ لأنَهُ مع رين 
E‏ ا 
الوَاحِدٍ لا يَصْلحُ لِغيْرِِ. 
(وَالصَّحِيحٌ دُخُولٌَ) الصُورَة (التادرة وَغَيْرِ المَقصُودة) ون لَمْ نَكَنْ 
ره 5 7 r:‏ و 1د ا د 
نآدرة - مِنْ صور العَامّ (تَحْتَهُ) في شمُولٍ الحُكم لَهُمَا نظأ لِلْحُمُوم . 
وق الآ... انرا للع ود۹ 


رو 


)١(‏ فإنّها تستغرق أفراداً لكن أفرادها محصورة» والعام ينبغي أنْ لا تحصر أفراده. 

(۲) أما إن أردت أفراد كلمة رجلين» فَإنّها عامّة في كل رجلين رجلين» وهكذا دون 
حصرء ولكن إذا أردنا واحداً واحداً فاللفظ يكون محصوراً. 

)۳( مثل : کل أسذ مفترس.. 

(4) مثل: والله لا ألمْس امرأةء أي لا أجس ولا أجامع . 

(5) مثل: الأسد الكاتب يحمل السلاح» (ال) في الأسد استغراقية . 

.)٤۱۱-٤۱۰⁄۱( في‎ )5( 

(۷) لأنَهُ لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. 

(۸) مثل: کل عين جارية ة يسقى منهاء فعين عامة في أفراد الجارية . 

(9) قال به القاضي عبد الوهاب وأبو بكر القفال وغيرهما من متقدمي الشافعية. البحر 
المحيط : .۷١ /٤‏ ۰ 

)٠١(‏ لأَنَّ من ينطق باللفظ العام يعني به الأفراد التي يقصد شمولها لا النادرة» ولا التي 
لم يقصدها في كلامه العام . 


oAV 


مِعَالُ النادرة: اليل في حَدِيثٍ أبي اود عبرو دلا سَبَقَ إلا في حُففٌ 


3 
ا 


حَافِرٍ أو صل“ ف ذو حف وَالمُسَابقة عَلَيْهِ تأدرةء وَالِأصَّحّ جَوَارُهَا 
وَمِعَالُ غَيْرِ المَقْصُودَة ودرك بالقرينة : ود بشراء کید فلن 

وَفيهمْ مَنْ بعت عليه وَلَم غلم بوه فَالصَّحِيحُ صِحَةُ شرائه؛ 

مَسْأَلةٍ مَا لو وَكُلَهُ بشرَاءِ عَبْدِ فَاشتّرى مَنْ يعت عليه . 

ون قَامَتْ قر قرينة عَلَى قَضْدٍ التَادرَةِ دَخَلَتْ قط . 


o 


َو قَصْدِ انتفاء صورة لَمْ تذخل فطع . 


0( أبو داوود في الجهاد باب في السبق (۲۲۱۰)» وهو صحيح . 

(۲) في(ط): الشراء. 

(۳) مثال القرينة أن يرى فيلاً أمامه فيتلو الحديث فرؤيته تدلٌ على قصده . 

(5) كأنْ قال له: اڈ شتر لنا عبداً يخدمناء فهنا قرينة على آنه لا يريدٌ من يعتق عليه؛ 
ايش مدا یخن 


oAR 


05905 كور 2 وی کو ا ا کا ف ت e‏ 
(و) الصَّحِيحٌ (أَنَهُ) أَيْ العَامَّ (قَدْ يَكون مَجَازا) بان يَقتَرنَ بالمَجاز أَدَامٌ 


و ع RS a‏ ا 56 KK‏ 2 ا ار 
عموم فيصدق عليه مَا وططك كعكسه المعبّر ين أيْضاً نحو: جاءنى 


ا 8 3 o eS KO aS is‏ - 
رف : لا کون العَامٌ مَجَازاً» فلا يكون المَجَارٌ عَاما؛ لأنَّ المَجَارَ 


ّت عَلَى خلاف الأَضْل ؛ لِلْحَاجَةٍ لَه وهي تَنْدَفمُ في المُقَرنِ بدا عُمُوم 


. مثل (ال) الاستغراقية في المثال الآتي‎ )١( 

(۲) وهو ما ورد في قول السّبكي (إِنْ العام قد يكون مجازاً) کعکسه» وهو قول غيره 
(إن المجاز قد يكون عاماً) على حد سواء. 
أراد بهذا الرد على من قال: إِنَّ المصنّف عكس العبارة؛ إذا الصواب هي العبارة 
الثانية لا الأولى» وإن السّبكي عكسها. 
فأجاب: بأنَّ العبارتين تؤديان المعنى نفسه دون فرق» ولعلّ هذا الرد على 
الزركشي القائل بأنه عكسها. 

(۳) أي يعبر بالعبارة كما يعبر بالثانية أيضاً. 

. ٠١١ /١ قال به بعض الحنفية. أصول السرخسي:‎ )٤( 


۸۹ 


ببَعْض الأفراد» فلا يُرَادُ به جَمِيعُهًا إلا بقريتة - كما في المِثَالٍ السّابقٍ : مِنْ 
الإ ]ا 


وَهَذَا أ إن المَجَار لا يعد قله المُصَّئّْفكُ عَنْ بَعْضٍ الحَتَفِكَة0"© 


کالمقتضر 29 ف رة عَنْ بَمْضٍ الشَّافِعِيّة + انا علقم مار روي : 
الاتبيعوا الدَرْهَمّ بِالدَّرْهَمَيْنٍ و الضَّاعَ بالضَاعَيْنِ)” -أَيْ تال 
ذلك أي نيل الطاع بین اتا حي قال ج الحواة تشقن الكل ؟ 
لِمَا تقد : HAS‏ 21 م لما 3 بت من أَنَّ عة الوجَا دا فی عو 


)١(‏ فالمراد بعض الأسود» لولا الاستثناء الدال على عموم جميع الأسود. 

(؟) في منع الموانع: ص۷٠٥‏ . 

(۳) وهو الكلام الذي تتوقف صدقه أو صحته على تقدير كلمة أو أكثرء فهل للمقدر 
عموم وتقدير؟ كلما يصح تقديره أو يكتفى بتقدير البعض بقدر الضرورة لتصحيح 
الكلام كما سبق الحديث عنه في )٠١ - 705/١(‏ وهنا شبه تقدير البعض 
للحاجة إلى تقدير البعض في المقتضي لدفع الحاجة وليس مراده أنه نقل ذلك 
عن الحنفية كما نقل المقتضي عنهم فليتنبه. 

(5) أي البعض من الشافعية الثّاقل عدم العموم بنى عليه عدم عموم المقدر فيما يكال 
بالصاع بالحديث الاتي . 

)٥(‏ مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل :»2507١(‏ والبخاري في باب بيع 
الصاع من التمر .)۲٠۸٠١(‏ 

0( أي قدر البعيضص وهر الطعم؛ لما تقدم من ى أن الحاجة تندفع بتقدير البعض دو 
عموم الألفاظ التي تصلح للتقدير, 

(۷) أي اختير لفط المطعوم لتقدير ما يكال بالصاع؛ لأنّهُ ثبت أنَّ العلة في الربا في 
الأربعة -غير الذهب والفضة ‏ هو الطعم لا الكيل ولا القدر ولا القوت المدخر . 


0۹۰ 


الدّهّب وَالفِضَّةٍ الطَعْمُ. 

على الول بخص عر : بما أَْبَتَ عِلَيَّ الطمْيء > مَيَسْقْط تعن 
الحَتَفِيّة به في الرَبَا في الحَصٌ وَنخځوه . 

وَالْحَدِيِتُ في مُسْلم عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٌ قَالَ: «كتا ررق قَمْرَ 
اله ۾ فحنا بي صَاعَيْنٍ بضَاع قَبلََ َلك رَسُولَ اشم كل َقَالَ: لاصَاعَيْ تمر 
يشا وَل صَاعَيْ حِنْطَةٍ بصّاعء وَلاً درْهَما بدِرْهَمَیْن» . 


)١(‏ أي على القول بالرأي الأول وهو العموم فإنَّ الحديث الوارد بذكر المطعومات 
بخصص الحديث الرارد بعموم الصاع؛ فلا مجال للحنفية الذين يرون العلة القدر 
ليشمل الحديث كل مكيل وموزون كالجص ونحوه. 

زفق أي الحديث المخصص لحديث الصاع . 


(۳) سبق تخريجه في (090/17). 


۹۱ 


(وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ) أَيْ العُمُوم (مِنْ عَوَارِضٍ الأَلْقَاظِ) دُونَ المَعَانِي . 


(قيل”" وَالمَعَانِى) ضا أي" حَقيقَةٌ» فَكَمَا يَصْدّقُ لفْظ عَامٌ يَصَدُّقَ 


مَعْنَىَ عَامٌ حَقیقة هيا ان -كَمَعْتَى الإِنْسَانٍ - ام [6/1ه] حار جیا - كمَعْتى 


المَطّر وَالخَضْب ‏ ؛ لِمَا شاع مِنْ تَحْو: الإِنْسَانِ يعم الوَجْل وَالمَرْأَة 


اك A O‏ 2 الداع 04 
وَعَمَّ المَطرٌ وَالخِصَبُ* فالعمُومٌ شمول أثر لِمُتَعَدّد . 


2) 
(» 


(وَقِيلَ بو) أَيْ بعُرُوض العُمُوم (فِي الذّهْنِيّ) حَقيقة؛ لِوْجُود الشمُول 


قال به قوم من أهل العراق وينسب إلى الجصاص واختاره ابن الحاجب . البحر 
المحيط: 7/5 .١5‏ 

لفظ (أي) ساقط من: (أ) و(ج) و(ط). 

في(أ) و(ج) و(ط): أو. 

أي يعم معناه وهو الحيوان الناطق الذي وجوده في الذهن» والموجود في الخارج 
أفراده . 

وعمومه في الخارج والواقع . 

أي تعريف العموم شمول أمر لمتعدد وليس شمول لفظ لمتعدد ليشمل لفظ الأمر 
المعنى أيضاً. 


o4۲ 


لمُتَعَدّد فيه “» بخلآف الكَارِجيّ» وَالمَطَرُ وَالخِضْبٌ ملا في مَحَلّ غَيْرِهِمًا 
في محل 1 حر فَاسْتعْمَالَ العُمُومٍ فيه مَجَازِيٌ . 
وَعَلَى الأَوّلِ: اسْتِعْمَالَهُ في الذَّهْنِيَّ مَجَازِيٌ ايا . 


وَعَلَى الأخرئنٍ: الحَدٌ البق لِلْعَامٌ مِنْ اللّفُظ9». 


و 


E‏ اصطلاحاً (للْمَعْتى أعم) وا (وَلِلَمْظ عام( وَحَاصٌّ؛ 


تفرقَة بَيْنَ الدّالَ زالمذلر لوخد المَعْنَى باعل المُضِيل ؛ أنه أَحَدُ مِنْ 
اللّمْظ . 


2 ق e‏ رفك ر د بيع وى ل و رك ام 12 *# 

ومنهم" مَنْ يقول في المَعْنى: عام - كما علم مِمّا تقدّم - وَحَاصٌ : 

َيْقَالُ لِمَعْنَى المُشْرِكِينَ : عَامٌ وأ عم وَللفْظِهِ : عام وَلمَعْتَى رَئِْدِ: 
حاص وا وللنظهه حاص . 


و کے وَالخَاصكَ9" ؛ اكتفَاءً بر مُعَابلِهِمًا . 


. أي في الذهن  أي العموم والمعنى خاص بالذهني ولا يعم ما في الخارجي‎ )١( 

(۲) لفظ (محل) ساقط من (أ) و(ب). 
فالأفراد إذن مختلفة» وإطلاق العام على أفراد المطر والخصب مجاز. 

(۳) لأنّهُ خصه باللفظ . 

(4) فالمعنوي الخارجي والذهني» أو الذهنى لا يشملهما التعريف؛ لأَنَّ جاء بقوله: 
(لفظ يستغرق الصالح له ولو قال آم لشمل الكل. 

(4) الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى . 

(1) اختاره الكوراني في شرحه لجمع الجوامع نقلاً عن الكوكب المنير: ٠٠١ /١‏ . 

(۷) في (ب): الخاص والأخصء أي ترك صاحب المتن ذكرهما اكتفاء بذكر العام 
والأعم . 


o۹۳ 


ورك - وَلِلَفْظ ا8٩‏ - المَعْلُوم مما قَدّمَُ؛ : ية لِشْقَّئْ ما قيل9 ؛ 
لِيَظهَرَ المُرَاد. 


)١(‏ أي لم يترك ذكر لفظ (وللفظ عام) فلو تركه لفهم من قوله (وللمعنى أعم) حيث 
يفهم أنه ما دام أطلق على المعنى أعم» إذن فاللفظ يقال له عام . 

0( أراد أن يذكر شقا من کل نوع؛ ليفهم الشق الثاني فذكر أعم؛ ليفهم وأخص» وذكر 
عام؛ ليفهم منه خاص والشقان هما اللفظ والمعنى» وکل منهما يطلق عليهما 
اللفظان» واختيار اسم التفضيل للمعنى؛ لاله أهم من اللفظ . 


۹4 


[نوْعْ دلالّة العام على مَغْناه] 


عم 4 عور i cy, a‏ ج 0 ت و ا “د 
(وَمَذلولة) أَيْ العَامٌ في التّذكيب مِنْ حَيْثْ الحُكم عَلَيْهِ (كلية 
مَحْكُومٌ فيه عَلَى كل فَرْدِ مُطابَقَة إثْباتا) حَبَرا أو مرا (أَوْ سَلّبا) نميا أو هيا 
تَحْوٌ: جَاءَ عَبِيدِي وما الوا فأَكْرمْهم وَلاً تَهنْهُ؛0©؛ لاأ في قو قَضَاتَ 


و 


° 
2. 
5 


رر 6ه ا م ل و ا ع 226 e‏ 
بِعَدَد أفراده» أَيْ جَاءَ فلآن وَجَاءَ فلآن» وَهَكذا فيمًا تقدّه» إل . 
عقاف اه ماوق اف ع E‏ عق عا e‏ تق ا ميد 
وكل مِنهًا مَحْكومٌ فيه على فَرْدهِ دال عليه مُطابقة» فما هو في قوَّتهًا 
مَحْكُومٌ فيه عَلَى كَل فَرْدِ فَرْدِ دال عَلَيْهِ مُطَابَقَة9 . 


ا 


)١(‏ مثال للخبر إثباتاً ونفياً. 

(؟) مثال للأمر إثباتاً ونفياً» والنهي له حكم النفي . 

() أي اللفظ العام . 

ذه مثل الشارح للخبر المثبت المتعدد الأفراد وترك البقية للقارئ أي أكرم فلاناًء 
وأكرم فلاناً وأكرم فلاناً وهكذا. 
وما خالف فلان وما خالف فلان وهكذا 
ولا تهن فلاناً» ولا تهن فلاناً ولا تهن فلاناً وهكذا. 

(4) في(أ) و(ج): إلى أخره. 

(7) أي كما أن الحكم يكون بالمجيء على كل فرد من أفراد العبيد إذا ذكرناهم أفراداً = 


ووه 


(لاكُل0» أَيْ لا مَحْكُومٌ فيه عَلَى مَجْمُوع الأَفُراد مِنْ حَيِتْ هُوَ 


مَجْمُوعٌ نَخْوُ: كَل رَجُلٍ في البَلّدِ يحمل الصَّخْرَةَ العَظِيمَة أي مَجْمُوعْهُمْ 
EE‏ 0 ا ا ل 2 
وَإلا لتَعَذَّرَ الإسْتدْلال في النهّي على كل فزد”" ؛ أن نهي المَجمُوع يُمْتشل 


وعطفنا بعضهم على بعض يكون نفس الحكم على كل فرد عندما نقول جاء 

عبيدي . 

الفرق بين الكلية» والكل» والكلي : 

أ الكلية: مثل: كل طالب يدرس النحوء هنا دراسة النحو محكوم بها على كل 

فرد من أفراد الطلاب كل على حِدَّة مع استغراق جميع أفراد الطلاب فالحكم 

وإن جاء على لفظ الطلاب فإنه حكم على كل فرد منهم بمثابة فلان يدرس النحو 

وفلان يدرس النحو وفلان يدرس النحو. 

ب - الكل: مثل : كل الطلاب يحملون السيارة أي يحملها جميعهم جملة واحدة 

وليس كل واحد يحملها على انفراد؛ لأنَّهٌ من الصعب حملها من فلان ثم يحملها 

بعده فلان وهكذاء فالحكم على الجميع حمله . 

ج -الكلي: هو أي لفظ معناه لا يمنع الشركة فيه» وهو المسمى نكرة عند أهل 

النحو مثل : كتاب ورجل وطالب. 

يقابل الكلية الجزئية» ويقابل الكل الجزءء ويقابل الكلي الجزئي» وهو ما يمنع 

معناه الشركة مثل : خالد. وهو المعرفة عند النحاة. 

الكل إذا حصل أمر به فلا بد من اجتماع جميع الأفراد وتنفيذ الأمر: مثل أن يقول 

فليحملٌ الطلاب السيارة فهنا لا يتحقق الأمر إلا أن يجتمعوا لحملها. 

أما في النَّهّْي فإذا قلنا: لا يحمل الطلاب السيارة أي جميعهم فإذا حملها البعض 

وترك البعض تحقق النهْي» وكون ترك البعض يتحقق به النَهّْي دليل على أن الأمر 

لا يتحقق إلا باجتماع الكل على الفعل» وهذا هو المراد بقوله وإلا لتعذر الاستدلال 
”وه 


بانتِهَاءِ َْضهم» وَلَمْ تر العُلْمَاءُ يَسْتَدِلُونَ عليه" كَمَا في : « ولاقتلوا 
تفس ی حرم آل الإسراء: ۳۳] وَنخوه. 


4 Ra @& ا‎ ۴ e sa i E 
(وَلا کلئ) أَيْ وَلا مَحكومٌ فيه على المَاهِيّة مِنْ حَيْثْ هي هي" أَيْ‎ 


مِنْ غَيْرٍ نَظَرٍ إِلَى الأفرَاد» تَحْوُ: الَجَلّ حير مِنْ المَرَأَة أي حَقِيقّهُ أَضا 


مِنْ حَقيقتهًا"» وَكَثِيراً ما يَفْضلٌ بَعْضٌ أَفْرَادِهًا بَحْضَ أَقْرَادهِ؛ لان النَظَرَ في 
العَامٌ إِلَى الْأَفْرَادِ . 


)١(‏ أي بالعام» ؤعليه أي على كل فرد منه. 
أي دلالة الكل على المجموع فإنه في التي لو أراد المجموع فإنه لا يحصل الامتثال 
للنهي إذا ترك البعض الزنا إلا أن يترك المجموع أي جميع من وجه إليهم النهي» 
والواقع أن الامتشال يحصل بترك البعض إذن الأمر للجمع بدليل أن التي 

(؟) هي الثانية ساقطة من (أ) و(ج). 
أي أرادتها بنفسها دون إرادة الأفرادء والماهية هي الحقيقة التي يتكون منها الشيء 
وقد قلنا سابقاً أنها سميت ماهية لأنّهُ يسأل عنها بقول ما هي أو ما هو. 

(۳) إذ لو أردنا الأفراد لربما يحصل الكذب؛ إذ بعض أفراد النساء أفضل من بعض أفراد 
الرجال. 


۹۷ 


(وَدَلالََهُ) أيْ العَامٌ (عَلَى أَصْلٍ المَعْنَى) مِنْ الوَاحِدٍ فيمَا هُوَ غَيْدُ جَمْع 
وَالعَّلاتَة َو الاين فِيمًا هُوَ جَمْمْ" (قَطْمِيٌ وَهُو عَنْ الشَّافِعَِ) طبه (وَعَلَى 
کل قد بحْصوصه طني وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيّة)؛ لإخْيِمَالِهِ للسخْصيص وَإِنْ لَمْ 
يَظْهَرْ مُخَصّصنٌ ؛ لِكَثْرة النَخْصِيصٍ في العُمُومَاتِ 

(وَعَنْ الحَفية مَطْعِيَةٌ) ؛ ائ عل تاو تفا کی يقن کد 


20 000 


مِنْ تخصيص في العام" أَوْ تجوز في الخَاصٌ 
فينع النَخْصِيصٌُ بكَبَّر الوَاحِدِء وبالقيّاس عَلَى هدا دُونَ الأول . 


او رو 


)١(‏ فإذا قال شخص لا رجل في الدار - فإنه يشمل نفي الواحد قطعاًء وإلا لما صح 
الكلام» وكذا إذا قال : لا رجلين فدلالته على اثنين قطعاًء وكذا: لا رجال على 
ثلاثة قطعآء وإلا لم يصدق الإطلاق» أما على الأكثر فظنية . 

(؟) فعندهم العام قطعي الدلالة على جميع أفراده» فإذا خصص مرة واحدة فإنه يدل 
على بقية الأفراد ظناً؛ لاحتمال أنه مخصص من العام . 

(۳) إذ بعض الأفراد يراد بها المجاز كأن يقول كل الأسود جاؤوا وفيهم رجل شجاع 
فهنا الدلالة على الباقين ظنيّة . 

(4) كنسخ بعض الأفراد من الحكم على الكل . 


(5) لأَنَّ القياس وخبر الآحاد ظنيان» فلا يخصص بهما القطعي لأول مرة بل لا بد- 


۹۸ 


ون ام دَلِيلٌ عَلَى انما النَخْصِيصٍ كَالعَقَلٍ في : لوا ڪل ي 
ليم €[البقرة: 1۲٨۲‏ < رمان المت ومان رض ©[البقرة: 184] كَانَتْ دلالهٌ 
قَطعِيّةٌ اتفَاقاً . 

(وَعْمُومُ الأشحَاص يلرم عُمُومَ الأَحْوَالٍ وَالأَرْمِئَةٍ وَالبقاع)؛ لأَنَهَا 
لاعِنَّى لِلأشْخَاص عَنْهًا. ١‏ 

َوه تَعَالَى: * آلرانیة وار جد وأ کو يلت ايائ جلد #[النور: ١‏ أَىْ 
ا بو لد جم 

قَولَّهُ تعال ١‏ و ولا قرا بوا آلزئ 4[الإسراء : ا أَيْ لا َة ق یقرب کل منک 
۴ َي حَالٍ کان وَفي 5 زَمَانِ وَمَكَانِ کان . 

و : #أَأقَدلُوا الْممْرِكِيَ €[التوبة : ٠‏ أَيْ كل مُشرك عَلَى أي حَالٍ كَانَ 
وَفي اَي رَمَانِ وَمَكَانِ كان وحص مِنْهُ ابض كَأَهْلٍ الذمَة. 

(وَعَلَيْه) أيْ عَلى الاسْيلرَام (الشَيْخ الإِمَامُ) وال 
الرَازِي ٠‏ 

وَقَالَ القرَافِييُ وَعْيْدُهُ: العَامُ في الأشخَاصِ مطلق في المَذَُكُورَاتِ؛ 
لإنتفاءِ صِيِعَةٍ العْمُوم فيا . 

قَمَا ص به العَامٌ عَلَى الأَولٍ مُبيحنٌ للمُرَاد بمًا أَطْلِقٌ فيه عَلَى هذا . 


HK جد‎ ¥ 
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د المُصَّفِ كَالِمَام 


= من قطعي عند الحنفية ويخصص بهما عند الشافعية؛ لأَنَّ الظني يخصص الظني » 
وهذه هي ثمرة الخلاف . 
)١(‏ لفظ (تعالى) ساقط في (ج). 


4 


دما“ وَأطْلتهما؛ للعلم بانتِقاءِ الْعمُوم في غير ذلك , 


3 
-ٍ 


۾ الَذِي يأتيكء وَالَتِي تأتتيك. أي كل 


عر 


4 .واي وَمَا) الشَّرْطِينَانِء وَالإسَيَفْهامِيَانِ وَالمَوْصُولَتَان"©2 


a CAT e a 0‏ ا 2 
. (وَمَتَى) لِلرَمَانِ اسْتَفهَاميّة» أوْ شزطية» نخو: مى تجيئني؟ مَتَى 


جت جئتني أَكْرَمْتّك 5 


يق في مبحث الحروف )٤۸٥⁄/۱(‏ . 


زفق 


(۳) 
2 
2) 
(0 


RE e fe‏ 1 وت 
۷.. ه(وَأَيْنَ وَحَيْثِمَا) لِلمَکان شرطيتيْن» تخؤ: أَيِنَ 


ا 4 


6 < و 
0(7( أو 1 الف 


ذكر هنا ل (ما) هذه المعاني الثلاثة مع أنها تأتي صفة لنكرة أو حالاً من معرفة» 
وموصوفة» وتعجبية » لم يذكرهذه المعاني لعدم عمومها فيها. 


في مبحث الحروف »5759/1١(‏ ام ه). 


أي بغير المعاني الثلاثة . 


0 2 


كنت آتك› وَتَِيدُ أي بِالاستِفْهَام 5 كدو أبن كنت : 


(وَتَحُوُهَا) كجَمْع الَنِيء وَلَتِىء وَكَمَنْ الاسْتَفْهَاميّة» وَالسَّوْطِيَةَ 


او 0 کد م , 


4 وَجَویع» نَحُوٌ: جَمِيع القوم جَاءُوا . 
وََظرَ اَمَف فبا أن نما تضاف إلى مَعْرفَِ فَالحُمُومُ ِن الصاف 
َقَوْلَه - كَالإِسْتوي _: أن أن و المَوْصُولمَيْنِ لا يَعْمَانِء مل : مرت 
بهم قَامَ وَمَرزت بن ام أي بدي فم صي في هَدَا اللي وَتَحوه 
مما قَامَتْ فيه قَرِينَةٌ الخُصُوصٍ”" لا مُطلقا 
(للْعْمُوم © حَقَيقة) ؛ ادرو إلى الذَهْنِ 9 
(وقيل لِلْخُصُوصٍ) حَقيقَةً أي أن لواحي َير الجنع» وَالقَّلدَدٌ 
لإنْنيْنِ في الجَمْع ؛ لمن الوم تجا 
(وَقِيلَ مُشْترَكَةٌ) بَيْنَ العُمُومٍ وَالخُصُوصٍ ؛ لأا تَْتَْمَلُ لكل مِنّْهُمَا 
مه وَالأَصْلُ في الإسْتِعْمَالٍ الحقيقة . 


َأ 


)000 الواو ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

(0) في الحروف .)005/١1(‏ 

(۳) وقرينة الخصوص العقل وهو المرور إذ لا يعقل أنه مر بكل قائم بل ببعضهم . 
)٤(‏ لفظ كل في أول المسائل مبتدأ» وما عطف عليه» ولفظ للعموم خبره. 
(5) والتبادر علامة من علامات الحقيقة . 


1۰1 


(وَقِيِلَ بالوقف) أَيْ لايِدْرَى” “ أَهِيَ حَقيقَةٌ في العُمُوم آم في 
الحْصوص أَمْ فيهمًا ٠‏ 
1 اَن الجُعََفُ باللآم) تحر : «مَدَأقلَمَالْمُوْمنَ €[المؤمنون: ١‏ 
أو الإضاقيء و : لويف ان ولد كُم *[النساء: [۱١‏ لموم مَا 
يَتَحَقَق عَهُذٌ) ؛ لتبادرو ا الذَّهْنٍ (خلافاً لأبي ا في نميه العُمُوم عَنْهُ 
(مطلق) َو فَهُوَ ع عِنْدَهُ لجنس الصّادق ببَعْض الأَفرَاد كَمَا في : تروت الا 
1 لا تين ما َم تم رة عَلَى اعقوم وا في 
- )و( خلآفا (لإٍمَام الحَرَمَيْنِ) في نميه العُمُومَ عَنْهُ Ep‏ اول 


o 


وف ار نت باخيدال لتوو رود ن الوم مح حَتَى تقوم قَرِينَةٌ 
أَمَا إذا تَحَفَر تحَقق عَهَدٌ صرف إِليّْهِ ّما . 


وَعَلَى العُمُوم قِيلَ : أفْرَاد و ع 


)١(‏ في(ج): ندري. 
(۲) أي تبادر العموم إلى الذهن . 
(۳) أتى بمثالين الأول لاسم الجمع والثاني للجمع فعلاً؛ إذ لا فرق. 
(5) فلا يراد الجنس» بل كل مؤمن له الفلاح وکل ولد موصى به . 
() العهد ثلاثة أنواع : 
أ ذهني: وهو ما ينصرف إليه الذهن عند النطق» مثل أن يقول الطلاب: جاء 
المدرس» أي المعهود لتدريس المادة. 
ب - لفظي: أي يعود إلى ملفوظ به سابقاًء مثل في: اة لزاه [النور: ه*] 
فالمراد الأولى المذكورة سابقاً لا غيرها. 
ج - الحضوري: مثل : الوم ا ملت َم دِيكَكج #[المائدة: ۳] أي اليوم الحاضر . 
(7) أي ثلاثات أي كل ثلاثة فرد للجمع العام . 


1*۲ 


الاک آحَادٌ في الإِنْبَاتِ وَغَيْرِهِ» وَعَلَيْهِ د الوسر وي اد 
القَوآن» نخر : وام الْمُحيِينيج #[آل عمران: 184] أي يُثِيبُْ ّ مسن 
ف مقا د ع 


ا لاي ثالكَفرنَ آل عمران: 51 أَيْ كلا مِنْهُمْ بان يُحَاقِبَهُمْ < ن 
ا : [A‏ أ كل واد ينهم" 


نعم قد تقو تقوم قرِيئةٌ نة على إرَادَةٍ المَجْمُوع» تَحْوُ: ِجَالُ لبد يَحْمِلُونَ 
ی آي جرعي 

وَالأوٌل”" بقول: امت : قريتةٌ الآحَادِ في الآيَاتِ المَذكورَاتِ وَتخومًا. 

١‏ وَلجْفْرَدُ المُحَلَّى) باللآم (مْلة) أَيْ مل الجمع المُعَرّفِ بها في 
4 نه ِلْعُمُوم ما لَمْ يَتَحَقَّْ قق عَهْدٌ؛ تادر إلى الذّهْنِء تخر : وال ااي 4 
[البقرة: ]۲۷١‏ آي کل بيع ؛ وحص مِنْهُ القاس كَالربَاء خلافاً (لِاومَام الرَازيّ) 
في تيه المُمُوم عَنْهُ (مطْلم)9) هلس الصاوت يض الأراٍ. 
كما في : لبت الثَّوْبء وَشَرِْت المّاءً؛ لأنه المُبَيقَنُ ما لَمْ تق ة قَرِيَةٌ عَلَى 


)١(‏ نحو فاعل لقوله: يؤيد. 

(۲) أي يكون المستثنى منه جمعاً والمستثنى مفرداًء وإذا كان المستثنى مغايراً للمستثنى 
منه صار الاستثناء منقطعاً. 

(۳) أي القول الذي يرى أفراد الجمع جموعاًء والقرينة هو استثناء زيد في المثال. 

.7/7 /١ أي سواء كان واحده بالتاء أم بدونها. انظر المحصول:‎ )٤( 


1۳ 


العْمُومٍ كما في : 3ل الإنكنّ نى حر © إل اَن امَو 4 [العصر: و _ Ory‏ 
(و) خلافآ (لإمَام الحَرَمَيْنٍ وَالعَرَلِيٌ) في تَفْيِهِمَا العُمُوم عَنْهُ (إذَا لَمْ يَكْنْ 
وَاحِدٌهُ بالنَّاءِ) كَالمَاءِ (رَادَ العَرَالِنُ أَْ تَمَيّرَ) وَاحِدُهُ (بالوّخدَة”") كَالوَجْلٍ ؛ 
إِذْيْقَالُ: رَجُلْ وَاحِدٌ فَهْوَ في ذَلِكَ لجنس الصَّادِقٍ بالبَْضء تَخوٌ: شرئت 
المَاءَ» وَرَأَيْت الوَجُلَ ما لَمْ تم قَرِيئةٌ عَلَى العُمُوم» تَحْوٌ: الدَّينَارُ خَيْدٌ مِنْ 
الدّرْهَمٍء أَيْ كل ديار خَيْرٌ ِن كل دِرْهَم . 

دكن ينيدي أن فون + وَتميز بالؤار د أو یکو دا یج بء 
قَإِنَّ العَرَالِيَ قَسَم ما لَيِسَ وَاحِدَُ بالا إِلَى مَا يَتَمَيّرْ وَاحِدُهُ بالوَخْدّة قلا َعم 
وَإِلَى ما لا يَتَميرُ با كَالدَّهَبٍ فَيَعْمٌ کالمَُمَسّز وَاحده بالَاءِ كَالتّمْرِ كما في 
حَدِيثِ الصَّحِبحَْنٍ: «الدَّهَبُ بالذَهَب ربا إلا مء وََاءَ وار لبر ربا إلا مَاءَ 


3 


وَهَاءَ وَالشَعِير بالشعير رباً إلا هَاءَ وَمَاءَ وَالتَمْدُ بِالثَّمْر رباً إل هَاءَ وَهَاءَ“ . 
وَكَأنَ مُرَاد إمَام الحَرميْن -حَيْتْ لَمْ مَل إلا بَا يتَميرُ وَاحِدّهُ بالوَحْدَة - 
ما ذَكَرَةُ اغرال“ . 


أا اة عفد صرف اله رما . 
إدا تحفق عهد رفا اليه جر 


. القرينة في الآية الاستثناء إذ لا يستثنى إلا من عموم‎ )١( 
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(۳) لاله بأو يكفي أحد القيدين عند الغزالي» أما واحده بالتاء أو تميز بالواحدة» 
والواقع أنه يشترط القيدين. 

() لفظ (لا) ساقط من: (ج) و(ط). 

(4) البخاري في المساقاة »)71١17١(‏ ومسلم في المساقاة .)٤٠٠٠٠١(‏ 

© المع ص٣۳‏ والبرهان 2 ۳۹⁄1 : 


ef 


.١‏ وَالمُفرَدُ المُضَافُ إِلَى مَعْرَِةِ لِلْعُمُوم عَلَى الصّحِيح -كَمَا قَالَهُ 
مم - ثبي شالج ی عَهْدٌّ تَخوٌ: ليخد ريي 
ماقو عَنْ مرو € [النور : [1Y‏ أَيْ كَل مر للف وحص نه آم التدت. 

۳. (والتكرة في سياق التفي لِلْعُمُوم وضع بان تذل علد بالخطائقة 
- كما تقَدَّم“- مِنْ أن الحُكّم في العَامٌ على كل فرد مُطَابَقة . 

(وَقِيلَ: لاوما وة الشَبْخ الإمام) واد المْصتف - كالحتفية - 
a‏ 

يوئر اللَخْصِيصُ بالثيّة عَلَى الأول دُونَ الثاني 

00 : ّث عَلَى الفنح) تخو‎ SD) 
َبْنِ) تخو : ما في الدّارِ رَجُلٌء ا‎ 

وَلَوْ زيدَ فيهًا مِنْ كَانَثْ نصا أَيِضاً - كَمَا تَقدَّمَ- في الحُرُوفٍ" 
مِنْ تأَيِي لِتَنْصِيص العُمُوم . 


.)0160/9( في‎ )١( 

(؟) ميزان الأصول: .٤١١/١‏ 

(۳) وهو القول بدلالتها على كل فرد من أفرادها مطابقة . 

)٤(‏ وهو دلالتها لزوماً. 

(5) لأنها مع الفتح لنفي الجنس مطلقآء ولا تحتمل نفي الواحدة» ونفي الجنس يستلزم 
من ذلك نفي أفراده فيحصل العموم . 

(7) فتكون لا لنفي الوحدة وليست لنفي الجنس فتعمل عمل ليس لا عمل إن : 

(۷) في (507/1). 


5 .قال إِمَامُ الحَرَمَيْنِ : وَالتَرَة في سياق الشَّرْطٍ لِلْحُمُومء تَحْوٌ: مَنْ 
يَأتنِي بمَال أَجَازوء قلا يَخْتَصٌ بمّال . 
لالص : راد الحمُومٌ البَدَلِنْ لا الشمُولة!) أي بقريئة المعَال . 
فول داكن لش رل كه : ون ہدیس المشركيرت اسَسَجَارَِكَ 
اجره € [العوبة : *] أَيْ كَل وَاحِدِ مِنْهُح . 
ا هو 2 5 ٠.‏ 97 
6. (وقذ يُمَمَمُ اللفظ عرفا كالفخځوّى) أَيْ مَفْهُوم المُوَافقَة بِقَسْمَيْهِ 
8 و ی ا قم . 
نخوٌ: لاتقل 200 ااي *[الإسراء: : 7] إن لَدْنَ ڪون مول الْسَكَنىَ 4 
[النساء : ۰ الاية. 
قيل : نقَلهُمَا العف إلى تخريم جَِيع الإيدَاءَاتِ وَالإِئْلاقَاتِ . 
وَإطلاق الفَحْوَى عَلَى مهوم المُوَافقَة بَقسْمَيْهِ ‏ جلاف ما تمذم" أَنَهُ 
ر صَحِيح” أَيْضا كما مَشَى ب عَلَيهِ البيْضاوي ٠‏ 


() الشمولي: هو أن الشرط قبل الفعل يجعل أفراد فاعل الفعل مشمولة جملة كلها 
بالإكرام إن تحقق الشرط . 
أما البدلي : فإن الأفراد لم تشمل جملة بل تشمل فرداًء فإن لم يحصل هذا الفرد 
حل آخر مكانه» فالإكرام صالح للجميع ولكن لواحد منهم» وهذا شأن النكرة 
إذا لم تعم 

() في (۳۰۹-۳۰۸/۱). 

(۳) في (١/۸٠)؛‏ لأنَّ الأولى يسمى المفهوم فيه فحوى الخطاب والمساوي يسمى 
لحن الخطاب. 

() صحيح خبر؛ لقوله وإطلاق الفحوى . 

. أي هو يطلق فحوى الخطاب على المساوي كالأولى‎ )٥( 


٦ 


(و ل حرست سکم أنهت 453 الساء: ۲۳ نله العرْفُ مِنْ تخريم 
ال إلى شري جَميع الاسْتِمْتَاعَاتٍِ المَقْصٌودَة مِنْ النْسَاءِ: مِنْ الوَطءِ 
وعد مائق وكا سَيأني”" ول نه مجم 

15 (أوْ عَْلا تريب الحم عَلَى الوضفي» إل فيد عي القضف 
للحم كَمَا سَيَاتي في ااا "۰ 4 َيْفِيدُ العُمُومَ بالعَقلٍ عَلَى مَعْتّى : نه كلما 
وُجِدَتْ لعل وج [55/1] الک 

ماله : رم العَالِمَ» إذَا لَمْ ْمَل اللَم فيه لِلْعْمُوم 5 

(وَكْمَفْهُوم المُحَالفَةِ) عَلَى قَوْلٍ تدم : أَنَّ دلا اللّفْظ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا 
المَذكُورَ بخلآفٍ حُكْوو(" بِالمَعْتَى" المُعبّر عَنْهُ ْنَا بالعَقلٍ» وَهُوَ أت َو لَمْ 


)١(‏ لأنَّ عين وجسم هؤلاء النساء لا يوصف بالتحريم؛ لأنَّهُ ذات» والتحريم للأفعال؛ 
لذا نقل إلى الأفعال -الوطء ومقدماته ‏ . 

(؟) في (۷۳۸/۲)ء أي سيجعله الشارح من باب المضمرء والكلمة المضمرة يصلح 
تقديرها وطى أو ملامسة أو مضاجعة» فالنص فيه إجمال وعدم وضوح المراد منه. 

۳( في »)۱٠١١/۳(‏ وقوله: أو عقلا معطوف على قوله: أو وضعا. 

)٤(‏ أي يكون الوصف للعموم عقلاً إذا لم نقصد (بال) في العالم أنها استغراقية وإلا 
فالعموم حصل منها لأنها بمعنى كل . 

0 أيضاً يحصل العموم إذا لم تكن ال عهدية يقصد بما دخلت عليه عالماً معهوداً 
لدى السامع والمتكلم . 

(5) في (۳۲۳/۱). 

(۷) أي أنَّ الوصف الموجود في اللفظ الذي عبر عنه بالمعنى سابقاً» وهنا بالعقل 
لول أله يشي السك عن المسكوت وهو ما عقا لماكو ر لمأ كان قي ذكره في 
الكلام فائدة . 

(۸) في(أ): بالمعنى» ولفظ بالمعنى خبر (أن دلالة) أي أن حكم المفهوم المخالف = 


1¥ 


کے کا 


يقب الكو ر الحكُم عَمًا عَدَاهُ لَم يَكُنْ لِذِكره فَائِدَةٌ کشا قي جیه 
الصَّحِبِحَيْنِ - «مَطْلْ العَنِيَّ ظُلَةُ00" أَيْ بخلاف مَطْلٍ غَيْرِه . 

(والخلاف في أَنَهُ) أَيْ المَفَهُومَ طلا( عَمُوم لَهُ لَه لظ ") أَيْ عاد 
لخ اللو کی أ حل يُسَتَى حَامَا أو لا؟ بنَاءَ عَلَى أن الشُمُوعَ مِنْ 
عَوَارِضٍ الأَلْفَاظٍِ وَالمَعَانِي» أو الأَلْفَاظٍ فَقَط؟ 

وَأمّا مِنْ جهة المَعْتى فَهُوَ شَامِلٌ لجميع صُوَرِ مَا عَدَا المَذْكُورَ بمَا تَقَدّمَ 
مِنْ عُرْفٍ وَإِنْ صَارَ به مَنطوقاء أَوْعَفْلٍ. ٠‏ 

() الخلافُ (في أَنَّ المَحْوَى بالعُرْفٍ وَالمُْخَالَفَة بالعَقَلٍ تَقَدَّمَ) في 
مَبْحَثِ المَفْهُومٍ نبّه به بهذا عَلَى أَنَّ | الِمَالَيْنِ عَلى قَوْلٍ . 

وَلَو قال يَدَلَ هَذَا فيهمًا عَلَى قَوْلٍ -كمَا قلثُ- كان أَحْصَر وَأَوْضَمٌ . 


= عرف بالمعنى أو بالعقل لا باللفظ . 

.)595 5( رواه البخاري في الحوالات (١۲٠۲)ء ومسلم في المساقاة‎ )١( 
لفظي خبر؛ لقوله: والخلاف.‎ )۲( 

(۳) في(ط): أو. 


(وَمعَْارُ لموم الإسنيفتاة) فكل ما صح الإسيتء نة ا لا حَصْرَ فيه 
فهو عَامٌ ؛ روم توه إلْمُستطتى . 


وَقَدْ صح الإسْيْنَاءٌ مِنْ الجَمْع المُعَرَفٍ وَغَيْرِهِ مما تدم مِنْ الصّيّخ حو : 
جَاءَ الوَجَالُ إلا رَئْداً. 
وَمَنْ مى العُمُوم فِيهًا(" يَجْعَلُ الإسْيعْنَاء مها َِيئة عَلَى العُمُوم . 


وَلّمْ يصح الإسْيْناءُ مِنْ الجَمْع المُنگر إلا أن يتَخَصَّصَ فَيَعُم" فِيمًا 


تفص به ققة : قم ر جَالٌ كَانُوا في دارك إلا زيْدا مِنْهُمْ للد 
العْصتف عَنْ التيكاة(*» 
)١(‏ في(): بقى. 


(؟) منهم ابن مالك» تشنيف المسامع: /١‏ 751. 

(۳) أي لا بد من أن يتخصص أولاً» فيصير عاماً فيما خصص بهء ثم يأتي التخصيص 
من عموم ما خصص» وهنا في المثال خصص رجال في الجار والمجرور؛ لأنّهُ 
يكون نعتاً للنكرة فصار عاماً في الرجال الموجودين في الدار ثم يستثنى زيد من 
هؤلاء. 

)٤(‏ في(ط): يتخصص. 

(5) الإبهاج شرح المنهاج للسبكي نفسه: 775/ .1١١١‏ 
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َيِصِحٌ : جَاءَ رجَالٌ إلا رنڈ - بالرَفْع - عَلَى أن إلاً صِفَةُ بمَعْتَى عَيْرٍ : 
كما في : لا وان ِسَآءَِطه لا همسا 4[الأنبياء: ؟؟] 


)١(‏ إلا هي حرف وهي لا تكون وصفاً بحد ذاتها إلا أن معناها غير فتكون مع ما دخلت 
عليه نعتاً والإعراب يظهر على الاسم بعدها. 
ولم تصلح ليكون ما بعدها منصوباً على الاستثناء؛ لأنّهُ ليس داخلاً في الرجال إذ 
لا عموم له؛ لأنَّهُ نكرة بعد إثبات . 


51 


١‏ اصح أذ الجَمْمَ المُتكر) في الإثبَاتٍ نَحْوُ: جَاءَ عَبِيدٌ لِرَيْدٍ 
(لَيْسَ بام َبِحْمَلُ عَلَى أن الجمع ثَلانَهَ أ انيْنِ ON.‏ اه التعدةق. 


وَقِيل": إِنَّهُ عَامٌ؛ لاله كَمَا يَصْدُقُ بمَا در يَصْدُقْ بجمِيع الأفرا“ 


وَبما ببْنّهُمَا بُحْمَلُ على جَمِيع الأَفْرَادِ. 


لفق E E‏ بالكتو1 - ما لَمْ يه يَمْنَعْ مَانِعٌ :ماقي : رابت 


رجالا َعَلَى أَقَلّ الجَمْع قط . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
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*# #6 كد 


للخلاف الآتي هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان. 

قال به أبو علي الجبائي . تشنيف المسامع : رك 

أي يصدق على الثلاثة وعلى الأثنين كما يصدق على المائة إن كان لديه مائة عبد 
ويصدق على ما بين الثلاثة والمائة منهم . 

المانع هنا أنه من العسير بمكان رؤية جميع أفراد الرجال برؤية واحدة لذا يحمل 
على أقل الجمع وهم الثلاثة التي هي فرد الجمع» الغيث الهامع : ص٥۲۸‏ . 


11١ 


۲ الأصَحٌ (آنَّ أقلَّ مُسَمَّى الجَمْع) كَرِجَالٍ وَمُسْلِمِينَ (ثَلانَةٌ 
لا انْنَانِ) وَمْوَ القَوْلُ الاح . 
قوی أَدِلّيه:': کین ت ایل فد صحت اونا 4[التحريم : 4]. 
حَفْصّة0". وَلَيْسَ لَهّمَا إلا قبن . 
وأجيب: با ذَلِكَ وَتَحْوَهُ مَجَار؛ لِتبَاْرٍ الرَائِدِ عَلَى الإثْتَيْنِ دُوتَهُمَا 
أ الدّمْنِ9). 
وَالدَاعِي إلى المَجَّاز في الآية كراهَةٌ الجَمْع بَيْنَ تنْنِيسَيّن في المُضَافٍِ 


أ 
8 
6۹ 


. الثلاثة قول الشافعي» وأبي حنيفة واختاره الرّازي وأتباعه‎ )١( 
والاثنان هو المشهور عند مالك» واختاره الأستاذ أبو إسحاق. والأوّل هو‎ 
الصحيح» وهو رأي جمهور الأصوليين وعند الفقهاء والنحاةء حاشية العطار:‎ 
a 

(۲) أي أدلة من يقول بأن أقل الجمع اثنان. 

(۳) هي آم المؤمنين حفصة بنت الفاروق 4# تزوجها النبي يك سنة ثلاث من الهجرة 
وهي من المهاجرات» توفيت سنة ٤٥‏ ه. التهذيب للنووي : 7/7 ٠٠٦‏ . 

. والتبادر من علامات الحقيقة‎ )٤( 


1۲ 


وَمُتَضَمِْهِ - وَهُمَا كَالشَّىْءِ الواجدٍ ف تخو : اک , 


ا 


5 


ر أَوْصَى بِدَرَاهِمَ لزيد" . 


- 
ا 


ويي عَلَى الخلاف: 0 


ا كار ريط رقو لو 
ب عَشَّرَ؛ فلذلكَ قال المصتفٌ: الخلا في جَمْع القلّة" . 


- وشاع ف في العرْفٍ إطلاق نُ راهم عَلَى ثَلانَةِ - کا قال الصَّفِيٌ 


الهِنْدِيٌ : : الخلآفُ فِي عُمُوم الجَمْع المُتكرٍ في جَمْع الكَثْرَة. 


)۱( 


شف 
۳( 


۳.) الأصح (أته) أَيْ الجَمْع (يَصْدُّقُ عَلَى الوَاحِدٍ مَجَاز) لإسْتَعْمَالِهِ 


إذا اجتمع ضميران كل منهما للتثنية فإن كانا لشيء واحد أو لواحد وبعضه المعبر 


عنه في الشرح بقول والداعي إلى المجاز كراهية اجتماعهما فيحول الثاني إلى 
ضمير جمع مجازاً ويراد به الاثنين لضرورة كراهية اجتماع ضميرين من جنس 
واحد» وفي المثال: قلب مضاف إلى الألف ‏ ضمير التثنية ‏ والضمير الأول 
ضاف إلى كع وقااهما اا وسم 

أما إذا كان الضمير الأول يعود إلى أجنبي فلا كراهة مثل جاء عبداكما فالأول يعود 
إلى العبدين والثاني إلى المخاطيين. .. 

فهل تنفذ الوصية بثلاثة دراهم أو بدرهمين . 

جمع التكسير له نوعان من الجموع : 

منها ما يدل على القلة ويبدأ من ثلاثة مثل أغلمة ومثل أفلس» ومثل أحمال إلى 
العشرة. 

ومنها كثرة أقلها يبدأ بعد العشر مثل طلاب» ومثل عطاش وهكذا وقول المصنف 
في غير هذا المتن ولعله قاله في كتاب آخر كمنع الموانع 


. أي المصنف قال ذلك مثل قول الصفي الهندي بذلك‎ )٤( 


11۳ 


فيه تَحْوُ: قَوْلٍ الوَجْلٍ لإمْرَأتِهِ وَقَد بَررَتْ لِرَجُلٍ : أَتتبَيَجِينَ لِلرّجَالٍ ؛ لإسْيوَاءِ 
الوَاجِدٍ وَالجَمْع في كراهة التَبَدّج لَهُ. 

وَقِيلَ: لا يَصْدُقُ عَلَيْه وَلّمْ يسْتَمْمَلُ فيهء وَالجَمْعُ في هَذَا المِثَالٍ عَلَى 
بابِ؛ لأنَّ من َرَت لِرَجُلٍ تبر ليره عَادة . 

4 الآصّحٌ (تَمْمِيمُ”" العام بِمَعْتَى المَذح وَالدَّمٌ) بأَنْ سيق 
لأحَدِهِما (إذَالَمْيعَارِضْهُ َا حر لَم يسن لِذَلِكَ؛ إِذْ مَا سيق لَه لا يُنَافِي 
ف و 


3 و 


ِن عَارَضَهُ العَامٌ المَذْكُورُ لَمْ يَحُمَ فيمَا عُورضَ فيه؛ جَمْعاً بَيْنَهُمَا . 
وَقيل : لا يع مُطلقا؛ لآنه لم وق اميم 

50-6 26 2 0 0 3 5 
(وَتَالثَهَا يعم مُطلقاً) كغيْرِهء وَيُنْظَرُ عند المُعَارَضَةٍ إلى المُرَجّح . 


سدع ع 2 


رار کی نویر )وإ نا لجار لق ی یر 1€الانفطار: ۱۳ - 


aE 


ق E‏ 5 
ماله ولا مُعَارضَ : إن 
15]. 


رع المُحَارِضٍ : ل لن هم روجهم لفطو © لاط روجهم أومَا 
متكت ا 6[المؤنون: -5. الحاقة: 79 -0]: فإنة وق" سيق للذ 5 


)١(‏ عبّر هنا وما بعده بلفظ التعميم ولم يقل عموم كما سبق؛ ليفهم أنَّ الألفاظ بحد ذاتها 
فيها عموم» ولكن هل يقصد عمومها أولا يقصد؟ أي يراد عمومها أو لا يراد فقال: 


تعميم . 
(؟) في(أ): قد؛ لان الواو في المثبت واو الحال. 


"15 


وَعَارَضْهُ في ذَلِكَ : #وآن ‏ تَجغوا برك الخد سین *[النساء : 0] فَإِنَّهُ 
8 بق فذح ايل يف0" بيك التهين. 


2 50000 5 
حمل الأَوّلُ عَلَى عَيْرٍ ذلك : بان ل برد اول“ لَهُ أو أَرِيدَ وَرْجحَ 
الائي عَليه؛ بان شح . 


2 


الأصَح (تَعْمِيمُ تخو لا يَسْتَوُونَ) مِنْ قَوْله تََالَى : « امان 

كَمَنَكات> قاسقا لاون 4[السجدة: 18] لآ لَاسسْيو ىحب آلکار واب 

آلْجَنَةٍ e‏ ۰ فهو و تفي جويع وجوه الإسْتوَاءِ المُمْكِنٍ نميْها؛ لِتَصَدِنٍ 
لفغ المَنْفِىٌّ لِمَصْدَرٍ ا 


رقیل: لايَعُةُ؛ نظا إلى أَنَّ الإسْتوَاءً المَنْفِيَ هو الإشتراك مِنْ بَحْضٍ 


الجكوو على القفييم عفان الآ الأولى: : أَنَّ القاس لا يلي عَقَدَ 


)١(‏ أي الاثنتين الأختين. 

(۲) وهو قوله: (أو ما ملكت إيمانهم حمل على غير الأمتين الأختين أي كل مملوكة 
ما عدا إذا اجتمعت الأختان عنده في ملكه) . 

(۳) أو أريد شمول النَّص للأختين بجواز الحل ولكن رجح (وأن تجمعوا) عليه؛ ؛ لأنّهُ 
محرم والأول مبيح» وإذا اجتمع دليلان أحدهما يحرم والآخر يبيح رجح 
المحرم احتياطاً. 

)٤(‏ هنا النفي داخل على الفعل ووصف النكرة من أوصاف الاسم» وهنا لم يدخل 
النفي على اسم بل على فعل فكيف يحصل عموم النكرة؟ 
بين ذلك بأن النفي داخل على المصدر ضمن الفعل - وهو الاستواء - وهو الاسم 
المنكر ‏ كأنه قال: لا استواء؛ لذا يعم جميع الاستواآت . 

(5) هو للحنفية وبه قال إمام الحرمين والبيضاوي . الغيث الهامع : ص۲۸۹ . 
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التّكَاج”©. .وَمِنْ الانية: أن المُسْلِمَ لا يقل بِالدَّمّئْء وَخالف في المَسأَلتَيْنٍ 
7 لاض تیم تدر (لا أكذت) يڻ قَوْلِك : و اكه كيه 

لي جميع التأكُولآت بتي جَويع أفْرادِ لكل المْمصَمْنٍ المَعَلي بها . 
(قِيلَ: وَإِنْ أكَلْتُ) فَرَوْجَتِي عالق مَتَلاَّ» فَهُوَ 607/13 لِلْمَنْم مِنْ جَمِيع 

المأكولات .في تَخْصِيص بَعْضهًا في المَسْألمَيْنِ بالئيّة» وَيَصْدَقُ في 

إرادتهء وَقَالَ أبُو حَنِيفَة : لا تَعْمِيمَ فيهمّاء فَلاً صخ التخْصِيصُ بالَيّةِءٍ لآنَّ 

التي وَالمَنْم لِحَقِيقَةٍ الأكل20: وَإِنْ لَرمَ من النَفْيُ وَالمَنْعُ ِجَمِيع المَأكُولاتٍ ؛ 

حَتَّى يحت بواج منها اثفاقاً. 
وَِنَّمَا عر المُصَنُ في اللانبةٍ بقيلٍ عَلّى خلاف تسْوية ابْنِ الحاجب 

وَغَيْرِِ بتهُمَا؛ لِما فَهِمَهُ مِنْ أ عُمُومَ التكرَة فِي سيّاقٍ الشَّرْطٍ بَدَلِيٌّ كَمَا 

)١(‏ أي استفاد الشافعية بعدم استواء المؤمن والفاسق في كل شيء ومن ذلك أن الفاسق 
لا يزوّج ابنته أو أختهء وأن المسلم إذا قتل الذمي لا يقص به؛ لعدم استوائهماء 
والحنفية جوزوا للفاسق ولاية النكاح ويُقَصنٌ المسلم بقتل الذمي ؛ لأنَّ نفي الاستواء 
خصوه في أمور الآخرة. 

(؟) اللفظ في اليمين جرى على فعل الأكل ولكنه يشمل أكل جميع المأكولات؛ لأنَّ 
أفراد المأكولات مرتبطة ومتعلقة بالأكل . 

(۳) باعتبار أن الشرط يقوم مقام النفي؛ لِأَنَّ االجواب ينتفي بانتفائه . 

)٤(‏ وهو وضع المأكول بالفم ومضغه ثم ابتلاعه بأي مادة مأكولة» ولا يصح عند أبي 
حنيفة استثناء بعضها؛ لأَنَّ اليمين لم يتعلق بها؛ لذا يحنث بأكل أي فرد منها . 

(0) جرت عادته أن يذكر هو الرأي الأصح» والشارح يذكر الرأي المرجوحء وهنا = 
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دم“ عَنْهُ وَلَيْسَ الأَمْد كَمَا فهم دائما؛ لِمَا تقَدَمَ مِنْ مَحِيئِهًا لِلشّمُولٍ!©. 
٠‏ الشققضبي) ‏ بِكَسْرٍ الَا وَعُوَمَا لا يسيم ين الكَلمٍ إلا 

كبر أحَدِ امور كى مفتضى بقع الصا - فإ لا ْم جويعها؛ لقاع 

الکررو بلغيهك کرد ی کو ب ١‏ 
وَقيل: يَحْمّهَا حَذرا مِنْ الإجْمّالٍ. 


ع او ع و و د م اھ NONE‏ 


«رُفع عَنْ أَمّتي الحَطا وَالنسْيّان» ؛ فلِوُقوعِهمًا"' لا يَسْتَقِيمُ الكَلآمُ بدّونِ 
تقدِير المُوَاحَذة أو الضْمَانٍ أو تخو ذلك فَمَدَرْنَاً المُوَاحَدَةَ لمَهْمِهًا عرفا منْ 
وَقِيل : يُقدَّره" جَمِيعْهًا 


= جاء بلفظ قبل التي تدل على أن الشرط أقل درجة من النفي» وابن الحاجب ذكر 
المثالين معاً بالسواء. 

.)607/15( في‎ )١( 

(؟) أي النكرة بعد الشرط قد تشمل الأفراد دفعة وقد تشملهم على سبيل البدل. 

E 

(5:) (۷۳۹/۲)» وسبق في (۳۰۹/۱). 

)2( سبق تخريجه في (۲۷۹/۱) . 

»( أي حصولهما في واقع الأمة فإنهم يخطؤن وينسون» فالنفي على ذلك كذب فلا بد 
من تقدير كلمة لتصحيح الكلام . 

(۷) في(ج): تقدير. ت 


IY 


۸. (وَالعَطْفُ عَلَى العَامٌ) فَإِنَّهُ لا يَقْتَضِي الحُمُوم في المَخْطُوفٍ . 
وقل 00+ ی اكوب شار القتطرف عليه فى الخ 


وَصفته(" . 


ماله : حَدِيتُ ابي داؤد وَغَيْره : «لا يتل مُسْلِمٌ بكافر وَلاَ ذو عَهْدٍ في 
عَهْيو0”"» قِيلَ: يَعْنِي بكافر)» وحص مِنْهُ غَيْرُ الحَرْبِيٌ بِالإجْمّاع . 

لا لا حَاجَةَ إلى ذلك بل مدر بحب . 

9 (وَالفِعْلُ المُنْبَتْ) بدُونٍ كَانَ (وَنَحْوٌ كان يَجْمَع في السَّفْر) مِمًا 
اقتَرنَ بَكَانِ فلا يَعْمُ أَقسَامَة9 . 


= ومن قال بالعموم هم أكثر الشافعية والمالكية» وصححه النووي في الروضة في 
كتاب الطلاق . تشنيف المسامع: ۲٤۸ /١‏ . 

. 49 ١ص‎ : القائلون باقتضاء العموم هم الحنفية» الغيث الهامع‎ )١( 

(؟) في (أ): والصفة. 

(۳) أبو داود في الديات باب إيقاد المسلم بالکافر(۳۹۲۷)ء وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ ذو عهد معطوف على مسلم المتعلق به لفظ بكافرء فالمعطوف يأخذ حكم وصفة 
المعطوف عليه فيقدر له بكافر كالقيد المذكور في المعطوف عليه . 
فهنا يحصل عموم في المعطوف» لذا يخص من عدم القتل بالحربي فإنه يقتل ذو 
العهد إن قتل غير حربي كالذمي والمستأمن . 

)0( على القول بعدم العموم» فإنا نقدّر له كلمة بحربي . 

(7) أي لا يعد جميع أقسام الفعل» ولا جميع جهاته وأنواعه . 
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وَقيل : يَعَمّهًا 
مِثَالُ الأوّلٍ: حَدِيثُ بلآلٍ أن ابي كل صَلَى داخِلَ الكَعْبَةِا روَا 
اله 0 ار 


وَالَانِي: جوت أبن د ال يله كان يَجمَع بين م الصَّلاَتيْنٍ في 
السفر» رَوَاهُ البُخَارِيُ0 . 

قلا يَحْةُ الَوّلُ المَرْضَ وَالتَّمَلَء وَلا الثاني جَمْع اقيم وَالنَأَخِيرٍ؛ إذ 
لا يَشْهَدٌ اللفظ بأكثْرٌ مِنْ صَلاَة وَاحِدَةِء وَجَمْع وَاحِدِء وَيَسْتَحِيلُ وُقوعٌ 
الصَّلاة الوَاحدَة فَرْضاً وَتقُلاَ» وَالجَمْع الوَاحِدٌ في الوَقتيْنِ. 

ET AT‏ ؛ لِصِدْقِهمًا كل مِنْ قِسْمَيْ شْمَيْ الصَّلأَةٍ 
وَالجَمْع . 

A 027‏ قيار - كما في قَؤْله تَحَالَى - في 

قصَّةٍ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَ : ل نامر هله يالصَكوووا ركو % 


[مريم: 58]. 
وَكَوْلهُْ : کان حا تم يحرم الصيف وَعَلَى ذلك جَرى العُرْفٌ . 


]٠١١ البخاري في الصلاة في قوله تعالى : لأوَأَجدُوأِن مقا بهت مُصَنٌّ €[البقرة:‎ )١( 
. )317"537( ومسلم في الحج باب استحباب دخول الكعبة‎ )70( 

(؟) في(ج): يجمع في السفر بين الصلاتين. 

(۳) البخاري في تقصير الصلاة .)١1١١5(‏ 

."60٠ /١ هو ما صححه ابن الحاجب» تشنيف المسامع:‎ )٤( 

(5) أي فهم التكرار إن اقترن بكان. 


(ولاً المُعَلّقْ بعل َإنَهُ لا يحْحُ كَل مَحَلَّ وُجَدَتْ فيه العِلّةُ (لَفْظاً لَكَنْ) 
يَحْمّهُ (قياسا) . 

ليوا 

مِتالَهُ: أَنْ يفول الشَّارِعٌ: حَوَمِتُ الخَمْرة”" لإِسْكَارِهَاء قلا يَعْجُ كُلّ 

وَقِيلَ: يَعْعُُ؛ لكر لعل فَكَأَنَهُ قَالَ: حرمت المشكر. 

(خلافاً لِرَعِمِي ذَلِكَ) أَيْ الحُمُوم في المُقتّضي وَمَا بَعْدَهُ كما تَقَدَّم292 . 

7-1 الا 0 الإسيفصاي) في كور ة الحَالٍ (يُتَرَلُ مَنْرْلَة 
اتو ی اود ا ی و وله يله ليان ر بن سَلمَة النَقَفِىٌ وقد 
مل ای ارف نيك أَرْتمآ وَفَارِقٌ سرمي روَا الشَافعِييٌ 


اة َم تنص : هَل تَرَوَجَهُنَ معا أذ مرئبا. 

)١‏ مثل البيرة لا تشمل بكلمة الخمرة بل لوجود الإسكار فيهاء فنقيسه على الخمرة 
في التحريم . 

(۲) في (أ) و(ط): الخمر. 

(۳) في قوله بعد كل مسألة : وقيل» وقيل» وقيل وهكذا. 

)٤(‏ هو غيلان بن سلمة الثقفي» حكيم» شاعر جاهليء أدرك الإسلام» وأسلم يوم 
الطائف» وكان أحد وجوه ثقيف انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام» 
فكان له يوم يحكم فيه بين الناس» توفي سنة “١ه.‏ الأعلام: 0/ ٠١٤١‏ . 

(5) رواه ابن حبان في النكاح باب نكاح الكافر وصححه (651517. والشافعي في 
فسبلة 1 ۶١‏ 7175 


° 


فلؤلاً أن الحُكم يَعُمٌ الحَالَيْنٍ لَمَا أطْلِقَ الكَلاَمٌ؛ لإميتاع الإطلآق في 


مضع التفْصِيلٍ المُحْتَاج لين 


وت 


قل :+ ل يرل مَِْلَةَ العُمُوم بَلْ يَكُونُ اكلام مُجْمَلاَ» وا 


ا الحتفيّة أَمْسكُ : بابتِئة نِكَاحَ بع مهن في المَعية, E‏ 


¥ ¥ ¥ 
)١(‏ لأنَّ التفصيل من باب البيان للنص» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . 
إف4 الذي يظهر أنه أحد قولين للشافعي» الغيث الهامع ص ۲۹٤‏ . 
(۳) فى (۷۲۷/۲). 
() أي إذا تزوجهن وعقد عليهن جميعاً في عقد واحد» فهنا يفارق الكل ويعقد على 
أربع منهن يختارهن . 
وإن كان العقد عليهن واحدة بعد الأخرى فليمسك الأربع الأوائل منهن ويفارق 
ما فوق الأوائل. 


1۲۱ 


شف 


xX 2 


۱۱ . (2) الأصَّح (أَنّ تخو: لاما أليَىُ ) اله €[الأحزاب: ]١‏ و 
اينايب لمل )ورال 4 [المزمل : 2-١‏ (لا تول 3 الأَمَه) مِنْ حَيِتٌ الحْكمُ؛ 


لإختصّاصٍ اة پو . 


و3 ا : الهم ؛ لأ أن ر اعدو ا وبا ا ا > كما في 


َه 


شمان الأيير بح بد أ رة العو . 

وَأُجِيبت : بان هَذَا فيمَا يرقف العافوة بوعل الاك اوكا اة 
فيه لَيِسَ كَذَلِكَ . 

۲ رى الأ أذ (تخر: «يأيااقاش 4 يَشْمَلٌ الإشولٌ عَلَيْهِ 
الصَّلدَةٌ وَالسَّلاَمُ - وَإِنْ اقتَرَنَ بقلْ) . 

وَقيل: لا يَشْمَلَهُ مُطَلّقا©؛ لأنه ورد عَلَى لِسَانِه نه لِلتَلِيغ لِغيْرِه . 


)١(‏ الواو ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

(؟) يحكى عن أبي حنيفة وأحمدء واختاره إمام الحرمين» الغيث الهامع 
ص 898 

© ١أ‏ ل«خصائض:قخصة: 


"YY 


ا ا 


(وَثَالتْهَا التَّفْصِيلُ) إن اقثَرنَ بقل فلا يَشْمَلّهُ؛ لِظُهُوره في ي التِْيغْ » وَإِلا 


و 


۳ . (و) الأصَحٌ (أَنَهُ ) أَيْ تخو : يا يها الاس (يَعْهُ العَبْدَ) . 
وَقيل: لا يَعْمُهُ؛ لِصَرْف متافعه إِلَى سَيحّدِهِ شرعاً. 
ُلْنَا: في غَيْرٍ أوْقَاتِ ضيتٍ العبادَات . 


(وَالكَافَِ) وَقيل”"© :ل ب عَلَى عَدَم تك تليق بالفرُوع . 


oro 


(وَيَتَنَاوَلُ المَوْجُودِينَ) وَفَتَ ورود (دُونَ مَنْ يَعْدَهُم). 


وَقِيلّ””: يولم أيضا؛ لِمُسَاوَاتِهِمْ لِْمَوْجُودِينَ في حُكْمِه إجْماعاً. 
قلنا: بدَلِيلٍ آخَرَ - وَهُوَ مُسْتَتدُ الإِجْمَاع - لا منه. 


م هي e‏ 


5 () الأصّح (أنَّ مَنْ الشَّرْطِيَة اول الإنآث). وَقِيلَ2: تَخْنَصُ 


وَعَلَى ذَّلِكَ : لَوْ تظرث امرَأةٌ في بِيْتِ اجب جَارَ رَميْهَا عَلَى الأصَّحٌ؛ 
ِحَدِيثِ مُْلِمٍ : من تَطَلّحَ في بيت قوم بعَبْر إذْنِهِمْ ققد حَلَ لَه أن بفقئوا 
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. ۲۹۲ /۲ هو قوله طائفة من الفقهاء والمتكلمين. الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.45١ص (؟) هو رأي بعض الشافعية. إرشاد الفحول:‎ 

(۳) هو قوله الحنابلة. تشنيف المسامع: .٠٠۲ /١‏ 

.١ /١ حكاه ابن الحاجب وغيره. تشنيف المسامع:‎ )٤( 

(5) مسلم في الأدب باب تحريم النظر في بيت غيره» 07017). 


1۳ 


وَقِيلَ: لا يَجُود0؛ لان المَرأة ونكت منهًا. 

6 (و) الأصَّح (آنّ جَمْع المُذَكّرِ السّالِم) كَالمُسْلِمِينَ (لا يَدْخُلُ فيه 
اا اجر دشن بر ميا لور . 

وَقيل”": يَدْخُلْنَ فيه ظَاهِراً؛ أنه لكا كر في الشَّرْع [08/1] مُسَاركتهُنَ 
ُو في الآخكام لا يَفْصِدُ المّاعٌ بخِطاب الذَكُور [. . .1" قَضْرَ الأحْكَام 
َنِم 

5 (و) الأصَحٌ (أَنَّ خِطَابَ الوَاحِدٍ) بكم في مَسْأَلَةِ (لا يَتَعَدَّاهُ إِلَى 

(وَقِيلَ: يعم غَيْرَهُ (عادة*)؛ لِجَريَانٍ عَادة الاس بخطًاب الوَاحِدٍ 
وَإِرَادهَ الجميع فِيمًا شارك ن فيه . 

قُلنَا: مَجَارٌ ختاج إلى القريئة . 

(3) الأصّحٌ (أنَّ خِطَابَ القَرْآنِ وَالحَدِيثِ بيا أَمْلَ الكتّاب) تحر : 
َوْلِهِ تعَالَى : اَهَل الححكتب ل تلوأ فى ويز *[النساء: 1۱۷١‏ (لا يَشْمَلٌ 
۱ ى 

9 أ لا يجوز وميهاة لأف اظرها إلى الساء الا مسو جب [الاستعار مها ؛ 
(۲) هو قول الحنابلة» وتحكى عن الحنفية» وصححه الماوردي والروياني . الغيث 

الهامع : ص ۲۹۷ . 
) في(ط): زياد الواو هنا. 

. ۲۹۷ /١ أي يعم عادة لا لغةء الغيث الهامع:‎ )٤( 
في(ط): الجمع.‎ )5( 


4 


وقیل”: يَشْمَلّهُم فيا يتَشَارَكُونَ فيه. 

۸. 0 الأصَحٌ (آَنَّ المُخَاطِبَ) بكر الضَّاءِ ‏ (دَاخِلٌ في و 
خطابة إن کان راء دشو ویر ىء علي €[الحجرات: ]٠5‏ وهو 
سُبْحَانة وَتعَالّى عَالِمٌ بَاتِهِ وَصِفاته (لا أشرأ) كَقَوْلٍ الگ لِعَبْدِهِ -وَقَدْ 
اخسن إِلَيْهِ - مَنْ اخسن إِلَيْك فَأكرمة؛ ليخد أن بريد المج تَفْسَهُء بخلاآف 
الف 


2 4 


وَقِيلَ”": يَدْخُلُ مُطلقا؛ نظرالِظَامِرٍ اللّفْظ . 
وق : تو RA‏ ا 


وَصَّححَ المُصَنْتُ الدّحُولَ في الأمْر في مَبْحئه" ب حََ اقب ما طهر له 


(۱) هو للشيخ مجد الدين ابن تيمية» الغيث الهامع : ص۲۹۸ . 
(۲) لفظ (عموم) ساقط من : (أ). 

(۳) هو رأي الأكثرين. الغيث الهامع: ص۲۹۸ . 

. هو ما رجحه النووي كما في شرح الروضة‎ )٤( 

(5) روضة الطالبين: .٠٤/٤‏ 

.)٥٩۲/۲( في‎ )5( 


مع الدخول نظا لامر وهنا صحح في الأمر عدم الدخول لعله بالنسبة 


"5" 


9 (2) الآصَح (أَنَّ تخو : «عُذين أَتْوَِمَ 4[التوبة: 6٠١‏ يَمَتَصبِي 
الخد مِنْ كل تؤع). 

وقي : لا َل يتيل بالأَحْذٍ مِنْ تَوْع وَاحِدٍِ. 

(وَتَوَّفَ الآمِدِيٌ) عَنْ تزجيح وَاحِدٍ مِنْ القَوْلَيْنِ . 

فالأَوّلُ0" : ناظر إِلَى أَنَّ المَْتّى مِنْ جَمِيع الأَمْوَالٍء وَالثَّانِي : إلى أَنَهُ مِنْ 


e مو‎ 


)١(‏ هو قول الحنفية والمالكية. 

)۲( في (أ) و(ب) و(ط): والأول. 

(۳) الجميع الكل» والمجموع البعض» مثال ذلك : ٠+۳+۲‏ ١٠ء‏ فالعشرة جميع» 
والاثنان والخمسة والثلاثة مجموعة؛ لأنها جمعت» فأطلق عليها اسم المفعول 
(مجموع). 
وتوقف الآمدي . ينظر الإحكام: ۲/ .۳١۲‏ 


1 


و ,كم ييا لبتي 


مَضْدَرُ حَصَّصّ بِمَعْنَى حص (قَضْرُ العَامٌ عَلَى بَعْضٍ أَفْرَادِو) بان لا يُرَادَ 
مِنْهُ البَعْض الآخَد. 


ودی هذا بالعَامٌ الذِيْ 


2 
أ 


ريد بو الخصوصٌ» كالعَامٌ المَخصوص”' . 
وَعَدَلُ ا قال عَنْ قَوْلٍ اْنِ الحاجب - مُسَمَيات" _ ؛ لا مسون 
العَامٌ وَاحِدٌ» وُو كَل الأَقرَاد" . 


)١(‏ أي هذا التعريف ينطبق على العام الذي أريد به الخصوص» مثل : 3# كَدَبتَ كود 
لْمُرَسَِنَ [الشعراء: 141] فهنا لفظ المرسلين عام يشمل جميعهم» ولكن لا يراد 
به العموم بل الخصوص - وهو صالح فقط - . 
كما ينطبق على العام المخصوص مثل : رولا الق رڪ يت كَقَّدٌ 4 
[التوبة : 4] فهنا لفظ المشركين عام يشمل كل كفار» وخص من العموم أهل الذمة 
لا يقاتلون» فبقي لفظ المشركين مقصوراً على بعض أفراده وهم من بقي من 
الكفار عدا أهل الذمة. 

(؟) ابن الحاجب عرفه بأنه قصر العام على بعض مسمياته» وهنا عدل عن كلمة مسمياته 
إلى قوله بعض أفراده. رفع الحاجب: ۲١۷ /٤‏ . 

() أي العام مسياته كل الأفراد جملة واحدة» فكلمة مشركين اسم لجميع أفراد الكفرة» 
والجميع هو معنى واحد وليس متعدداً» والمعنى الواحد لا يخصص منه. 


NY 


(وَالقَابلُ لَهُ) أي للنخصيص (حُكَم تبت لِمْتَعَدَّدِ) لظا أو مَعْنَىَ”© 


يه بهَدَاا©: عَلَى أ المَخْصُوصَ -في الحقيقة ‏ الحُكْدُء وَأَنَّ المُمَادَ 
بالعَامٌ هنا : مَا هُوَ أَعَمٌ مِنْ المَحْدُود بِمَا سَبَقَ2)9. 
فَالمُتَعَدّدُ لفظاء نخر : مالو مركن *[العوبة: ه 


6 نّ منة الذّمّنّ و 1 اي 
وَمَعّ كَمَؤْهُ 8 افلا تقل اأ [الإسراء gews‏ أتواع 


ے و 
0( 


الإيڌاءِء وحص مِنْهُ حَبِْنُ الوَالِدٍ بِدَيْنَ الوَلّدِ؛ٍ فَإِنَهُ جَايَرٌ عَلّى ما 


. وهو القتل لكل فرد من أفراد المشركين‎ )١( 

(۲) فقوله تعالى: تقل فسأت €[الإسراء: ]۲١‏ مفهوم الموافقة تحرم جميع أفراد 
الإيذاءات للوالدين» فالمفهوم عام» وهو معنى وليس لفظاًء وقد خص من عموم 
الإيذاءات حبس الوالد بدين الولد. 

20 أي بقوله: حكمٌ على أن المخصص ليس لفظ العام بل حكمهء كالقتل في الآيةء 
وحكمه متعدد بينت أن التخصيص ليس خاصا باللفظ بل لكل متعدد ويشمل 
المع : 

(4) أي لو بقي على المحدود بما سبق في المتن» دون إضافة قوله: (والقابل له حكم 
بت لخد لما يل المصي اة قى مايه لامد رمي المد رارف 
م اللفظ + والمعتى شمل بهذه الإضافة. 

469 توه مكل المستامن: 

(5) في(ط): صحة. 

NAE الوط‎ 10909 


۸ 


و 


(وَالحَقٌ جَوَارُهُ) أَيْ الَحْصيص (إِلَى واحدٍ [. O‏ لَمْ كن لظ 
العا“ جَمْعاً جَمْعاً) کمن وَالعْفْدة 5ُالمعلى بالآئف ر (وَإِلَى أَقَلّ الجمع) 


2 عي 2 


نة أو انين (إِنْ کان) جَمْعاً كَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتٍِ9) 


(وَقِيلَ: ”) يجُورُ إِلَى وَاحِدٍ (مُطْلق) نر في المع إلى أن رده آحَادٌ 
که الف 1 ' 

دزا الت إلى اد (تطلمة بان لا یھر إلا إلى آقز الج 
١ 0‏ 


)000( في(أ): زيادة لفظ (أي) . 

(۲) في(ج): الواحد. 

() في (أ) و(ب) و(ج): المحلى باللام. 

(5) فإذا قلنا: جاء كل طالب يحق لنا أن نخصص من المجيء كل أفراد الطلاب ما عدا 
واحدا وإلا يبطل اللفظ ويبقى بدون معنى . ٠‏ 
وإذا قلنا: جاء كل الطلاب يجوز التخصيص إلى أن يبقى منهم ثلاثة أو اثنين 
على الخلاف في أقل الجمع؛ لأنَهُ أقل ما يطلق عليه لفظ الجمع . 

0 هو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» تشنيف المسامع: ٠۲٠١ /١‏ والقفال» 
المحصوك: 7/715 049 

(7) أي نخصص من لفظ الطلاب إلى أن يبقى واحد؛ لأَنَّ لفظ الثلاثة مشتملة على 
الواحد. 
ووجه الإطلاق سواء كان الباقي محصوراً أم غير محصور» قريباً من مدلول اللفظ 
أم غير قريب . 

(۷) أي يجوز أن يخصص الجمع إلى أن يبقى منه واحد وليس أقل الجمع» ومن منع 
ذلك وقال لا بد من أن يبقى أقل الجمع فقوله شاذ على هذا الرأي. 


YA 


220 
زفق 


9 


2 


2) 


(۲) 


(وَقيل40بالتضئع إلا أن ينقى یر تخصّور) جور یتر“ . 


(وقیل” إلا أن يَبْقَى قَرِيبٌ مِنْ مَدُْولِ أي العَامٌ قبل التخْصِيصٍِ 


وَالأحَيرَان متقاربان , 


وهو قول أبي الحسين البصري. المحصول: ۳۹۹٩ /١‏ . 

أي يمنع التخصيص من العام إلا أن يخصص ويبقى من العام ما لا يمكن حصره» 
أما إذا وصل التخصيص إلى بقاء أفراد من العام يمكن حصرها فالتخصيص ممنوع . 
صححه الإمام الرَاذِي والبيضاوي» وحكاه الآمدي . تشنيف المسامع : ٠۳٠١ 7١‏ 
وإرشاد الفحول: ص 587 . 

أي أن يبقى عدد مقارب لكل الأفراد قبل التخصيصء أي يبقى من أفرادهم أكثر 
من :+966 

وجه التقارب : أن الأول إذا بقي منه عدد غير محصور فإنه قد يكون العدد الباقي 
قريباً من مدلول العام قبل تخصيصه» فهو يلتقي معه في بعض الأحيان» وهو إذا 
بقي العدد الغير المحصور قريبا من كل الأفراد» ويخالفه إذا بقي المحصور لا يقرب 
من جملة أفراد العام قبل تخصيصه . 


۳۰ 


(وَالعَامٌ المخصُوصُ عُمُومُهُ راد تاولا لا حُكما)؛ لأنَّ بض الأكْرَاد 
لايش شك رار 03 


(و) العَامٌ (المُرَادُ به الصو ص لَيْسَ) عُمُومُهُ (مُرَاداً) لا حكما 


مي مو هه 


ي 5 وع 00 4 
ولا تاولا (بل) هو (كلىٌ) مِنْ حَيْت إن له أذ 


في جزټي) أيْ فد منهًا . 


رادا بحسب الأصل (اسْتَعْمِلَ 


(وَمِنْ ٿم) أي مِنْ هنا - وهو أنه كليٌّ أُسْتْعْمِلَ في جَرْئِيٌ - أي مِنْ 
ذلك (كَانَ مَجَارَاً قطعا) نظراً لِحَيئيّة الجُئئّة . 
50 0 خ اد ت 2 5 ع اود 8 
مثاله قوله تعالى: الَا ھم الاش € [آل عمران: ۱۷۳] ای نعيم بن 


- 


مشود الأَشْجَعِنُ7”؛ لقيامه مَقَامَ كثير في بيط المُؤْمِنِينَ عَنْ مُلأَقَاةٍ 


ب ت 


(1) فلفظ المشركين يبقى يشمل الذمي.وغيره من يث الدلالة» ولكن لا يشمل الكل 
من حيث الحكم وهو القتل» بل القتل في غير الذمي ونحوه. 

(۲) فلفظ المرسلين لا يراد به كل مرسل بل صالح فقط من باب استعمال الكلي في 
بعض جزئياته مثل أن نسمي الإنسان بقولنا: هذا حيوان مجازاً مشيرين إليه» وهنا 
لفظ المرسلين أطلق على صالح مجازا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض . 

(۳) هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» صحابي من ذوي العقل الراجح قدم = 


1۳۱ 


ا ا وأضخابه؛ 
3 أمَيحْسْدُونَ الاس € [النساء : [of‏ أي رَسُولَ اللم جیا لمعه مَا في 


الاس مِنْ الحِصّالٍ الجَمِيلة . 
9 مرحم e‏ و دم د 55 وعد .ةا فى 
وَقيل : الاس في الآية الأولّى وَفدٌ مِنْ عَبْدٍ قيْسِء وَفي الثانيّة العَرَبُ”" . 


0 


6 


وََسَمَحَ في قَْلِهِ كُلّيّ عَلَى خلآف مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ مَذْلولَ العَامٌ 


HS 


5 على رسول الله ية سرا أيام الخندق واجتماع الأحزاب فأسلم وكتم إسلامه ألقى 
الفتنة بين قبائل الأحزاب فتفرقواء توفي في خلافة عثمان سنة ٠هء‏ الأعلام : 
AR‏ 

)١(‏ أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي أسلم عام الفتح وكان شيخ 
أهل مكة» وشهد حنيناً والطائف وكان من أشراف مكة ومن تجارهم» حسن 
إسلامه توفي بالمدينة سنة ١‏ "اه. التهذيب للنووي: 77 ٥۲١‏ . 

(؟) وعلى هذا أريد به العموم . 

)۳( العام سبق في (5946/7 -045) أنه من باب الكلية لا الكلي . 


۳Y 


SU 


٠‏ ادلالّة العام على الباقي بَعْدَ النُخصيص] 


(وَالأَوَّلُ) أَيْ العَامُ المَخْصّوصُ (الأشبة) أنه (حَقِيعَةٌ) في البَعْضٍ البَاقي 
غد الَخْصِيِصٍ (وقَاقا شيخ الإمام) وَالِدِ المُصّتّبِ (وَالفَقَهاء) لتاب 
وکر ين الحتَِيّة» وَأَكَْرِ الشَّافِعِية ؛ لأنَّ اول اللّمْظ لِلْبَمْضٍ البَاقي في 
النَخْصِيصٍ كاوه لَه بلا تَخْصِيصٍ» وَذَلِكَ الال حَقيقيٌ اتفاقاء فَلَيكَنْ 
هَذَا انال حَقيقياً أَيَض]". 


(وَكَالَ) آَبُو بكر الرَاذِيَ مِنْ الحَتَمِيّة حَقِيقةٌ (إِنْ كان الباقي غَيْرَ مُنْحَصِرٍ) ؛ 
لِبَقَاءِ خَاصَّةٍ العُمُومء ولا فَمَجَار . 


CR. a‏ هد KE o AOA‏ ا 
(وقوْم) حَقيقة إن خصنّ بمَا لا يستقل) كصفة» أ شؤطء او اسْتثناء ؛ 


)١(‏ أي عندما أخرجنا الذّمّي من المشركين من حكم القتل فإِنَّ لفظ المشركين كان 
قبل التخصيص يدل على غير أهل الذمة حقيقة» وهو الآن كذلك يُطلق على غير 
أهل الذمة حقيقة إذ لم يحصل تغير في إطلاقه على الباقي بعد التخصيص . 

(؟) أي يبقى يطلق على الأفراد الغير المخصصة حقيقة ما دام الباقي عدد غير محصور» 
وإن كان الباقي محصوراً أطلق عليه مجازاً. 

)۳( منهم أبو الحسين البصري» واختاره فخر الدين الرَّازِي. الغيث الهامع ص٤ .7١‏ 


1 


لاَق ما لا يَسْتَقلُ جُرْءٌ مِنْ المُمَيدِ به َالحُمُومٌ بالنَطَر إلَْهِ ققط2©0. 
(وإمَامٌ الحَرَمَيْنٍ حَقيقةٌ وَمَجَارٌ باعتبارين تَنَاوْلِهِ وَالاقْيِضَار عَلَيْهِ) 
أَيْ هو باعتبار ر تَنَاولٍ البَعْضٍ حَقَيقَةٌ باقر ارخ خی لَوَفِي 
نْسْكَةٍ باْتِبَارِيَ - بلا نون مُضافاً- وَهُوَ أخْسَنٌ]. 
(وَالأَكْتَدُ مَجَارٌ مُطلقا*)؛ لإسْتِعْمَالِهِ في بَحْضٍ ما وضع لَه أَوَلاً. 
وَالتَتَاوُلُ لهذا البَمْضٍ حَيْثُ لا تَخْصِيص إِنّمَا كَانَ حَقيقيَا لِمُصَاحَبَيهِ 
لِلْبَمْضٍ 605/11 الآخَر . 
(وَقيل0) مَجَارٌ إن شتتی سني منهُ) ؛ أنه يتين بِالإِسْهِدْنَاءِ ‏ الَّذِي هو 


إِخْرَاجُ مَا حل - أنه أريد بالمُسْتَدْنَى منه ما عدا المستثنى . 


)١(‏ أي يبقى إطلاقه حقيقة في الباقي بعد الاستثناء» مثل: أكرم الطلاب إلا خالداٌ 
أما إذا قلنا: أكرم الطلاب ثم قلنا لا تكرم خالداً فإن الباقي يطلق عليهم اللفظ 
مجازاً. 

(۲) في (ب): باعتباري ينظر البرهان 5٠١ /١‏ . 

(۳) لفظ (هو) ساقط من: (أ). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب)؛ لاه اتبع نسخة حذف النون وإضافة اعتباري 
إلى تتاوله. 

(5) لاله كان يطلق قبل التخصيص على كل فرد حقيقة فلما نتقصت صار يطلق على 
الأفراد الباقية مجازا؛ لاله صار غير شامل لكلها . 
ووجه الإطلاق: أن يطلق على الباقي مجازا وبأي شيء حصل التخصيص» ومن 
القائلين به أبو علي وأبو هاشم . المحصول: ٠٠٠ /١‏ . 

(7) هو اختيار أبي بكر الباقلاني. الإحكام للآمدي: ۲/ ۲٤۷‏ . 


€ 


بالنَطَر إليْهِ قط . 
(وَقِيِلَ) مَجَارٌ (إنْ حص بِعيْرٍ لفظ) كَالعَقْلِء بخلآف اللفظ فَالعْمُومُ 
بالتظر إِلَيْهِ فط . 


)١‏ مثل: آله کی كل ىء 14الزمر: »]٦۲‏ خص العقل أنه ليس خالقا لنفسه؛ لاله 
تعالى شيء» فهنا يطلق الخلق على الباقي مجازاً. 


1o 


() الحا (المُخَصَّصُ قَالَ الأكردُ حُجّةٌ) مُطلقا؛ لإسْتِدْلآلٍ الصَّحَابَةٍ 


به مِنْ غير تكير”" . 


٤ 8 موع‎ 52000006 7 3 5 7 

(وَقِيِلَ”" إن حص بمُعيّن) نَحْو: أن يُقَالَ: أقثّلوا المُشْركِينَ إلا أَهْلَ 

الذّمَوِ بخلآف امهم نَخْوٌ: إلا بَمْضَهُمْ؛ إِذْ مَا مِنْ فَرْدِ إلا وَيَجُورُ أن يَكُونَ 
ت 


2 2 


أجیب: بل ينمل بو إلى أذ قى قزة. 
وَمَا اقْتضَاهُ كَلامُ الآمِدِيٌ وَغَيْرِه”" مِنْ الإتَمَاقٍ على أنه في المُبْهَم غَيْدُ 

(۱) فإنهم عندما سمعوا قوله تعالى : نموم نيبت ما بر وکا ازج اکم 
يَالدَرْضٍ €[البقرة: 537] الشامل لكل ما يخرج من الأرض من زروع وثمار وباي 
قدرء ثم سمعوا قول النبي َة : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [البخاري 
في الزكاة باب ما أدي زكاته »)١505(‏ ومسلم في الزكاة ])۲۲٠١(‏ قالوا: 
الصدقة خاصة بما يوسق فقط» وعلى أن لا يقل عن خمسة أوسقء ومثل هذا 
كثير» وجه الإطلاق يفهم مما سيأتي مقيداً. 

ع6 لعل أحد القائلين به ابن برهان في الوجيز. تشنيف المسامع: ٠٦۲ /١‏ . 

)۳( الإحكام للآمدي: ۲/ ۲٣٤‏ . 


كرد 


e 


(وَقِي7”0") جه إن ص (بِمُتّصِلٍ) كَالصّفَةٍ ؛ لِمَا تَقدّمَ: في أنه حيتئذٍ 
حَقِيقَةٌ : مِنْ أَنَّ العُمُومَ بالنَطر إلَيْهِ قط . 

بخِلاف المُنْمَصِلٍ فَيَجُورُ أن يكُونَ قد حُصيّ به غَيُْمَا ظَهَرَ فيش ك 
في اباي 

(وَقِيل”*») هُوَ حْبَةٌ في البَاتِي (إن َنْبا عه العُمُومٌ) تخر : «افئوا 
لْمقركِينَ € فَإِنَهُ ينب عَنْ الحَرْبي ؛ لِعَبَادرِ الذّهْن إِلَيِْ المي المُخْرَج - . 


. خبر ما في قوله: (وما اقتضاه)‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان» فقيه شافعي» أصولي» 
محدث» حنبلي المذهب» ثم شافعي» من شيوخه : القفال الشاشي» والغزالي» 
والكيا الهراسي» له مؤلفات منها الوجيز في أصول الفقه» توفي سنة 4/9ه. 
طبقات السّبكي: 0/ ٠۳١‏ . 

(۳) لأنَّ اتصال المخصص يكون بمثابة قيد يحترز به عن الخالي من القيد فيبقى 
إطلاق العام حقيقة فيما شمله القيد وحجة فيه ؛ لأنَّهُ لا يحتمل التخصيص بشيء 
آخرء والقول للكرخي. المحصول: ٤٠١/١‏ . 

TE (0‏ ور وا كي E‏ ولاق الاين لبقية الطللاب ليس 
حجة في أفراد الباقين؟ لاحتمال أنه أيضاً خصص بمخصص آخر منفصل ولم 
تعلمه فلا يكون حجة في الباقين ؛ لاحتمال خروجهم أيضاً من أمر الإكرام . 

(5) من القائلين به ابن الحاجب. شرح العضد: 77 »٠١8‏ والحنابلة . الكوكب المنير: 


SRIF يك‎ 


1V 


بخلآف ما لا يُنبِئءٌ عَنْهُ العْمُومُ كفت : # وَأَلسَارِقٌ وَاَلسَارِكَةُ مَأَقَطَعُوَا 
ما 4[المائدة: 08] نة لا يُنبءٌ عَنْ السّارِقٍ لِقَدْرِ ربع ديتار فَضَاعِداً مِنْ 
حزز مله كما لا ينب عَنْ السارق لِعَيْر ذَّلِكَ المُخْرَّج؛ إذ لا يُمْرَفُ 
صوص هَذَا النَفْصِيلٍ إلاً مِنْ الشَّارِع» فَالبَاتِي -فِي تخو ذَّلِكَ ‏ يُشَكّ فيه 
بِاحْتِمَالٍ اعبار قَيْدِ حر . 

(وَقِيلَ: ”) مْوَ حْجَة (في َكَل الجَمْع) تلان أو اْيْنِ؛ لأ ليقن 
وَمَا عَدَاهُ مشو فيه؛ لإحيِمَال أن کون قد نحم : 

وَهَذَا مَبْنينٌ عَلَى قَوْلٍ تدم إِنَهُ لا يجوز التَخْصِيصٌ إِلَى أَقَلَّ مِنْ أَقَلّ 

توق 

(وقيلَ: 7 ف حب طلقا لا _الاستمال أن بكرن قد حصن بر 
ما ظَهُدُْ- يشاك" فيمًا يما يُرَادُ منْهُ قلا يمن 7" إلا بقريئة . 


)١(‏ لفظ (مثله) ساقط من: (أ) و(ب) و(ج). 

(۲) إذ ربما خرج من مدلول السارق آخر غير من سرق ربع دینار من حرز مثله» مثل قيد 
لا شبهة فيه فإنه يخرج من القطع من سرق» وله شبهة في المال فقد أصبح الباقي 
مشكوكاً في المراد منه . 

(۳) ممن ذكره ابن الهمام في التحرير: .۳٠۳ /١‏ 

() في (359/5). 

(5) يحكى عن يحيى بن أبان وأبي ثور. الغيث الهامع : ص٦٠۳‏ . 

(1) جملة يشك خبر؛ لأنَهُ وما بينهما جملة معترضة مبينة لعلة نفي حجيته . 

(۷) المخصوص من الباقي إلا بقرينة . 


۳۸ 


قَالَ المُصَّتَُ: وَالخِلاَفُ0" إِنْ لَمْ تَقَلْ إِنَهُ حَقِيقَة"2 فَإِنْ قلْنَا ذَبِكَ 


اشع وجا 


210 الخلاف مبتدأ» خبره محذوف تقديره ثابت. 


إففق أي على رأي من يرى أن دلالة العام بعد التخصيص على ب بقية أفراد العام مجازية» 
أما إذا قلنا: حقيقية» فلا خلاف في كونه حجة في الباقي . 


1۳۹ 


(وَيَْمَسَكُ بالعَامٌ في حَيَاةِ الي يل قبل البتخثٍ عَنْ المُخَصّصٍ) 
کا كين 6105 ع ر رعق اترا ترقا تعد لوقا 
خلافاً لإِنٍ سُرَئِج) وَمَنْ تَعَهُ في قَوْلِِ: لا مَك به قَبْلَ الَخثِ؛ لإخْيَمَالٍ 
لعا و 5 

کی بأد الأ فتكف رخا الإنتومال کف فی ناد الع کو 


\ 


03 


أنَّ التَصَمّكَ بالعَامٌ إِذْ داك“ بحسب الوّاقع فيمَا وَرَدَ لأَجْلِهِ مِنْ الوَقائع ء 
وهو فطعي الدّخُولِء لکن عِنْدَ الأكثر كما ياي 
(O‏ 


وما نامای وغ س الإتفاق على ما قاله ای شويج د 
ووي ویره فن د ناو بن سرج قي 


)١(‏ أي قال بالاتفاق» الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 

02( أي في عصر النبي يل أي أن التمسك بالعام في عصره الآتي بحسب الوقائع فإنه 
ثابت لتلك الواقعة» وهى داخلة فيه قطعا. 

(۳) بعد قليل عندما يقول وعليه جرى الإمام الرّازي . . . الخ . 

)٤(‏ مدفوع خبر ل(ما) في قوله وما نقله. . أي أن نقل الآمدي وغيره أن ما قاله ابن 
سريج هو مجمع عليه غير دقيق» فإن الإسفرايني والشيرازي حكيا الخلاف في 
التمسك بالعام بعد وفاة النبي بل . 


"55٠ 


بِحَكَاَةِ الأُسْتَاذ ذ وَالشّيْخ أبي إِسْحَاقَ الشيرَازِيٌ - الخلاف فيه. 

وَعَل جر العام الرَاذِيَ وغ وَكَال إلى التَمَسّكُ ِل البَحْثِْ» 
وَاخْمَارَةُ البَيْضَاوِيٌ معنف © وَتبِعَهُمْ الصف وَهُوَ قول الصَّيْرَفِيٌ كما 
قله عَنْ الإمّام الرَاذِيَ وغيره. 

وَاقْمَصَّرَ الآمِدِيُ وَغَيْرْهُ في لتقل عَنْ الصَّيْرَفِيَ عَلَى وُجُوب اعْتِقَادِ 
الوم بل ابح عَن الشُخُصّص". 

وَعَلَى قَوْلٍ ابن سرج لَوْ اقتَضّى العام عَمَلاً م وَقناً ا ع 
ادك كن نعل بالشقرم خا ار ب . .؟ خلافٌ حَكَاهُ المُصَنْفتُ عَنْ 
حكابة ابْنِ الصّبّاة9) . م 

وَذَكرَةُ هُنَا أَوَلاً بقَوله : وتالا إن ضاق الوَقْتُ تم تركه؛ لا 
خلافاً في أَصْلٍ المَسْألةِ . 


)١(‏ أي على الخلاف بالتمسك بالعام قبل البحث عنه جرى الرَّاذِي ورجحه. 

(؟) في غير هذا الكتاب؛ لأنّهُ هنا حكى الاتفاق بقوله: وكذا بعد الوفاة. 

(۳) أي يجب الاعتقاد بعموم هذا النص لا العمل به. 

() فإن ابن الصباغ نقل عن ابن سريج أنَّ له رأيين في المسالة: 
العمل به قبل البحث . 
عدم العمل به قبل البحث . 

(5) أي أن المصنف ذكر الخلاف المنقول عن ابن سريج بذكر الرأيين» وهما السابقان: 
يعمل به» ولا يعمل بهء ثم زاد ثالثا بقوله: (وثالثها) أي الآراء هو العمل به إن 
ضاق الوقت» وبعد ذكره لذلك حذفه وتركه؛ لاله خلاف فيما نقل عنه ابن سريج» 
وليس خلافا في المسألة . 


E 


(نُمٌ يَكَفِي في البَحْث) عَلَى قَوْلٍ ابن سرج الط )نان ا و 
(خلآفا لِلْقاضِي) ابي بكر البَاقلأَنِيٌ في قَوْلِهِ: لام يذ اقلم . 
قال وقح بتكُرير النَّظَرِوَالبَحْثِ وَاشْتِهَارٍ كلام الأَئِمّةِ مِنْ غَيْرٍ أن 


)00( أي يكفي اشتهار أن هذا العام جرى بحث على وجود مخصص له ولم يوجد» 
أو وجد له مخصص» وإن لم يذكر أحدهم هذا المخصص . 


EY 


أَيْ المُفيد للشّخْصيص (قَِسْمَانِ : الأول المُتَصِلُ) أي ما لا يَسْتَقَلُ بنفسه 


مِنْ اللّفْظ : بان يُقَارِنَ الَا (وَهُوَ حَمْسَةٌ) : 


د 


ات [الاستثناء ] 


مهمه 


أَحَدُهًا: (الإسْيَنَْاء) بِمَعْنَى الدَّالٌ عليه (وَهُوَ) أي الإسْينناءً نَفْسُهُ 
(الإِخْرَاج) من مُتَعَدّدِ (بإلاً أو إحْدَى أَحَوَاتِهًا) نَحْوُ: حلا وَعَدَاء وَسوَى» 
صَادراً ذلك الإِخراج مع المُحْرَج منْهُ (مِنْ مُتَكَلّم وَاحِدٍ. 

وَقِيلَ”" مُطَلقا) فَقَوْلُ القائِلٍ : إلا ردا عقب قَوْلٍ غَيْرِهِ: جَاءَ الرّجَالُ 
ناء على الثانيء لعو على الأول 

وَلَوْ قَالَ الت ب إلا أَهْلَ الذَمَة عقب نُرُولٍ قؤله تَحَالَى : ماقا 
لمكن 14التوبة: 0 كان اسْيعْناءً قطعا؛ أنه مُبَلمُ عَنْ الله وَِنْ لَمْ يَكُنْ ذلك 


رم 


أن 


3-5 


)١(‏ أي الآلة الدالة عليه مثل: إلاء وغير» ونحوهما. 
(؟) ينسب إلى ابن مالك» وهو أحد أقوال ابن عباس . تشنيف المسامع: .٠٠٤ /١‏ 
والمعتمد: .55١ 7/١‏ والمنخول: ص۷١٠‏ . 


WEY 


روَايَاتٌ 


2 
ضف 


(۳ 


(€) 


NY 4‏ 4 2 ا و ےہ 3 5 2 
(وَيَحَبُ اتصالة) أي الاستثتاء بمَعْتى الدَّالٌ عَليّْهِ بِالمُسْتَثْنى مِنهُ (عَادة) 
فلا يضر انْقِصَالَهُ كشن أو شک 

وک ا 2 ف e L7‏ 2 1 
(وَعَنْ ابْنِ عَبّاس) يَجُورُ انْفِصَالَهُ (إلى شهْرء وَقِيلَ سَتَة» وَقِيلَ أبدا) 


عم . 


gz‏ 2 8 ا کی 
(وَعَنْ سَعِيدٍ بْن جُبيْر") يجوز انفِصالة (إلى أَرَبَعَةٍ أشهر . 


لأنهما ضروريان لا اختيار للإنسان بدفعهما. 

ينظر الروايات في تشنيف المسامع : ۱“ ٠‏ أشهر رواية عن ابن عباس» وعنه 
سنة» التبصرة ص77١»‏ وابن الحاجب: ۲/ ۷١1۳ء‏ والجواز في المجلس رأي 
الحسن البصري» وعطاءء التبصرة: ص”77١»‏ وهناك آراء أنظرها في هامشنا 
على ميزان الأصول: 7/١‏ 555. 

هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي» المقرى الفقيهء أحد 
الأعلام» وكان إذا حجّ حجّ أهل الكوفة معه» وإذا سألوا ابن عباس يقول: ليس 
فيكم سعيد؟ هو ثقة حجة» قتله الحجاج صبراً سنة (915ه). التهذيب للنووي: 
۱. 

هو عطاء بن أبي رباح بن سليم بن صفوان المكي» أبو محمد» من أثمة التابعين» = 


"56.5 


وَالحَسَن7) يَجُورُ الْمِصَالَهُ (في المَجْلِسٍ و) عَنْ (مُجَاهِي") يجوز المِصَالَهُ 
إلى اسن 

م و Ê‏ قايس افأ 1 ىا Kê‏ مه 

وَقيل 0 3) يجوز انفصاله (مَا لم يَأخذ في كلام آخر. 

وَقیل ° : ) يَجُورُ المِصَالُةُ قرط أن نوی في الكلم)؟ لأت مرا أَوَلاً. 

(وقيل: ) يَجُورُ القِصَالّهُ (في كلام الله فَقَطْ)؛ لأنَهُ تعَالَى لا يَغِيبُ 
عن شي فهو مراد له أولاء بخلاف غيره. 


وَقَدْ ذَكَرَ المُمَسَّمُونَ أَنَّ قله تعَالّی : عير اول ألصّرَرِ €[الساء: ۲۹١‏ نَرَلَ 
بَعْدَ 3لا يوی الَِْدُونَ ِى ألمي . . إلَح في المَجْلِسٍ . 


= وأجلَّة الفقهاء» وكبار الرواة توفي سنة (١٠۲ه).‏ شذرات الذهب: ٠١۸/١‏ . 

.)۲۹۹/۱( تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(۲) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم» تابعي» مفسرء من 
أهل مكة» شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأ عليه ثلاث 
مرات» يقف عند كل آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت؟ استقر في الكوفة» توفي 
سنة (5 ١٠١ه)ء‏ الأعلام: 5/ ٠١١‏ . 

(۳) لم أعثر على قائله . 

(5) نقله ابن الهمام في التحرير: /١‏ ۲۹۸ عن الإمام أحمد» وروي عن بعض المالكية 
الكتوكب: المنيرة #/ :8ش 

.517//١ وهو قول لابن عباس . تشنيف المسامع:‎ )٥( 

(7) في(ب) و(ج): إلى آخره. 
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الا فيا رُوِيَ عَنْ ابن عباس وَتَحْوهِ -كَمَا روي عَنْهُ قؤله 
تَعَالَى : « ولا فرك ماعن امل کرلک يك عدا © کیک کک رة 


5 یت €[الکهة :۳ ۲] أَيْ إِذّ 5ا3 نسيت قول إن شَاءً الله وم الإسعناء ب 
ا فَاذْكُرفُ e‏ وَقَتَآء الف الان فيه عَلَى ما تَقَدَّمَ من غير 
تقييٍ بيان تَوَسّعاً 


)١(‏ أي الدليل على جواز الفصل على اختلافهم في المدة. 
(؟) أي مثلٌ الوعد الذي قلت به: غدا أخبركم بالجواب الاستثناء . 


555 


(آَا) الإِسْيثناءُ (المُنقطِع) بن لا يَكُونَ المُسْيَْنَى فيه عض المُسَْْى مِنهُ 
عَكس المُتّصلٍ السَّابقٍ المُنْصّرف إِلَيْهِ الإسْمُ عِنْدَ الإطلاق تَحْوٌ: ما في 
الدّار أْحَدّ زلا الان 


(منَالِنْهَا) أَيْ الأَقْوَ رال قط الإشيتّاء ١م‏ مُتَوَاطىء ) فيه فيد دفي ي العلل أي 


0 


مَوْضوعٌ | ِلَقَدْرا لمُشْتَرَكَ هما" - أي المُكَالَمَةِ بإلاً أو 
خذرا من الاشوداك والمجاز الاتشن. 

وَالأَوّلُ: الأصح أنه مَجَارٌ في المنمَطم“؛ لتبادُر غَيْرهِ - أَيْ المُمّصِلٍ - 
ا 3 
إل الذهن . 


ت 


)١(‏ لأنَّ الأصل في الاستثناء هو المتصل؛ لذا إذا ذكر انصرف الذهن إليه» وهو ما كان 
المستثنى من جنس المستثنى منه . 

افيف مثال للمنقطع . 

(۳) أي كلمة استثناء موضوعة حقيقة لمخالفة ما بعده لما قبله في الحكم» والمتصل 
والمنقطع أفراد له فهما متواطئان في المعنى الواحد. 

20 في(أ): أصح . 

. كما جرت عادته بذكر القول الثالث» ويشير إلى انطواء رأيين آخرين‎ )٥( 


34 


وَالتَانِي : أَنَهُ حَقيقَةٌ فيه كا لمُتّصِلٍ ؛ لأنّه(21 الأصْلُ في الاسْيَعْمَالٍ . 

2 E 0 IE a RS ا د‎ 

وَيُحَدَة" : بِالمُكَالَمَةٍ المذكورة مِنْ غَيْرِ إخْرَاج» وَهَذا القَْلٍ بِمَعْنَى 
- ەر ك - - 2< 2 7 2 0 2 
وله(" : (وَالرَابِع مُشْتَرَك) بَيْنَهُمَا فهو مُكوّرٌء إلا أن يُرِيِدَ بالمَطويّ الثَّانِي : 
2 حَقِيقَةٌ في المُتقَط مَجَارٌ في المُتّصِمِ ١‏ وَل قَائِلَ بذلك فيمًا مله 7 


(وَالخَامِسنُ الوّقفٌ) أَيْ لا يُذْرَى أَهْوَ حَقيقةٌ فيهمًا أ“ في أَحَدِهِمًا 
00 فى القذر المُشْتَرَك بَيْنَهُمَا؟ 


)١(‏ في(ط): لأتّهاء ويمكن أن يعود الضمير إلى الحقيقة» أما الضمير الآن فهو يعود 
إلى المتصل . 

(؟) أي يعرف المنقطع بمخالفة ما بعد إلا لما قبلها بالحكم» ولا يقال: إخراج؛ لأنَّ 
الحمان ليس عتارجا من فقولا : من ألحد» والمراد به الإنسان:: لأب ليس من جسن 
الإنسان. 

() لأنّهُ لما جعله حقيقة في المنقطع» وهو أيضا حقيقة في المتصل إذن صار لفظ 
الاستثناء مشتركا بينهما؛ لأنّهُ وضع لكل وضعاًء وما يوضع وضعا هو الحقيقة» 
وعلى هذا فهو والرأي الرابع سواء. 

(5) في(): أو. 

() في(): أو. 
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2 2 raa ê a a a 

وَلمَّا كان في الكلام الاسْيثْنائيَ شبْهُ التّناقض ؛ حَيْتْ يَْبْتْ المُسْتَدْنَى في 
0 أ ا کے 2 - ص 6 
ضمن المُسْتَثتى مِنْهُ ثم يُنْفَى صَريحاء وكان ذَلِكَ أَظْهَدُ في العَدد؛ لنصوصيته 


فى آحاده» دقع ذلك فيه بيان المُراد به بقؤلهِ: 


(وَالأَصَحٌ وفَاقاً لإْن الحاجب أنَّ المُرَادَ بعشَرَة في قَوْلِك) مَثَلاَ لِرَيٍْ 
عَلَيَ (عَشَرَةٌ إلا لان العَشَرَة اعبار الأَقْرَاد) أَيْ الآحَادِ جَمِيعِهًا . 


- 5 ك 


د اماد قر و يارت 
لا َة انم أشيد”" إلى البباقي) وَهُوَ سَبْعَةُ 


نَه) تكله | 
٤ء‏ 


(تقَدِيرا وَإِنْ كان) الإستاد (قبْلَهُ) أي قَبْلَ ِراج اة (ذكر)“ . 


)١(‏ لأنَّهُ إذا قلنا: عشرة فإنَّهَا نص في واحد وواحد. . .إلى العشرة» فيعرف قدر 
الآحاد» أما إذا قلنا: جاء الطلاب إلا خالداً فالطلاب يشمل جميع أفرادهم سواء 
كانوا عشرة أم أقل أم أكثرء فلا يعرف قدر الآحاد. 
ملاحظة : مثل بالعشرة» وهي ليست لفظة عامة؛ لأنها محصورة الأفراد» أراد أن 
يبين عدم التناقض في الاستثناء» وليس مراده التخصيص ؛ لأنَّ العشرة ليست 
عامة ليخصصها؛ لأَنَّ العام: ما شمل أفراداً بدون حصر. 

(؟) أي الحكم وهو الإقرار بقوله: لزيد على . 

(۳) وهو قوله: لزيد علي عشرة فقد ذكر العشرة» والمراد بالإقرار بها الإقرار بسبعة - 


14۹ 


ر - 


کا قا : لع لباقي ِن عقر أخرج ينها 5 . 

ولس في ذَلِكَ إلا الإبَاتُ› ولا تی أَصْلدَء فلا تقض . 

(وَقَالَ الأكر المُرا) بعَشَرَة فيما ذُكرَ (سَبْعَة ولا َة (قَرِيَة) 
لذلك َنَت إرَادة الجزء باسْم الكل ماز . 


(وَقَالَ القاضي) بُو بكر البَاقاذَنِنُ (ء عَشَرَة إلا تَلانَةَ) أَيْ مَعْنَاهُ بِإِزَاءِ 
MEE)‏ قرو وَهَُ سَبِعَةٌ (وُركٌب) وَهُوَ عَشََة| با ا 


لى القَولينء ك0 تتافمنَ. 


وَوَجْهُ تَصْحِيح الأول : أَنَّ فيه تؤفِيةٌ بمَا تقدّمَ مِنْ أن الإسيثتاءَ إِخْرَاجٌ 
0 لآفهمًا©» 


= فقطء ينظر مختصر ابن الحاجب: ۲/ 175 . 

(۱) هم جمهور الأصوليين. 

GENES EON (۲)‏ القن 
مثل : يجَمَلُونَ أبعم ن اذام €[البقرة: ١٠]ء‏ المراد أناملهم . 

)۳( اماو ع عو O‏ 
أ- مفرد: وهو سبعة. 
ب - ومركب : وهو عشرة إلا ثلاثة . 

(5) وهو الموافق لقول ابن الحاجب. 

(5) أي بخلاف رأي الأكثرء ورأي الباقلاني. 


0٠ 


2 71 ون الاستتاء و بأنْ يَسْتَغْرِقَ المسشتنى 
مِنْدُء أَيْ لا ادر لَهُ ذ في الحُكمء ٠‏ فلو قَالَ: لَه علي عَشََ عش لأ عَشرة لَرَمَهُ عَشَرَةٌ 
(خلافاً لِشُذُون) أَشَارَ بدَلِكَ إلى ما قل قراف عن الكل لإفن I‏ 


1 کو 


فِيمَنْ قَالَ لإمْرَأبَهِ : أت طَالقٌ تلاا إلا ند نا: أله لا يفم َل مُق في أَحَدٍ 
القَوليْنِ". ولم يَظْمَرْ بدَلِكَ مَنْ تقل الإِجْمَاع عَلَّى اماع المُسْبَغْرَقِء 
كَالإِمَام الرَازِيّ رالائ , 


(قِيلَ: وَلآ يجوز“ (الأكتو) من الباقي» تَخْرٌ: لَه عَلَىَ عَشَرَةٌ إلا سه 


)000( هو القاضي أبو بكر عبدالله بن طلحة البابري» أصولي» فقيه» نحوي» عالم 
بالتفسير» من شيوخه: أبو الوليد الباجي» ومن تلامذته: الزمخشري» من 
مصنفاته : المدخل» توفي (018ه) الفتح المبين: ۲/ .7١١‏ 

(؟) أي بطل عدد الطلاق؛ لأنَّهُ استثناه كله فلا طلاق. 

(۳) أي لم يوفقء أمثال الرّازي والآمدي عندما نقلا أن بطلان المستغرق متفق عليه 
بعد أن نقل إليها صحته عن هؤلاء الشذوذ. 

)٤(‏ لفظ (لا يجوز) ساقط من: (أ) و(ج)» ومنع استثناء الأكثر هو قول الحنابلة نقله 
عنهم البيضاوي» الغيث الهامع : ص١٠٠‏ . 


"6١ 


عقون بخاكب الشتاري الاق 

(وَقِيلَ : ) لا لتر (وَلاً المْسَاوِي) بخلآف الأَقل . 

(وَقِيلَ : ) لا الأَكْتَر (إِنْ كان العَدَدُ) في المُمْبَدْتَى و وك 
(صَرِيحا) تخو مَا تَقَدَم بخلآف غَيْرِ الصَّرِيح» تَعد: خد الدراضة إلا اروف 
وهی اک 

ا حَكى الل في شرح حيو - كغْيْرهِ في الأَكترِء وَإِنْ شمِلث العِبَارةٌ 
هُتا حِكَاتَةُ في المُسَاوِي“ 


(وَقيل22: لا يُسْتَدْتَى مِنْ العَدَّد عَقَدٌ صَحِيحٌ) نحو لَهُ مائةٌ إلةّ عة 
(وَقِيلَ : ) لا شتتی مِنْهُ (مُطلقا) وقؤله تَعَالَى : كلك فيه الت سََةٍ 


)١(‏ مثل: له عليّ ستة إلا ثلاثة» ومثل: له علي ستة إلا اثنين 

(۲) من المانعين للأكثر: الإمام أحمد» والأشعري» ومن النحاة: ابن درستويه» 
وهو أحد قولي الشافعي» ونقل التساوي: القاضي أبو الطيب» والشيرازي» 
والمازري» والامدي عن الحنابلة. المساعد على تسهيل الفوائد: .٥۷١ /١‏ 
وإرشاد الفحول: ص۹۹٤‏ . 

(۳) لم أعثر على قائله. 

)٤(‏ هما شرح لمنهاج البيضاوي» وشرحه لمختصر ابن الحاجب» فإنه حكى امتناع 
الأكثر في العدد غير الصريح . 

(ه) وجه شمول عبارته هنا للمساوي» حيث ذكر هذا القول في العدد غير الصريح » 
بعد ذكر القول: بعدم الجواز في الأكثر والمساوي؛ لأنَهُ قال: (إن كان العدد 
صريحا)» بعد أن ذكر سابقا المساوي مع الأكثر. 

0( حكاه أبو حيان. تشنيف المسامع : ا ااا 

(۷) صححه ابن عصفورء المصدر السابق . 


"6 


يك ماما 4[العنكبوت : ٤‏ أَيْ زَمَنا طَوِيلاً» كما 7 قول : -0 ياد شيا 
اضبر آلف س . 

وَكلُ قائل بكسب استقرائه وفهوه" . 

وَالأّصَح جَوَارُ الأكثر مُطلقاء وَعَلَيْهِ مُْظَمْ الفقَهَاء؛ إذ قَانُوا: لَو د 
له عَلَىَ عَشَرَة إلا عة َرمَهُ وَاحِدٌ. 


(۱) أي لا يراد بلفظ ألف سنة إلا خمسين العدد» بل هو كناية عن طول البقاء معهم» 
سواء كانت السنون بهذا القدر أم بأقل أم بأكثرء فلا استثناء إذن. 
زفق أي أدلة كل رأي تابع لما تابعه من لغة العرب» وفهمه من استعمالاتهم . 


1o 


4 1-1 # ي آنا 


CE‏ ا 
e AEE‏ و 
[ال مسنتثنى ذاخل في الحنكم أو خارج مله] ٠‏ 


(وَالاسْيِقَْاء من الى إِنْبَاتٌ وبالعكس”“ خلافاً لآبي حَنِيقَة) فيهمًا!" . 
وَقِيلَ©: في الأول فَقَطْء فال : إِنَّ المُسْتفْتى مِنْ حَيْتْ الحم 
قَتَحْوُ: مَاقَامَ أَحَدٌ إلا رَد وَقَامَ القَومٌ إلا رَيْداً: يدن الأول على 
إِنْبَاتٍ القيّام لِرَيْدِء وَالثَانِي عَلَى تفي عن . 
وَقَالَ: لا. . .”" وريڏ مَمْكُوتٌ عَنْهُ مِنْ حَيْتُ القيّامُ وَعَدَمُهُ . 
وَمبتی الخلاف: عَلَّى أ المُتفتى مِنْ حَيْتْ الحكُم مُخْرَجٌ مِنْ 
)۱( أي الاستثناء من الإثبات نفي للحكم . 
(؟) ميزان الأصول: ٤٦١/١‏ . 
)۳( يحكيه الصفي الهندي عن أبي حنيفة . الغيث الهامع : ص9١‏ . 
)4( أي أبو حنيفة . 
(5) في(ط): إلا زيداء وهو جائزء ولكن الرفع على البدلية أرجح . 
»( على رأي الجمهور. 
(۷) أي قال أبو حنيفة : ليس زيد قائما في الأول» ولا منفياً عنه القيام في الثاني » بل 
مسكوت عنه» فلا بد من نص آخر؛ لدخوله في القيام أو عدم دخوله . 
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وس د فاعض ا 
المحكوم به ا 


اق ع ا va‏ ىك نور ERA‏ 
إذ القاعدة : أن ما خرج مِنْ شيْءٍ دخل في نقيضه 


220 


(۲) 


(۳) 


2 


أو مُخْرَجٌ مِنْ [11/1] الحكم فيذخل في نقيضه" أي لا كم ؛ 
م 

وَجُعِلَ الإنبّاثُ في كَلِمَةٍ التّوْحيدٍ بعُرْفٍ الشّرْع 9 . 

ت الوم م FE‏ كله ورك كيك اوه دوو 

وَفِي المُفرّغ» نخوٌ: ما قام إلا زَيْدَ بِالعْرْفٍ العام . 


HK ¥ # 


المستثنى وهو زيد في المثال السابق والحكم هو القيام» فهل هو -أي الحكم 
على زيد - هل استثني من القيام المحكوم به على القوم؟ 

فهنا إن حكمنا على المستثنى منه بالقيام» فزيد غير قائم» وإن حكمنا عليه بعدم 
القيام» فزيد قائم» هذا عند الجمهور. 

أي زيد مخرج من القيام في الإثبات» ومن عدمه في النفي» أي زيد خرج عن 
الحكمين» فلا حكم عليه عند أبي حنيفة . 

فالنقيض على الأول: إثبات القيام لزيد مادام نفي عن القوم» ونفيه عنه إن أثبتنا 
القيام للقوم؛ لان الحكم مخرج من المحكوم به. 

وعلى الثاني : إن زيدا لم يشمله نفي الحكم في المنفي» ولم يشمله الإثبات في 
المثبت» فالنقيض عدم الحكم . 

في كلمة التوحيد وهي «لا إله إلا الله» بموجب القاعدة عند أبي حنيفة أنه نفي 
الحكم بالألوهية لغير الله» فلا يثبت لله بل مسكوتا عنه» والواقع خلافه. 
فالجواب : إن الألوهية تثبت لله بعرف الشرع . 

وكذا المفرّغ : وهو ما حذف المستثنى منه» حيث يثبت الحكم للمستثنى اتفاقاًء 
والمفروض أن يكون مسكوتا عنه» قال أبو حنيفة: دخل في الحكم بموجب 
العرف. 


"oo 


ae 8‏ وَإلاً انه وَإِلاً اث کی ا و 
السك إن لم عاف (مَكُلٌ) بنا عاد (لِمَا َيه ا َم شتفر 4 
: له عَلَىَ عَشَرَةٌ إلأَحَمْسَف إلا بعت إلا َد رمه سنّةٌ؛ ان اتن 
لعزي ا ا يرح مِنْ الحَمْسَة يَبْقَى أَرْبَعَةٌ ترج مِنْ 


3 
0 
0 
١64 
0 
ا‎ 
0 


تله ّا“ وم وھ عن 2 3 
ف ری کی کی کل اک ف اتر غ اگوی تر : 
ند إلا رة عاد" الكل للمشتنتى منة 


قر ایی إا 


ا مه وَاحد فقط. 


2 


7|“ 8ي٠‏ 2 50 50 3 0 0 a‏ ا 4 a‏ € ر 
وَإِنْ أستغرق الْأَوّلُ فقط» تخو: له على عشّرَة إلا عَشَرَةء إلا أرَبَعَة: 


(۱) مثل: له عليّ عشرة إلا عشرة إلا عشرة» فالكلٌ باطل . 

(؟) هذا مثال للمستثنى المستغرق لما قبله» إلا العدد الأول وهو العشرة. 
(۳) جواب الشرط وهو إن في قوله وإن استغرق . 

)٤(‏ لفظ (فقط) ساقط من: (ط). 


1٦ 


Ee ETT 
قيل : يَلرمه عشرة؛ لِبُطلآن”" الأَوَّلٍ» والثانی تبعاً.‎ 
. وقل 2 ارا اغتباراً لاسيْناءِ الاي مِنْ الأول‎ 


ت ا A = F7‏ < < 
وَقِيلَ : سنّة اعْتِبّاراً للثاني دون الأول . 


.٠۷١ /١ : فی(): لأنَّ الأول» قاله الرافعي. تشنيف المسامع‎ )١( 

(؟) ينسب إلى المناطي» المصدر السابق. 

(۳) أي الأربعة تستثنى من العشرة قبلها تبقى ستة ثم الستة من العشرة تبقى أربعة . 
)€( أي الأربعة تستثنى من العشرة الأولى دون اعتبار للثانية فالباقي إذن ستة . 


oV 


() ا (الوارهٌ د جل ماطف عاد (الكل) خيث صل 


(وَقِيلَ: إن سيق الكل لِعَرَضٍ) وَاحد عاد لِلْكلّء خو جک داري 
عَلَى مامي وَوَقَفْت بساني عَلَى أَخْوَالي» وَسَجَلْت سقايتِي لجيراني 
لد أن بشافوى. 

وَإلذَ عاد لِلأَجيرة قط نَحْوُ: أَكْرِمْ الشلّكاة زاين وارك عَلَى آقاربك 
وَأَعْتِقْ عَبِيدَك إلا المَسَقَةَ من . 


س i e A‏ 6 4 
(وقيل: إن عطف بالواو) عاد للكلّء بخلاف القَاءِء وَثم مَثَلاَ 


. في (ب): عمومتي‎ )١( 

4 فهدا المرقوفات لاجمل كل من يسائر من الاسام والأعران والصيراة؛ لأا 
الحبس والوقف والتسبيل معناها واحد. 

(۳) فهنا الإكرام لكل العلماء الفسقة والعدول» وكذا حبس الديار» أما العتق فيشمل 
العدول دون الفسقة؛ لن اسغتاء الفسقة يعوة للعسد.فقط: ولا يعود إلى العلماء 
والأقارب. 

)٤(‏ به قال إمام الحرمين» والرافعي» والآمدي» وابن الحاجب» والنووي . الغيث- 
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قللأخيرة» وَعَلَى هَذا الآمِذِي0"؛ حَيْثُ مَرْضّ ن المسالة في العَطْف بالوَاو. 
(وقال أو حَنِيفَةَ وَالإِمَامٌ) الرَّازِيَ : (للآخيرة) فقط ؛ لأَنَهُ الختيةة0 . 
(وقيل : مُشْكَرَكُ) بين عَودهِ لكل وَعَوْدِ لأخِيرَة؛ لإسْيَعْمَالِهِ في 

ل مِنْهّمّاء وَالأَصْلٌ في الإِسْتِعْمالٍ الحقيقة . 
(وَقِيلَ”؟؟: بالوّقف) أَيْ لا يُذْرَى ما الحَقيقة مِنْهُمَا. 
َيََيّنُ المُرَادُ على الأَخيريْنِ بالقرينة» وَحَيْثْ وُجِدَت انْتقَى الخلآفٌ . 
كما في قؤله تعالى: ای لیت غوت اورک اکر € إلى قَوْلِهِ: 

إِلَامَنَتَابَ *[الفرقان: ۹۸ ۷۰] نه عاد إلى جَمِيع ما تَقَدَّمَ قَالَ السهيليك0؟: 

باد لاف 


لس 55 شور ا 0 


محف 5 


الهامع : ص۷٠۳‏ . 

. ۳۲۳ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

9) السحصؤل: 7١‏ 8414 ويزان الأصول: 7/١‏ ١1ء‏ 

() هو قول المرتضى من الشيعة . الغيث الهامع: /1177. 

. به قال: القاضي أبو بكرء والغزالي» والرازي في المحصول» المصدر السابق‎ )٤( 

() هو عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي الأندلسي المالكي» الضرير أبو 
القاسم النحوي المفسّرء كان إماماً باللغة» عرّافاً بالأنساب» له مؤلفات كثيرة» 
توفي سنة (١581ه)‏ شذرات الذهب: ٤١١/١‏ . 

(7) أي نفى السهيلي الخلاف في عودته إلى الكل . 

.۲٠۸ /١ قواطع الأدلة:‎ )۷( 


10۹4 


أنا زه حل : نكمتا حتا» إلى قله : طول آن بسک > 


[النساء: 1۹۲ فَإِنَّهُ عَائِدٌ إلى الأخيرة أَيْ الدّيّة دُونَ الكَمَارَة طعا“ . 


كا قؤله تَعَالَى : « وریمش المحم تتم ریاوا رة شه € إلى قؤله 


تَعَالَى : لز €6 [النور: ؛ ‏ ه] فَإِنَّهُ عَائْدٌ إِلَى الآخير E‏ إلى الأول 
-أَيْ الجَلْدٍ ‏ قَطعاً؛ لاله حى آَم فلا سقط بالتؤيةٍ 


220 


00 
(۳ 


وَفي عَؤْده إ ِلَى لان -أَئْ عدم قَبُولٍ الشَّهادَةِ ‏ الخلآفٌ : 


E AIO فعندنا نعم‎ 


جد بد 


القرينة في آية الفرقان هي الإشارة إلى الجميع بقوله : #وَمَنْيَفْعَلدَلِكَ يَلَدَاَثَامًا 4 
[الفرقان: 14] فعودة الاستثناء إلى الجميع متفق عليه للقرينة . 
وفي آية الحرابة الإشارة تشير إلى ما تقدم وهي قوله تعالى: 5رك لهم جر 


فى لديا [المائدة : ] فعودة الاستثناء إلى الجميع متفق عليه ؛ للقرينة . 


وعود الاستثناء إلى الأخيرة في آية القتل الخطأ للقرينة : وهي أنَّ الدية حق الآدمي» 

والكفارة حن الله والتصدق من قبل ورثة القتيل؛ لان الدية حقهم والكفارة حق 

الله . 

وكذا آية القذف يعود الاستثناء إلى الأخير لما سيبينه الشارح من القرينة . 

فتقبل شهادته بعد التوبة عند الشافعية ؛ لإمكان عوده إليها . 

لا تقبل شهادته» ولو تاب عند الحنفية؛ لعدم عودته إليها؛ لأَنَّهٌ من تمام الحد 
11 


5-3 


56 2 5 ع2 ا ور 

() الإِسْيئْنَاء (الوَاردُ بعد مُفْرَدَاتِ) تَخرُ: تَصَّدَّقْ على الفقَراء 
وَالمَسَاكِينء وَأَبنَاءِ السّبِيلٍ إلا الفَسَعَةَ مِنْهُمْ (أَوْلَى بالكلٌ) أي بعرو لِلْكَلٌ 
مِنْ الوّارد بَعْدَ جُمَل؛ لِعَدَم اسْتِقّلالٍ المُفْرَدَاتٍ20©. 


HK ¥ * 


(1) لأنَّ الجملة مستقلة بنفسهاء والمفرد يحتاج إلى غيره. 


1 


(أَمَا اران بين الْجُمْلتَيْنٍ لفط با تنطنة زد شتا عَلَى الأشوق 
(قَلا فضي الّشوية) بِينَُمَا (في عير المَذكُور حم آي يجا لم يُذْكَرْ مِنْ 
الحكم المَعْلُوم لإِحْدَاهُمَا مِنْ حارج (خلافاً لأس يُوسُف) مِنْ الحَنفِيّة 
(ڌالرټي» مت في َم : تفتصبي الوب ني ذلك" . 

مال : حَدِيثُ ابي دود : «لا يَبُوانَ أَحَذْكَمْ في المَاءِ الدَّائِم ولا ثل 
فيه مِنْ التابق»”". فَالبَولُ فيه يُنَجْسْهُ برطو“ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَذَلِكَ 


(1) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني» نسبة إلى 
مزينة بنت كعب» وهي عشيرة كبيرة» وهو صاحب الإمام الشافعي» أصله من 
مصرء أشهر مصنفاته: المذهب» توفي بمصر سنة (175ه) ودفن بالقرب من 
الشافعي بالقرافة الصغرى في سفح المعظمء طبقات الشافعية للسبكي : 97/7 . 

(؟) مادامتا مقترنتين في العطف» فما يجري على المعطوف عليها يجري على 
المعطوفة من جميع الوجوه. 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة باب البول في الماء الراكد (75). وإسناده صحيح . 

(5) وهو ما دون القلتين عند الشافعية والحنابلة» وإذا تغير عند المالكية . 


1Y 


5 


ال أكو وشت - فكذا الإغْتِسَالُ فيه؛ قران يَيُتهمّاء ووافقة أَصْيكائة07 
0-0 لتقل راي 3 وله ا ا قران 


24 
ع 


ا الظّهُوريّة”" . 


)١(‏ مثل محمد وزفرء ولربما أبو حنيفة» لكن عندهم إذا دلت قرينة غير القران على 
تساويهما في كل الأحكام . 

(0) المزني وافق أبا يوسف في أن القران يقتضي المساواة في كل الأحكام» لكنه 
خالفه في هذا الحديث؛ لاه ترجح لديه بدليل آخر أن الاغتسال بالماء من 
الجنابة لا ينجس الماء. 

۳( أي يكفي في حكمة القران أنهما اشتركا في فقدان الطهورية» أي الماء المبال فيه 
لا يطهر» والمستعمل لا يطهر. 


۳ 


(اللاني) مِنْ المُخَصّصَاتٍ المُتّصِلَةٍ (الشَوْطُ) بِمَعْتَى صِيعَته(" (وَهُوَ) 

(مَا يلرم مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ وَلاَيَلرَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلاً عَدَمٌ لِذَاتهِ) . 

اخْتَرَرَ بالقَيْد الأَوّلِ: مِنْ المّانع ؛ فَإِنَهُ لا يلرم مِنْ عَدَمِهِ شىء . 

وَبالئَّانِي : مِنْ السّبّب ؛ فَإِنَهُ يْرَمُ مِنْ وجُودِهِ الوْجُو . 

وَبالئَّلِثِ: مِنْ مُقَارََةٍ الشَّرْطٍ لِلسَبّب”*؛ قَيَلْرَمُ الؤْجُود كَمَوْجُودِ 
الحَوْلٍ الَذِي هُوَ شَرْطّ لِوُجُوب الرَكاة مَعَ النَصَّابِ الَّذِي هُوَ السَبَبُ لِلْوْجُوب . 


)١(‏ أي أداة الشرط» وفعل الشرط. 

(؟) هذا التعريف للشرط الشرعي» أما اللغوي فإنه يلزم من وجوده وجود المشروط› 
ومن عدمه عدم وجود المشروط . ينظر: الجرجاني» التعريفات: ص ٠١١‏ . 

(۳) فالحيض للمرأة لا يلزم من عدمه لا وجود لا عدم . 

() فإذا زالت الشمس وجد وجوب صلاة الظهر. 

(5) أي إذا قارن الشرطء مثل: الحول للزكاة» والسبب الذي هو التّصابء فإذا قارن 
النصاب الحول لزم وجود المشروط» ولكن لا لذات الشرط» بل لأجل السبب 
وهو النصاب. 


555 


وَمِنْ مُقَارَنَِِ مام" كَالدَيْنِ عَلَى القَوْلٍ: بأنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوب 
الركاف يرم العم" 

ري الؤؤجود وَالِعَدَمِ في ذَلِكَ ؛ لوجود السَّبّبء وَالمَانِع» لالڌاتِ 
السرْط . 


)١(‏ فالوضوء شرط للصلاة» إذا قارنه الحيض للمرأة يلزم من وجود الوضوء عدم 
الصلاة» وذلك لا لذات الوضوء» بل للمانع . 


1 


وَلعْوِيٌ : وَهُوَ المُخَصّصْ كما في : آي ي نسِيم إن جَاءُواء أي 
الجَائِينَ مِنْهُم» فَينْعَدِمٌ الإكرَامُ [المَأمُورُ به] بانْهدَام ی E‏ 
بَؤْجُوده إِذَا امِل الأمذ. 1 

13 (وَهُوَ) أي الشَّرْطٌ المُخَصّصُ (كالإسْيثَْاءِ انَصَالاً) في وُجُوبهِ 
هنا الخلافٌ المُتَقَدّه0") على الأصَّحٌّ الآتي 22 ؛ لما تَقَدَّمَ : أن اص فى 


34 - 


اض 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من: (ب). 

(؟) في وجوب اتصاله ومقدار الفاصل المعفو عنه في (555/5) . 

(۳) في (1717/7) حيث سيأتي بقول مرجوح: بأنه لا خلاف في وجوب الاتصال» 
إلا أن الأصح جريان الخلاف فيه كالاستثناء . 

)٤(‏ أي أصل الاستثناء هنا قول (إن شاء الله) وهي في الحقيقة صيغة شرط» وليس 


كك" 


- إن شاء الله وهو صيعة شط . 

وَقِيل”("': يجب ت انَصَالُ الصَّرطٍ اتفاقا"» وَعَلَيْهِ اق قُتَصَّرَ المُصَّنَُ في 
شرح المِنْهّاج ؛ حَيْثْ قَالَ: «لا تَعْلَمٌ في ذَلِكَ براع . 

(وَأَوْلَى) مِنْ الإسْتنْنَاءِ (بالعَوْد إِلَى الكلٌ) أَيْ كَل الجُمَل المُتَقَدّمَةٍ 
َل َو: أرقي تم وَأَحْسِنْ إِلَى رَبِيعَة» وَاخْلَعْ عَلَى مُضَرَإِنْ جَاءُوك 

وَقِيل©: يَعُودُ إلى الكل اثاقاً. 

والفرق2 أن الشراط له صد ر الكلام» قَهُوَ سمدم“ تَقدِيراَء بخلاًفِ 
الاشتشتاء 9 , 


.)185/5( في‎ )1١( 

(؟) لفظ قيل يشعر بوجود خلاف في ادعاء الاتفاق» وما تقدم يشعر بوجود الخلاف» 
وفي جواز الانفصال. 

(۳) أي ليس في اتصاله خلاف كالاستثناء» حيث سبق الخلاف عنه . 

.۳۸١ /۲ والإبهاج:‎ ۰٤٤١ /١ القرافي في التنقيح : ص777» والمحصول:‎ )٤( 

أل(ه).” أيضا لفظ قيل يشعر بوجود خلاف» والواقع عدمه. تشنيف المسامع : .78١ /١‏ 

(7) في (أ) و(ط): مقدم. 

(۷) فته موضعه يكون مورا غالباًء أما الشرط فهو وإِنْ تأخر لفظاً فهو مقدم تقديراً؛ 
لنَّ موضعه التقدم» فإذا قلت : أكرمّك إن جئتني» كأنك قلت : إن جئتني أكرمك» 
ووجه الأولوية في عودة الشرط إلى الكل: هو أن المقدم يتبعه ما بعده غالباًء فيكون 
ما بعده مقيّداً به؛ لأنَّهُ تابع له» بخلاف المتأخر فاته كالمنفصل عما قبله. 
وذكر الفرق؛ ليبين وجه قول صاحب المتن (وأولى بالعودة) . 
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وَضعّفت7": بِأنَهُ نما يتَقَدَمُ عَلَى المُعَيِدٍ به قط . 
5 . ورا مم كوه وا وى E‏ كا ووه 
(وَيَجُورٌ ِخْرَاج الأكثر به وفاقا) تَخؤ: أكرم بي تميم إن كانوا عَلمَاءَ 
عو 2 3 2 € 0 وء - 

وَيَكُونُ جُهَالهُمْ تَر بخلآف الإسْيْتَاءِء قفي إخراج الأكْثّر به خلافٌ 
6 

وَفِي حِكَايَةٍ الوقاقٍ تَسَمُحٌ ؛ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ القَوْلٍ : باه لا بُدَ أن يَبْقَِ 
e 0‏ 0#( 
قريب مِنْ مَذْلولٍ العا . 

إلا أن بريد وفَاقَ من حالف فى الإإسْيئتاء قم . 


¥ #* 


= لذا فالحنفية الذين قالوا في الاستثناء: يعود إلى الأخيرة» قالوا في الشرط : يعود 
إلى الكل . 

() أي الفرق بأنَّ التقدم ليس مبرراً لعوده إلى الكل؛ لأنّهُ قد يتقدم ويقصد المتكلم 
أنه قيد لما قدمه عنه فقط لا للكل . 

.)567 -501١/5( في‎ )۲( 

(۳) فما دام أن هناك من يحوز بقاء ما هو قريب من الكل في مفهوم العام بعد الاستشناءء 
فكذا بعد الشرط» وهذا يتنافى مع القول بالاتفاق على جواز إخراج الأكثر . 

(4) أي من خالف في إخراج الأكثر في الاستثناء وافق على إخراج الأكثر بالشرط . 


A 


“ _[الصمة ] 


(الئََِّتُ) مِنْ المُخَصّصَاتٍ المُتّصِلَةٍ (الصّفَةُ) نخر : و؛ أكرم ب شى تمم 
المُمَهَاءَ حرج المُقَهاءٍ غَيدُهُمْ . 

وَهِيَ (كالإسْيثَاءِ في العَْد) فتَعُودة" إِلَى كَل المْتَعَدّد عَلَّى الأصّحّ 
(وَلَوْ نَقدَمَتْ) تَحوٌ: وَقَفْت عَلَى أَؤْلادِي وَأَوْلادِهِمْ المُحْتَاجِينَ» وَوَقَفْت 
عَلَى مُحْتَاجي أَؤْلادي وَأَوْلادِهِمْء فيَعُودُ الوَضْفُ في الأَوَلٍ : إِلَى الأَوَلِ مَع 
َوْلادِهِمْء وَفِي الاي : إِلَى لاد الأؤلاد مَعَ الأؤلاد 9 . 

یڑ لمالا 

(أمًا المُتوَسّطَةٌ) نَحْوُ: وََْت عَلَى الاي المُحْتَاجِينَ وَأَوْلآَدِهِمْ: 
قَالَ المُصَّنّفُ: بعد قَوْلِهِ : لا َعْلَمُ فيهًا تقلا - (فَالمُخْتَارُ اخْتِصَاصهًا بمَا 
)١(‏ لفظ فتعود ساقط من: (أ) و(ب). 
)۲( أي لا عبرة بتقديم الصفة أو تأخيرهاء فيشمل الوقف كل محتاج من الأولاد أو 

أولادهم . 
(۳) المخالف هو الشافعي . تشنيف المسامع: .۸١ /١‏ 
)٤(‏ أي لا يدخل أولاد الأولاد؛ لأَنَّ الوصف وهو الاحتياج أضيف إلى الأولاد أما 

أولادهم فإنهم معطوفون على محتاجي لا إلى الأولاد. 


54 


ول وَيحتمل أن يمال تود إلى ما وها أنِضا: 


)١(‏ أي ما بعدها أيضاً. 


04 


: - [الغاية] 


(الرًابع) مِنْ المُخَصّصَاتٍ المُتّصِلَةٍ (الغاية) تخو : رم بي تمِيم إلى 
أنْ يَخْصّواء حَرَّج حَالُ عِضْيَانِهِمْ فلا يُكْرَمُونَ فيه. 

وهي (كالاسْيثتاءِ في العَوْد) فتَعُودُإِلَى كَل ما تَقَدَمَها عَلَى الأصَّحّ نحو : 
قبآلد بر كيلك نيك E‏ ا ار 

(وَالمُرَادُ) بِالعَايَةِ (غاية تَقدَّمَهَا عُمُومٌ يَشْمَلَهًا لَْ لم تَأتِ» مِثْلْ) ما 
تدم وَمِثْلُ قؤْله تعَالَى : ٭ یلوا ارتلا يؤيئورس پار € إِلَى قول («احقٌّ 


27 


يعَطوأ ألْحِرَيدٌ €[التوبة : : )َا لَوْلَمْ َأْتِ تِ لقا تلنَاهُمْ أَعْطَوا الجزيّة أَمْ لا . 
(وَأهَا مِئْل) قؤله تَعَالّى: (لاسَلَوَْحَقٌَمطلَألَْجرِ4[القدر: 0]) مِنْ 
غَايةِ ل يَشْمَلْهَا عُمُومٌ مَا لاء قد طُلُوعٌ القَجْر لَجس مِنْ اللّْْلّةِ حى 


- 


0 


تَشْمَلَهُ (ملِتَحْقِيقٍ العُمُوم) فما قبلا » كَعْمُوم اللَّيَْةِ لأَجْرَائِهَا في الآيَةٍ 
لا للتَخخصِيصٍ”" . 
)١(‏ أي حتى هنا ليست مخصصة لما قبلها؛ لأنَّ مطلع الفجر ليس من الليلة» وليس 


مشمولا بأجزاء الليلة» بل فائدتها بعد ذكر الليلة بيان تحقيق العموم في الليلة 
فقط بأن الليلة عامة بأجزائها . 


1۷1 


(وکڌا) ر (قَطِعَت أَصَابعُهُ مِنْ الخنصر إِلَى البنصر) سوقت أَوّلِهِمًا 
وَثَالِئِهِمًا - فَإِنَّ الْعَايَةٌ فيه لتَخقيق العْمُوم -أَيْ أصَايقة جَمِيعْهًا- بان قَطِع 
ما عدا لمَذْكُورئِنِ 0 قَطْعَيْهِمًا". 

و لخنصر إلى الإبهام - كما عَبّرَ به في شَرْحَيْ 
المْحْتَصر والمنهاج - وَعَدَلَ عن إلى ما هُنا؛ لِمَّا فيه مِنْ السَجْع مَعّ 
البَلاَعَة المُحَوج إلى اقيق“ في فَهْمٍ المرّاد. 

وَذَكَرَ مَالَيْن ؛ لأنَّ العَايَةَ في الثاني مِنْ المَُيَاء بخلافها في الأول“ . 


)١(‏ الأولی أن تكون [قطعهما]؛ لأنَّ المصدر لا يثنى ولا یج يجمع» أي قطع الخنصر ثم 
قطع الوسط والسبابة والإبهام» ثم قطع البنصرء فقطعت الثلاثة بين قطع الخنصر 
والبنصرء أي قطع الخنصرء ثم قطع الثلاثة» ثم قطع البنصر أخيرا. 

(؟) رفع الحاجب ۳/ ۳۰۰ والإبهاج ۲/ ٠١۳‏ . 

(۳) أي قوله من الخنصر إلى الإبهام . 

(5) حتى يختم بالراء خنصر بنصر. 

() وجه البلاغة: هو اختبار السامع : هل يدرك بقوله من الخنصر الى البنصر أن القطع 
جرى على الكل؟ فإن ذلك يحتاج إلى دقة نظر وتفكيرء بخلاف : من الخنصر إلى 
الإبهام» فإن قطع الجميع يعرف بداهة دون الحاجة إلى دقة التفكير . 

(7) الأول: حتى مطلع الفجرء فالفجر الذي هو الغاية ليس من جنس المغيا وهي 
الليلة» والثاني: البنصرء فإنَهَ الغاية» وهي من جنس المغيا وهي الأصابع . 


VY 


r, 5 73 - 2 52‏ - 
(الْخَامِسُ) مِنْ المُخَّصَّصَاتٍ المُتّصِلَةِ (بَدَلُ البَعْضٍ مِنْ الكلّ) كما 
ذَكَرَهُ ابْنُ الحاجب تَحْوٌ: أَكْرِمْ الاس العُلَمَاء”" (وَلَمْ يَذْكُرْه الأكْتَرُونَ» 
3 2 صَوَبَهُمْ ال الإِمَامُ) وَالِدُ ال الاج لا البَدَلَ مِنْهُ في ية الطَرْح”" 


8 فيه لم حرج من لا تَخْصِيِصنَ بو 
¥ #د عد 


)١(‏ العلماء: نعتٌ للناس» فهو من تخصيص الصفة لا البدل» والأولى أن يقول: 
جاء الأخوة لك زيدٌ 

(؟) أي قال الصواب مع من لم يجعل بدل البعض من المخصصات . 

(۳) لأنَّ البدل على نية إسقاط المبدل منه» فإذا قلت : قطعت زيدا يدهء كأنك قلت: 
قطعت يد زيد» فلا محل فيه لعموم يخرج منه بدل البعض . 

(5) في (أ) و(ج): منه. 


1V 


(القسْم النَّنِي) مِنْ المُخَصّص (المُنقَصل) أي مَا يَسْتَقلٌ بنَفْسِهِ مِنْ لَمَظ 
أو غَيْرِو("2» بَا لر لل ققَالَ: 

١‏ - (يَجُورٌ النَخْصِيصُ بالحسنٌ) كَمَا في قله تَعَالَى : في الرّيح المُرْسَلَةِ 
E‏ ل ل عير ا و ق و ا 
على عَادِ: «تُدَيَرَلَّكَءٍ #[الأحقاف: 7600" أَيْ تهلكة فِا تُدْرِكُ بالحِسٌ 
أي المُسَاهَدَةٍ ‏ ما لا تَدْمِيرَ فيه كالسَمَاءِ . 


- 
5 


۲ - (وَالعَقَلٍ) كَمَا في قله تَعَالَى : «امَمُحَديقْكلٍ یر [الزمر: ؟] 
فنا نذرك بالعقل ضوورة أنه تَعَالى لَيْسَ خالا لئفسه© . 


4 56 5 586 ٠ lar E ELE 
(خلافا لشذوذ) مِنْ الناس في مَنعهم التخصيص بالعَقلٍ» قائلِينَ: إن‎ 
. ما نمی العَقْلُ حَكْم العام عَنّْهُ لَمْ اول العَامٌ؛ لاله لا نصح إرادئة9‎ 


)١(‏ غير اللفظ مثل : فعل النبي يله ومثل العرف ونحوهما. 

۳( وغير السماء مثل : الجبال فَإنّها لم تدمر. 

الأنَّهُ تعالى يطلق عليه لفظ شيء؛ لأَنَّ معناها الموجود» قال تعالى : وقد مَلَقتلَك 
نمِل وَلَرَئَكُ شَيِنًا ©[مريم: ]٩‏ أي موجوداً. 

(5) أي ما يحكم به العقل هو لم يخصص» بل إنه غير داخل في العام ابتداء . 


000 


يا افيا وھ (تَسْمِيَتَهُ تخصيصا) نظ را إِلَى ان ما سے“ 
بالعَقلٍ لا صح إرَادئهُ بالحكم . 

(وَهُ) أَْ الخلف (لفظية) أي عَائَدٌ إلى اللفظ وَالتَسْميَةُ؛ للاتفاق ع1 
الؤجُوع إلى العَقَلٍ يما نمی عَنْهُ كم العا . 

رل فى تله ذلك تخصيصاة؟ نوكا کے ندم لاه 
َيَنِي مِثْلُ ذَلِكَ كله في النَخْصِيصٍ باحس" . 


- ٥۳ الترضية ساقطة من : (ب). وينظر الرسالة:‎ )١( 

(۲) في(ط): ما تخصص. 

(۳) أي النتيجة أن العقل هو الذي جعل الله سبحانه لم يدخل بالتخليق اتفاقاء ولكن 
نفي العقلٌ الجمهورٌ يسمونه تخصيصاء وغيرهم لا يسميه. 

(4) ضمير (عندهم) للمخالفين من الشذوذ والشافعي. 

0 أي أنَّ الحمسّ ينفي الهلاك عن الجبال اتفاقاء ولكن هذا النفي : غل شمن ي تخصيصا؟ 
فعند الجمهور نعم » وعند غيرهم لا يسمى . 


Vo 


[التخصيص بالشرعية] 


۳ (وَالأَصَحٌّ جَوَارُ نَخْصِيص الكِتّاب به) أَيْ بالكتّاب . 
وقي : لا... ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : َالِ ڪر شبن لئاس مَا 
مركم 4االتحل: 4] فَوّضَ الَا إلى رَسوله 4# وَالَخْصِيصُ بيان 
قلا يَحْصّلُ إلا بقؤله. 
4 58 8 د 5 E‏ معو همه ے2 ¢ 
لنا: الؤقوع كتَخْصِيص قؤله تعَالى : « وَالْمَ لمت بم نهن 
e ٤‏ 5ه 2 5 
تَلَكَدَ فر €[البقرة: ۲۲۸] الشامل لأولاتٍ الأَخْمالٍء بقؤله تعالى : [أ/۳٦]‏ 
لوَأوْلَتُ الْكمَالٍ أجلن أن يصَعَنَ ْلَه 4 [الطلاق: 4]. 
َإِنْ قَالَ المَانِع: يَجُورُ أَنْ يكو لويم بر ولف : عن 
وەر 0 و 5 5 ه ورو تست و 
قلتا : الأصل عَدَمَه» وَبَيّان الوَسُولٍ بل يَصَدّق بالبيّان بمَا نرّل عَليْدِ 
(؟) الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 
(۳) أي بغير آية وضع الحمل» بل بقول آخر من السنة. 
)€3 الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 


كلا" 


مِنْ القرآن”"». وَقَدْ قال تَعَالَى : ورتا ّت الكتب پیا لکل َء * 
[النحل: ۸۹]. 

٤‏ - (وَالِسّنَةٍ بها) أي بالسّنَة. 

وَقِيلَ: لا. . . ؛ لقؤلِه تعَالى : < و رلاب الڪ ر لين لئاس مَا درل 
للم €[النحل: ٤‏ فصر بيان على القرآن. 

5 عن 5 5 2 

لنا: الؤّقوع كتخصيص حَدِيثِ الصَّحِيحَيّنَ: «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءٌ 
العْشْرُ»”" بِحَدِيثِهمًا: ١«لَيْسَ‏ فِيمَا دون حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَ . 

ه - (و) السِّنَّةُ (بالكتاب) . 

وَقيل : لا. . .؛ لقؤله تعالى: ب لتاس مارد إِلهِمْ €[النحل : [<٤‏ 
جَعَلَهُ مكنا لِلْقَرَآنِء قلا يَكُونُ القوآن ميا شه . 

قل : لا مَانِمَ مِنْ ذَّلِك؛ لأَنَّهُمَا مِنْ عِنْدٍ اله قال تَعَالَى :20‏ ماين 


َالو €[النجم : ۰)۳ ودل عَلى الجواز قَوْلهِ تَعَالَى : ورل عك لكك 


(۱) أي تبيين الرسول نوعان: نوع يكون من عنده» ونوع بنفس القرآن» وهو بيان منه 
أيضا للآية التي ساقها بعد. 

(۲) البخاري في الزكاة باب العشر فيما سقي من ماء السماء »)۱٤۸۳(‏ ومسلم في 
الزكاة (59؟؟). 

(۳) البخاري في الزكاة باب ما أدي زكاته »)١404(‏ ومسلم في الزكاة (5575). 

)٤(‏ في(ط): للسنة. 

(5) أي السنة أيضا تشريع من الله؛ لأنَّهُ تعالى هو خوَّلَ رسوله بذلك . 

(7) لفظ (قال تعالى) ساقط من: (ب)» وفي(ج): (قال الله تعالى) . 


ا 


ع 5 ار E‏ چ و ین د 2 ۶ے 
تيتا لحل سنو #[النحل : ]۸٩‏ ون خص مِنْ عمومه ما خصّ بغيْرٍ القرانٍ. 
* -(وَالكتَابُ بالُوايرة) . 
وقيل: لا بجو باش المُتوَاِرَةِ الفِعلة؛ بتاءَ عَلَى القَْلٍ الآتي”©: 


إنَّفِغْلَ الرَسُولٍ لا يُخَصَّصُ . 


.٠٠١ /۲ منهم الكرخي . الإحكام:‎ )١( 
في (5140/7) في قول الشارح وقيل: لا يخصصان.‎ )۲( 


YA 


(وَكَذَا) يَجُورُ تَخْصِيصُ الكتاب (بحَبَرٍ الوَاحِدٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ) 
مطلقاً. 


وقي : لا. . . مُطلق*". وَإِلاً لرك القطعى بلطن . 
ْنَا : محل التَخْصِيصٍ دلالة العام وَهِيَ يد وَالمَمَلُ لين الى 
مِنْ إِلْغَاءِ ا 


رص ار ا 20 0 خخ ره 5 
(وتالغها) قال ابْنُ بان“ يََجُورُ (إن خُصنّ بقاطع) كَالمَقَلٍ؛ لعف 
َلآَلَيهِ حِيَئذِء بخلاف ما لَمْ يُخَصَّ أَوْ حص بت . 


. ۳۸١/١ : نقل القول ابن برهان عن طائفة من المتكلمين . تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) وجه الإطلاق في الرأيين يفهم من الرأي الثالث المقيد. 

(۳) هما الدليل المخصصء وما يدل عليه العام بعد تخصيصه . 

(4) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد سعيد ابن أبان 
الضبي المحاملي الفقيه التابعي ولد ببغداد سنة 8ه له مصنفات وأخذ عن 
الشيخ أبي حامد الإسفرايني» توفي سنة 0١4ه/‏ طبقات الفقهاء ص ۲۹۰ . 

(5) أي إذا خص أولا بقطعي صارت دلالته على بقية الأفراد ظنية؟ لاحتمال أن كل 
فرد منه قد خص» لذا يخصص بالظني. 


17۹4 


وَهَذَا مين عَلَى قول تقد : إل ما حص باللّفْظ حَقَيقَةٌ . 
6 (وعندي کک أي يبص أن بقال: حت هوف 
بين الط وَالظْع د يجو ز (ڈ شمن بط 59 کے اکا كن 
لَمْ نصح إِرَادنْهُ كأنّ العام لَمْ اول فيُلْحَقُ بَا لم يُخَصصّ 0 
(وَقَالَ الكَرْخِيٌ) يجوز إن حص (بمُنقصل) قَطَعِي أَوْ طَنَْ ؛ لعف 
َلأَليهِ جين بخلاف ما لم يُخَصَّ أو حص بمْتّصلء فَالعُمُومُ في الحُتّصم 
انر اليه فقط . 
وَهَذَا مَْينٌّ على قَوْلٍ تَقَدَم": أن المَخْصُوصَ بمًا لا يَسْتَقِلٌ حَقيقَة . 
(وَتَوَقفَ القاضي) بُو بكر البَاقِلاَنِنٌ عَنْ القولٍ بالجَوَاز وَعَدَمِهِ . 
)١(‏ في (5778/75) أي دلالة العام على الباقي حقيقة» والحقيقة لا يخص إلا بدليل قطعي» 
فإن خص أولا بقطعي ضعفت دلالته» فيمكن أن يخص بالظني ثانيا وثالثا وهكذا. 
(۲) أي عكس ابن أبان» والمراد بالعكس هو عدم التفرقة بين ما خص بظني أو بقطعي» 
وليس المراد القول بعكس قوله» وهو إن خص بظني لا قطعي . 
أي يقول الشّبكي إنما عكسه في التفرقة . 
(۳) يجوز مقول القول لقول الشارح أن يقال» وما بينهما جملة معترضة . 
)٤(‏ أي المخص بالظني أولى بالتخصيص؛ لأنَّ القطعي كأنه لم يدخل أصلا في 
(5) أي إذا خص بمتصل فإن خبر الآحاد المنفصل لا يخصصه؛ لأنَّهُ بقيت دلالته بعد 
التخصص قوية» فلا يؤثر الآحاد الظنى بتخصيصه.ء وقوله بالنظر إليه: أي نظراً 
لاتصاله. فكأن العام لم يخص بهء وبقي على عمومه. 
(3) في .)٩۳۳/۲(‏ 


A۰ 


[النساء 3 


: الوْقُوعٌ صَتَخْصِيصٍ قَؤْله تَعَال : < ییک :تلن ]واد م 4 
SO‏ 


المُسْلِمُ الكَافرَ ولا الكَافرُ المُسْلب“ . 


َيأتِي اللات ني تَْصِيص المتوايرة ؛ 2 ر كما ۇد من 


کلام القاضي البَاقَلاِيَ د دم م البَيْضَاوِيٌ - زِيَادةَ عَلَى إمامه 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


*# # و 


في(ج): إلى آخره. 

فإن الولد في الآيه الدالة غلى قطعية أفراد الأولاد شامل للكافر والمسلم . 
في(ج): لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر. والحديث: أخرجه البخاري 
في الفرائض في باب لا يرث المسلم الكافر (7175)» ومسلم في الفرائض لا يرث 
المسلم الكافر .)٤١١١(‏ 

لان المتواترة قطعية الثبوت» فدلالتها غالبا قطعية أيضا. 

المراد بإمامه الإمام الَّاذِي؛ لان البيضاوي لخص المنهاج من كتاب المحصول 
للرازي/ البناني ۲/ ۲۹. 


1۸1 


5 2 
ەه و 


-(() يَجُوزُ النَخْصِيصٌ لتاب و سُنَةِ (بالقيّاس) المُسْتَنِدٍ إلى نص 


اصن ولو کال خر لجل ؛: 


مِنْ تَقَدِيمٍ القاس عَلَى النّنَّالَّذِي هُوَ أَصْلٌ لَه في الجَمْلَة". 


(خلاآفا ِلإمّام) الوَازي في مَنْعِهِ ذَلِكَ (مُطْلّقا”" بَعْدَ ن جوَرَهُ؛ حدر 


(وَلِلْجَبَائِيَ) أبي عَلِنٌ في مَنْعِه [. . .]" (إنْ كَانَ) 1. . .]4 القِيَاُ 


(حَفيا)؛ لضعفه بخلآف الجَليع» وَسَيَأيّان. 


(۱) 


قف 


زر 
)€( 
0 


سواء كان القياس خفيا أم جليا. المحصول: 478/١‏ » وسواء حص سابقا أم لم 
يخص . 

قال: في الجملة» أي أن شأن القياس بأن يكون أصله والمقيس عليه ثابتا حكمه 
بالنص» وأراد أن يعرض بأن هذا النص من كتاب أو سنة» وتريد أن تخصصه 
بالقياس» فلا يلزم أن يكون هذا النص هو أصلا لذلك القياس؛ إذ قد يتوهم ذلك» 
فأراد أن يبين أن القياس يعتمد على النص من حيث هوء ولا يريد أن يعتمد هذا 
النص المخصص بالذات» بل شأن القياس اعتماد أصله على نص بصورة إجمالية . 
في(ط): زيادة (ذلك). 

في (ج): زيادة (أي). 

في (1117/7) في خاتمة القياس» حيث سيبين الجلي والخفي كما يتي: = 


AY 


ELE‏ يس لفو رك ات ل ذه 
وَهَذا التفصيل مَنْقولٌ عَنْ ابْنِ سرج وَالمَنْقَولٌ عَنْ الجَبَايِيٌ المع 
مُطلقآ» وَقَدْ مَشَى المُصَنَّفُ على ذَلِكَ في شَرْحَيْه0" . 


این و إن 3 تمق ف بون فا شم رق اة 


ص 


وَقَدُ أَطْلَقَّ الجَوَارَ هتا وَقَيَدَهُ في خر الواحد بالقاطع ا تقَدّء9- ؛ 


و2 ص َر ا FE‏ 0000 
أن القاس [أقوَى عِندَه]» مِنْ حبر الوَاحِدٍء ما لم يكنْ رَاوِيهِ فقيهاً. 


القياس الجلي : هو ما قطع بنفي الفارق بين المقيس والمقاس عليه» مثل: قياس 

الأرز على البر في تحريم الربا. 

والقياس الخفي : هو ما احتمل وجود الفارق فيه مثل: قياس التفاح على القمح . 

وقيل: الجلي هو الأولى» مثل: قياس الضرب على التأفيف في التحريم . 

مثال التخصيص بالقياس الجلي: لو قيل: يجوز الربا كل شيء» فيجوز أن تخص 

الأرز من الجواز؛ لأنَهُ مقيس على القمح؛ لأنَّهُ قياس جلي» ولكن لا يخص التفاح 

من الجواز؛ لأنة قياس خفي . 

)۱( أي التخصيص بالجلي دون الخفي» هو منقول عن ابن سريج» خلاف ما نقل 
الماتن حيث نقله عن الجبائي» والجبائي يمنع مطلقا. 

(؟) في (ج): شرحه» والشرحان هما شرحه للمنهاج» وشرحه لمختصر بن ابي 

الحاجب» أي مشى هناك على ما نقله الشارح عنهما. 


() أي يخص العام بالقياس إذا سبق أن خص منه قبل تخصيص القياس؛ لأَنَّهُ يضعف 
بالتخصيص السابق» لذا يمكن أن يخص بالقياس . 

(5) أي هنا قال عن ابن أبان: ما لم يخص» أي سوء بظني أم بقاطع» وهناك في 
(174/5) قيد قول أبان في خبر الواحد بقوله: ما لم يخص بقاطع . 

)٥(‏ في(ط): (عنده أقوى). 


الذي 


(و) خلا“ (لقَوْم) في مَنْعِهِمْ (إنْ َم يَكُنْ أَضْلَّهُ) أي أل القيَاس 
فقو الکن لبد تا يقنم الاد (مِنَ العُمُوم) أي مُخْرَجاً مِنْهُ 
ليت باو یک أن .شمن بنة كز آل الاس يجلا شب 
ایی کک ْ 

(وَللْكَرْخِيٌ) في مَنْعِهِ (إنْ لَمْ يُخَصّ بمُنفصِل): بان نَم يُخَصَّ» أَوْ 
حص بِمُتَصِلِء بخلآف المُنقصلٍ؛ لِضَعْف دلاَلَة العام حِينئذٍ . 

(وَتَوَقَْفَ إِمَامٌ الحَرَمَيْنِ) عَنْ القَوْلٍ بِالجَوَازِ وَعَدَمِهِ. 
َنَا: إِنَّ إغ عْمَاَ الدَليليْنِ”" أُوْلَى مِنْ إِْعَاءِ ادها وقد حصن من کله 


)۱( لفظ (خلافا) ساقط من : (أ) و(ب) و(ج). 
ومن القوم : عيسى ابن أبان» والكرخي . الاحكم: ۲/ ٠١١‏ . 

(؟) منطوق المتن اثنان: أن لا يخص أصلاء أو خص منه غير أصل القياس» ومفهومه 
واحد: وهو ما لو خص أصله.ء فإذا خص جاز التخصيص بهء وكذا يجري هذا 
في شرط الكرخي الآتي . 

(۳) وهما العام المخصوص بالقياس» والمقيس نفسه. 
توضيح ذلك بالأمثلة الفرضية : 
مثال العام الذي لم يخص أصلا عند القوم : 
العام مثل أن يقول: يجب الحد على كل شخص زان . 
الأصل المقيس عليه مثل أن يقول: لا يجب الحد على من زنى ببهيمة غيره . 
المقيس» هو بقولنا: لا يجب الحد على من زنى بمملوكة غيره قياسا على من زنى 
فهنا العموم لم يخص أولاء فلا يخص منه من زنى بمملوكة غيره؛ لأَنَّ العام بقي 
قويا فلا يخصص بالقياس . 


Af 


تَعَالَى : لا آلراتية والران فاجلدو کل وودر مهماما جلد €[النور : 1 الم و ل 


= مال عام حص بغير أصل القياس : 
مثال العام قولك : يجب الحد على كل شخص زان . 
خص منه العبد. 
أصل القياس : هو من يزني ببهيمة غيره . 
المقيس : هو من يزني بمملوكة غيره. 
فالعام السابق لا يخص بمن يزني بمملوكة غيره» وإن خص» ولكن خص بالعبد 
لا بالبهيمة التي هي أصل في القياس . 
- مثال العام الذي لم يخص عند الكرخي : 
العام مثل قولنا: تجب الزكاة على كل مالك نصاباً. 
الأصل : عدم وجوب الصلاة على الصبي . 
المقيس : عدم وجوب الزكاة على الصبي قياساً على الصلاة . 
فعدم وجوب الزكاة عليه لا يخص عموم تجب الزكاة على كل مالك نصابا؛ لأَنَهُ 
لم يخص أولاً بغير المقيس؛ لأنَهُ بقي قوياً فلا يخصصه القياس . 
- مثال ما خص بمتصل : 
العام أن يقال : تجب الزكاة على كل مالك نصابا إلا الصبي . 
الأصل في القياس : عدم وجوب الصلاة على المجنون. 
المقيس : هو عدم وجوب الزكاة في مال المجنون قياساً على صلاته . 
هنا المقيس لا يخص من العام السابق؛ لأَنَّ العام خص بمتصل» والتخصيص 
بالمتصل يبقى دلالة العام قوية لا يخصصه القياس» بخلاف المنفصل . 
أصل الأمثلة من البناني: ۲/ ٠١‏ . 

)١(‏ نائب فاعل لقوله خص. 
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. 270686 هك الْمَدَاب [النساء:‎ A 


0 


الد الاس على الأ الضف اسا 


. فهنا الآية بالنسبة للعبد أيضاً خصت بالعبد قياساً على الأمة‎ )١( 

(۲) وهنا آية الجلد عامة في الأمة والعبدء خصت أولاً بآية الأمة» ولما قيس العبد 
على الأمة خص العبد أيضا من الآية» ولكن بعد أن خصصت الآية بنص آخر على 
رأي القوم» وبمنفصل على رأي الكرخي . 


1A٦ 


0-8 تجوز اميم (بالقخرى) أي مهرم انراق وَإِنْ ْنَا : 
الدَّلأَلَهُ عَلَيِهِ قِيَاسَيةٌ2'0 كان ن يُقَالَ: مَنْ أَسَاءَ إِلَيْك فَعَاقِبْفُ > ر اة اشا 


. أن الضرب حرم بالقياس على التأفيف لعلة الأذى‎ )1١9/1١( فقد سبق في‎ )١( 
فمفهوم الموافقة اللي عن ضربه من باب أولى» فكما أن التأفيف المنهي عنه خص‎ )۲( 
عموم العقاب على من أساء عليك» كذلك الضرب يخص من عموم العقاب»‎ 
أي لا تعاقب زيداً عند إسائته عليك بالضرب» كما لا تعاقبه بالتأفيف.‎ 
ومثل عموم : لوَلَايَفْسبَمْضكُْبَمَيًا € خص بقوله بي : «اذكروا الفاسق بما فيه‎ 
كي يحذره الناس» ثم خص بالأولى ذكر الكافر بكفره بالفحوى فلا غيبة له.‎ 


AY 


٠‏ -(وَكَذَا َلِيلٌ الخطّاب) أي مَفْهُومٌ المُكَالفَةِ: يجوز التخْصِيصُ به 


(فِي الأرْجَح). 

وَقِيل2©: لا. . . ؛ لأنَّ دلآنَّة العام عَلَى مَادَلَ عَلَيِهِ المَفْهُومٌ 
بالمَنطُوقٍ0". 

وهو معدم عَلَى المَفهُوم . 

َيْجَابٌ : باد المُقَدَمَ عَلَيْه مَنْطُوقٌ حاص“ لا مَا هُوَ مِنْ أَفْرَادِ العَامًء 


222 منهم الحنفية والظاهرية . كشف الأسرار للبخاري : ۲ ۳ والأحكام لابن حزم 
/ا/ AAV‏ 

(۲) أي أن الحكم المخالف الذي دل عليه المفهوم المخالف للحكم المنطوق يعد 
مدلولاً عليه ضمن منطوق العام» فلا يخص بالمفهوم؛ لأَنَّ المنطوق أقوى من 
مفهوم المخالفة . 
فلفظ بالمنطوق الجار والمجرور خبر أن في قوله لان دلالة العام . 

(۳) أي المنطوق. 

)٤(‏ كأن يرد نص الوجوب زكاة المعلوفة» والمفهوم من قوله: (في الغنم السائمة زكاة) 
عدم وجوب الزكاة في المعلوفة» فيقدم على ما دل عليه المنطوق» أما إذا كان = 


AA 


الوم عم ع لأ امال الم" أزى ين إلا أحيوما. 


كه 4 FH‏ ا و و ٍ ٤ x‏ 1 
وَقَدْ حَصنّ حَدِيث ابن مَاجَه وَغْيْرِهِ: «المَاء لا يتسه شئء إلا ما غلب 
على ريج وَطعْمِهِ وَلوْنِوه”" بمَفهوم حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ [14/1] وَغْيْرِهِ: «إذا 


َع المَاءُ فين َم حول الحَبَتَ9©. 


= المنطوق ضمن أفراد عموم نص فإنه يكون أضعف من المنطوق الخاص» فيخصص 
بالمفهوم ويقدم المفهوم الخاص على الفرد المنطوق ضمن أفراد العموم . 

. هما بقية أفراد العام بعد التخصيص» والمفهوم المخصص‎ )١( 

(؟) ابن ماجه في الطهارة باب المياه (211) ابن ماجه في المياه أيضاًء وهذا الحديث 
عام في القلتين أو أقل . ضعيف؛ لضعف السندين . 

(۳) ابن حبان في الطهارة باب المياه »)۲٤۹(‏ وهو مخصص لما فوق القلتين فإنه 
لا ينحبس» ويبقى ما دونها يحمل النجاسة . إسناده حسن ورواية ابن حبان في 
صحيحه (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) حديث صحيح . 


1۸۹ 


١‏ -(وَيَجُورُ النَخْصِيصٌ بفعْلِهِ عَلَيِْ) الصَّلاَةَ و(السَّلمُ وَتَقَرِيرِه في 
الأصّحٌ) فیھما» كما لَوْقَالَ: الوصَالُ حَرَامٌ عَلَى كل مُسْلِمٍء ثم فَعَلَّهُ أَوْ 

وَقِيلَ”": لا يُخَضَّصَانِء بَلْ يَنْسَخَانِ حَكْمَ العَامٌ؛ لأنَّ الال تَسَاوِي 
الاس في الُكه”". 

وَأجيب: باد الَخْصِيص الى يِن السخ؛ لِمَا فيه مِنْ إعْمَال 
الدَليلَين9 . 


)١(‏ أي في الفعل والتقرير. 

(؟) قال به الكرخي . الغيث الهامع ٠۲٠‏ . 

(۳) ففعله يجوز صيام الوصال له ولبقية الأمة؛ لان التحريم قد نسخ . 
6 وهو بقاء المنع بالنسبة للأمته» وجوازه له عليه الصلاة والسلام . 


14۰ 


١‏ -(وَالآَصَحُ أن نَّ عَطْفَ العَامٌ عَلَى الخَاصَّ) وَعَكْسَهُ المَشْهُورُ 
(لا يُخَصّصنٌ) العَامَ. 
E‏ تلخصصضة أَيْ ية يَقَصُرْهُ عَلَى ذَلِكَ الخاصّ ؛ لوُجوب الاشتن 


يِن المَعْطوف وَالمَعْطُوف عَلَيِْ في الحكم وَصِفَيِهِ. 
مال الَكسٍ7©: حَدِيتُ ابي داؤد وَغَيِْهِ : «وَلا بقل ملم بكَافِرٍ وله ذُو 
عَهْدٍ في عَهِْ) يعني بكَافِرٍ َر 5 بي ؟ اماع عَلَى نله , ب الک 


. ٤۷۸ /١ هو قول لبعض الحنفية. ميزان الأصول:‎ )١( 

(۲) وهو عطف الخاص على العام» ففي الحديث ذو العهد خاص عطف على قوله 
مسلم العام ؛ لوقوعه نكرة بعد النفي . 

(۳) فالمسلم لا يقتل إن قتل ذمياً أو مستامناً أو حربياًء أما ذو العهد فلا يقتل إذا قتل 
حربياً فقط » فإن قتل مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً قتل به» والحديث رواه أبو داود. 
فهنا بقي المعطوف على عمومة والمعطوف على خصوصه. فالحكم هو عدم 
القصاص ووصفه هو لفظ بكافر» فهنا اشتركا في الحكم دون وصفه» وهو عموم 
الكافر. 


"54 


فال الحَتَفِيُ ار الكو فى التشطرف صَلييه لوج رب الاق عاك 
ن الحمطوقة فين“ في صِفَةٍ الحكمء قلا يتفي ما قال بهِ : مِنْ قل المُسْلِمٍ 
الدّمّىٌ . 


.C 


وَمَِالُ الأول(" : أن بعال : «لا يقل الذَّمَىْ بکافر وَل المُسْلِمُ بکافر» 
قالمُرَادٌ بالكافر الأَوّلِ الحَريثُ. 

يول لحي : وَالمُرَادُ بالكافر الي الحَربينٌ أيْضا؛ لِوْجُوب الاشيراك 
ا 

رقذ تدم التَمِْلُ بالحَدِيثِ لِمَسْأَلةٍ : إِنَّ العف عَلَى العَامٌ لا يقتضي 
ف في المَعْطُوفٍ عَلَى الأضَّحٌ 

۲-() الأصّحٌ أذ (رُجُوعَ الضَّمِيرٍ إلى البَمْض) أَيْ بَمْضٍ العَامٌ 

وقیل: يُخَصْصَهُ -أَيْ تقض على ذلك البَعْض - ؛ حَذْرَاً مِنْ مُحالفة 

وأجيت: بأ لا مخذور في الشخالفة لري 


)١(‏ مادام قد قدر لفظ بكافر حربي في المعطوف يقدره أيضاً في المعطوف عليه» 
فيقدر: ولا مسلم بكافر حربي» وعليه يقتل المسلم إن قتل ذمياً أو مسلماً. 

(۲) وهو عطف العام على الخاص. 

(۳) لأنَّهُ مقدر في المعطوف إجماعا. 

.)618/95( في‎ )٤( 

(ه) حكاه القرافي عن الشافعي» وهو منقول عن أكثر الحنفية . الغيث الهامع : ص 775 . 


Endi 


اة زد ا : < اد ا ا 
[البقرة: ۲۲۸] مع وله بَعْدَهُ : وله مد بد عم 
لِلَجْعِيَاتِء وَيَشمَل فَولَهُ ‏ وَالمُطَلَّقَاثُ0- مَعَهُنَ البوَائِنَ 

811 المي َيُؤْحَدٌ حَكْمْ البوَائْن مِنْ دَلِيلٍ آخْر. 

*-(و) لاص أَنَّ (مَدْهَبَ الرَاوِي) لِلْعَام بخلافه لا يُخَصّصّهُ (وَلَوْ) 
کان (صَحَابيًاً) . 

AE : قىل‎ 

وَقيل9 : إن کان صَّحَابياً. 

ھل" إنَّ مَذْهّبَ الصَّحَابِيٌ عَيْدُ الاي لِلْعَامٌ بخلافه يُخَصّصّهُ أَيْضاً 
أي يَقضكة على ما عدا محل المْكَالقة ‏ + لأنها“ إنما تَصِدرُ رُ عَنْ دليل. 

َلنا : في ظَنَّ المُخَالِفٍ لا في تفس الأَمْرء وَلَيْسَ لِعيْرِه اتباعُة؛ لا 
)١(‏ (ثلاثة قروء) ساقطة من : (أ) و(ب) و(ج). 
(؟) فهنا يبقى قوله والمطلقات شاملاً للبائن والرجعية» ولو الضمير في قوله وبعولتهن 

على الرجعة فقط . 

(۳) منهم الحنفية» وعبد الجبار من المعتزلة» وبعض الشافعية. الإحكام للآمدي 
تحاف ير 

(5) لفظ (الأصح) ساقط من: (ب). 

() هو للحنفية والحنابلة. تشنيف المسامع : ص ۳۹۲. 

(7) منهم الحنفية» والحنابلة» وعيسى بن أبان. الإحكام للآمدي: ۲/ ٠۸‏ . 

(۷) هو مذهب من يرى قول الصحابي حجة. المستصفى: ص 148 . 

(۸) أي المخالفة من الصحابة غير الراوي . 
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العُجْتَهِدَ لالد مُجتّهدا - كَمَا سباي 

مَِالّهُ: حَدِيثُ البُخَارِيٌ مِنْ روَاية ابْنِ عباس : «مَنْ بَدَّلَ ديت ته الو 
مع قَوله: - إن ت عه AIS‏ لا 7 . 

وحمل آنه کان يرى أن مَنْ شَّؤْطِيَةٌ لا اَل المُوَنَتَ كما هُوَ قَوْلُ 


؛ - () الأصّحٌ” أ (دكْرَ بَعْضٍ أَقْرَادِ العَامّ) بحكم العَامٌ (لا يُخَصّصُ) 


2 


Pj‏ ا ا ذَلِكَ البَعْضٍ EA‏ -؛ إِذ 
لا فَائِدَةَ لذِكْره إلا َلك . 


قل اا ا وَفَائدَة ذكر البَعْضٍ تَفْيُ احْيمَال 


.)۱۳۳۹/۳( في‎ )١( 
زفق البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين (؟5071).‎ 
.97٠١ /۳ رواه الدارقطني في الحدود:‎ )۳( 
.)٩۲۳/۲( في‎ )٤( 
(ه) لفظ (الأصح) ساقط من : (ب).‎ 
. ٠٠٠ص‎ : قال به أبو ثور. الغيث الهامع‎ (0 
كأن قائلاً يقول: إذا ذكر بعض الأفراد لا يخصص» فلماذا يذكره بعد أن دخل في‎ 0070 
العام؟‎ 
الجواب: يذكر خشية أن يظن أنه خص من العام» فذكره يدل على أنه لا يزال‎ 
. مشمولا بحكم العام‎ 
له‎ 


شنم 184 مر بشاة مَيْنَةِفَقَالَ: EEE‏ 
ب فقالوآ: إِنَا ميته فال : نما حرم كلها . 

وَرَوَى مُسْلِمٌ الأول بلفْظ : «إذَا دبع الإمَابُ فقذ هب" وَالبْكَارِيُ 
الَانِيَ ب بلفظ بلفظ : «هَلاً اسْتَمْتَعْتَمَ بإِهَابِهًا . .. الخ لملم تَحْوةُ. | 


)00( أبو داود في اللباس باب في إهاب الميتة (5117). إسناده صحيح . 
(؟) مسلم في الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (5 .)8١‏ 
(۳) مسلم في الحيط باب طهارة جلود الميتة بالدباغ .)۸٠١(‏ 
)€( البخاري في البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ .)1737١(‏ 


هه 


(وَ) الأصَحُ0" (أنَّ العادة بَرْكِ بَعْضٍ المَأمُورِ) به أو بفِمْلٍ بَعْضٍ المَنْهيّ 
ع بصِيكَةِ الوم (تَعصّص) العام أي فة على ما عدا المقؤوة أو 
المَفْعُولَ _ (إِن أَقَرَهَا التب )بان كاتث في رَمَانهِ وَعَلِم بها وَلَمْ يُنْكُرْهًا (أَوْ 
الإِجْمّاع) بان فَلَهّا الاس مِنْ عَيرٍ إنكار عَلَيْهم . 

وَالمُخَصّصُ في الحقيقة التَرِيرُ أَوْ الإِجْمَاعٌ | لفِعْلِينُ» بخلآف ما ليس 
كَذَلِكَ : كَأَنْ لم تكن في رَمَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَلامُ» وَلَّمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهَا؛ٍ 
أن ل النّاسِ لَيِسَ بِححجَّة في الشَرْع . 

وَمَذاا" توَشّط لِلإمّام الرَازِيَ وَمَنْ تبِعَهُ بَيْنَ إطلاقٍ بَعْضِهم 


)١(‏ لفظ (الأصح) ساقط من: (ب). 

(۲) أي جعل الأصح أن العادة تخصص بعض المأمور به إذا أقرت أو حصل إجماع 
عليهاء ووجه التوسط : أنها يخصص بهاء ولكن إن أقرت أو حصل إجماع عليهاء 
ولا تخصص إذا فقدت هذا الشرط» فهو وسط بين من يقول إنها يخصص بها 
مطلقاً أو ل يخصص مطلقاً. 

(؟) أي البعض جعل العادة مخصصة أقرت آم لم تقرء أجمع عليها أم لم يجمع . = 
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نظو إلى اا إِجْمَاعٌ فل وَبَعْضِهم”" عَدَمَهٌ؛ نظرا إِلَى أنَّ فِعْلَّ التاس 
() اصح“ (أَنَّ العام لا يُقَصّرُ على المُعْتَادِء وَلاً عَلَى مَا وَرَاءَهُ) أي 
وَرَاءَ المُْتَادِ (بَلْ تَطْرَحٌ لَّه) أي لِلْعَامٌ في الاي (العَادةٌ السَابِعَةُ) عَلَيِْ فيَجْرِي 
عَلَى عُمُومِهِ في القسْمَيْن . 
وَقيل: يُقَصَد على ما ذل 
الأول : كَمَا لَوْ كان عَادَئْهُم تَنَاوْلَ الب َم َهَى عَنْ بَيْعِ الطّعَام 
بجنسه مُتَفَاضادٌ فقيل“ : يا م على لبر المُعْئَاد . ١‏ 1 
وَالعَانِي له : كما لَوْ کان عاد هم بَْع الب بابر مَُفَاضلاً ا نھی عَنْ 
بنع العام بجنسه مُتَفَاضْلاً . 


. ٤٥١ /١ ينظر المحصول:‎ = 

)١(‏ والإجماع الفعلي حجة. 

(؟) كالإمام الغزالي . المستصفى: ص۷٤۲.‏ 

(۳) أي عدم التخصيص بها سواء أقرت أم لم تقرء أجمع عليها أم لم يجمع . 
)٤(‏ لفظ (الأصح) ساقط من: (ب). 

(6) القسمان هما: المعتادء وما وراء المعتاد. 

(7) أي على المعتادء أو ما وراءه. 

(۷) المعتاد. 

(۸) الحنفية قالوا به . الغيث الهامع : ص۳۳۲ . 

(6)9 ماوراء المعتاة. 


4۷ 


5 2ج ۶ عه‎ a ma E AS SOA 
. فقيل : يُقَصَّرٌ الطعَامٌ على عَيْر البْرّ المُعْتَا وَالأصَّح لا"‎ 


. ١۸ /۲ هو قول الحنفية. الاحكام:‎ )١( 
(؟) أي لا يقصر بل يبقى على عمومه.‎ 


3۹۸ 


٤ 


(ى الأ (آنَّ تى قَوْلٍ الصَّحَابِتٌ أَنّهُ ‏ (قَصى بالشَفعَةٍ 
لِلْجَارِ) قَالَ المُصَنَفُ كَعَيْرِ ور الخد بهو لفط لا يدرت 0 
مِْهُ مَا رَوَاهُ النَسَائْيَ عَنْ الحَسّن قَالَ: «قَضَى التب ب بالجوار»”" وَهُوَ 
ل" راي فل جار ْو (وقَاقاً لأكثر) . 


o 31 


وَقيل90”» : يَعْدُ ذَلِكَ ؛ لان قا es‏ عدل عَارفٌ بال ة وَالمَعنٍ Ye‏ 
ظُهُورُ حُمُومٍ الم گا ٠٠/1‏ صَدَرَ عن ال للم أت هو في الجكَاية 
لشيتقط اح #الهار لا 


)١(‏ لفظ (الأصح) ساقط من: (ب). 

(۲) بيان لقوله (كغيره) أي المراد بالغير المحدثون. 

(۳) النسائي في البيوع باب ذكر الشفعة: ۷/ 171. 

)٤(‏ لأنَّ الحسن البصري تابعي وهو رفعه إلى النبي بي ولم يذكر من روى عنه. 

)٥(‏ خبر إن في قوله إن نحو. 

(7) هو اختيار ابن الحاجب والآمدي. الغيث الهامع : ص۳۲ . 

(۷) وهو الحسن البصري» فإنه من العارفين بلغة الحديث وبالمعنى المراد منه . 

(۸) فأل في الجار استغراقية» وقد حكى الواقعة؛ لاله يرى فيها العموم» فلو كانت = 


144 


لا هور عَم الک بحتب طق ولا رما عة في ذلك . 
ا و رس دم 


وتخو قضى إِلَخْ قول أِي هُرَيْرَة: إن التي كل تهى عَنْ بَيْع الغرّر» رَوَاهُ 


= الشفعة للجار خاصة بذلك الشخص لما نقل ذلك إلينا؛ إذ لا فائدة في نقل شيء 
لا علاقة للأمة به. 1 1 

)١«‏ أي الراوي. 

(؟) مسلم في البيوع باب بطلان بيع الحصاة (۳۷۸۷). 


Ve 


مسال 
[الجواب يتبع السؤال] 


(جوَابُ السَّائِلٍ غَيْدْ المُسْتَقَل”" دُونَهُ) أَيْ دُونَ الشوَال" (تابع 29 
لشوال في مریب وريه 

العُّمُومٌ : كَحَدِيثِ التَّرْمِذِيٌ وَغَيِِْ : «أَنَ اَي يل سبل عَنْ بيع الوب 
و ل 2 وك ا ف تيس دنا AEs‏ 
بالتّمْر» فقال: أيَنقصُ الطب إِذَا يبس قالوا: نعم قال قلاً. . . إذن»“ 

والحُصُوص: كما لو قل ِن 8 ايل : وص أت ين اء البخرء 
فقال : يُجُزيك› فلا يعم غَيْرَهُ. 


ER 5‏ 2< 78 ي يي ون kK‏ عريشة و ا 25 
(وَالمُسْتَقلٌ) دُونَ السُوَالٍ* (الأَخَص) منهُ (جَائِرُ إذَا أَمْكنَث مَعْرفَة 


)١(‏ في(أ): المستقبل. 

(۲) أي الجواب لا يعطي معنى بدون السؤال» أي لو نطق المسؤول به دون سبق سؤال 
لم يعرف المراد منه» فقول: نعم» أو لاء لايفهم الجواب الا إذا سبق السؤال» 
ولفظ : إذن فلا يكون مستقلاً . 

(۳) خبر قوله وجواب السائل. 

(5) أبو داود في البيوع باب في التمر بالتمر (۲۹۱۰). 

)٥(‏ أي يفهم لوحده ولو لم يسبقه سؤال. 


۷۰1 


المَسْكوت) منة» كأن يقول الب كَكِ: مَنْ جَامَع في نهار رَمَضان فعَليْهِ 
كفارة كالمُظاهر» في جَوَاب : مَنْ أفطرّ في نهار رَمَضان مَاذا عَليْهِ1')؟ فَيْفَهُمٌ 
من قَوْلهِ: جَامَع؛ أن الإفطار بعيْرٍ الجمّاع لا كفَارَة فيه . 

ذا لم ُن مَعْرفَةُ المَسْكُوتٍ مِنْ الجَوَاب قل يَجُورُ؛ لِتَأَخِيرٍ الان 
عَنْ وَقْتٍ الحَاجَةٍ . 

(وَالمْسَاوِي وَاضحٌ) كأن يُقَالَ: مَنْ جَامَعَ في نهار رَمَضَانَ فَعَلَْهِ كَمَارة 
2 د 27 ا 2 E‏ 
كالظهار» في جَوَاب : مادا على مَنْ جَامَع في نهار رَمَضَانَ؟ . 

وَكَأَنْ يقال لِمَنْ قَالَ: جَامَعْت في هار رَمَضَانَ مادا عَلَيَ؟ عَلَيّك ٩‏ 


عه اا ا 
كفارّة كالظهار. 


. 


)١(‏ فالسؤال هنا جاء بصيغة العموم لكل ما يفطرء وكان الجواب أخص منه؛ حيث 
جاء يوجب الكفارة على من جامع فقط . 
ويفهم من ذلك أن تخصيص الجماع بالكفارة ليعرف أن الافطار بغيره لا كفارة 
فيه» وهنا الجواب بالأخص جائز لمعرفة المسكوت. 

(؟) مقول القول لقوله يقال. 
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(۳) 


(6) 
(6) 
(0 


وَالأَعَمٌ ذَكَرَهُ في قَولِهِ (وَالِعَامُ) الوَاردُ عَلَى (سَبَبِ خَاصٌ) فِي سُوَالٍ أ 
غَيْرِهِ (مُعَْبرٌ عُمُومة“ عِنْدَ الأكثر) ؛ ترا اهر اللَفْظ . 

وَقيل”" : 
مَِالَهُ: حَدِيتُ التَّْمِذِيٌ وَغَيْرهِ عَنْ [أبي سین ا قيل 
يَارَسُولَ الله : أَنَْوَضَأٌ مِنْ بثْرِ بُضَاعَةَ -وَهِنَ به ملتَى فيا اجيف وَلْحُومْ 
الكلآب وَالتَّْنُ ؟ فَمَالَ: (إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يتسه شي أي مكا دك 


و بها ذكره وهو شا کے عن رد 


۶ 


هُوَ مَقَصُورٌ عَلَى السّبّب ؛ لِوُرُوده فيه. 


ومن هنا صارت قاعدة عند العلماء هي : العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 
ينسب إلى المزني والقفال. تشنيف المسامع : ۱/ ۳۹۷. 

هو سعد بن مالك بن سفيان بن ثعلبة الخزرجي أبو سعيد الخدري» وهو صحابي 
جليل مشهور بكنيته» حفظ عن رسول الله شيئاً کثیراً» روى عنه علماء كثيرون» 
كان من نجباء الأمصار» توفى سنة ٤۷ه.‏ الاستيعاب: ۳/ ٠١١١‏ . 

ما بين المعقوفين ساقط : من (ب). 

الترمذي في الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (51). 

هو منسوب إلى ابن أبي هريرة. تشنيف المسامع: ۱/ ۳۹۷. 
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ي الى بِاغْتبَارٍ الحُمُوم 


ية اميم فَلَعْوَه) أ“ 
4 


مال لهُ: قَوْله تَعَالَى : وَالسصَارِقٌ وألسَاركة قط عو أَيرِيَهُمَا © [المائدة: ]٠۸‏ 
وار عل قا فيل - رَجُلُ سَرَقَ رداءَ صَفْوَانَ20, َذِكَرُ السَّارِقَةَ قرينةٌ 
على [6اكجارة ينين ايت لوقل ف . 

وقول تعالى : لدا همرح أن نودو لمكت إل أَمْلِهًا €[الساء: ه] نَرَلَ 
كما قال المفشرون - في شَأنِ متاح الكَمْبَةٍ لا أَحَدَهُعَلِيّ ف مِنْ عُفْمَانَ 
ابْن طَلْحَة”" قَهرا بأفر التي كله يو ي م الح لِِصَلَيَ فييّاء قَصَّلَّى فيها رَكْعَتَيْنٍ 
و َسَأَلَهُ اعباس الماح يضم السَدَانة إلى السَقايةء فَبَرَلَتْ الآيَدٌّ 
رده عَلَيَ عُْمَانَ بلطف بأمر الب ل لَه بدَلِكَء فَتَمَجّب عُثْمَانُ مِنْ َلك 
قرا عَلِيٌّ الآية» فَجَاء إَِى التي بل فَأَسْلّم”". فَذِكرُ الأَمَاناتِ بالجمع قَريَةٌ 
عَلَى إرَادة التعميم . 1 


)1١(‏ هو الصحابي صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي أبو 
رک دافن اھ کی ای اماما ماماو شیم جود ا ريسا 
الفتح مات سنة (١٤ه).‏ الاستيعاب: ٠۷١/۲‏ . 

(۲) هو عثمان بن طلحة العبدي» أسلم في هدنة الحديبيةء وشهد فتح مكة دفع إليه 
النبي ية مفتاح الكعبة» توفى سنة (47ه). التهذيب للنووي: ۱/ ۲۹٦‏ . 

(۳) لباب النقول للسيوطي: ص۷١٠‏ . 


0 


1ما نزل أوقيل بسببها قطعية 
الدخول في العام] 


(وَصورَةٌ السّبّب) التي وَرَدَ عَلَيْهَا العَامُ (فَطْهِيَةُ الذَّخُولٍِ) فيه (عِنْدَ 
الأكَْرِ) مِنْ العلَمَءِ؛ ورود فيا (قَلا نخَصَّصنُ) ِن (بالإجْيهَادِ. 

وَقَالَ الس الإمَام) وَالِدُ المُصَتَّفٍ كَعَيْرِهِ : هي (ظَنَيهُ) كَعيْرِهَاء فَيَجُورْ 
ِخْرَاجَهَا مِنْهُ بالإجتِهّاد. 

كما لزم - مِنْ قَوْلِ أبي حَنِيفَة : إنَّوَلَدَ الأَمةِ المُسْتَفرَشَةٍ لا يَلْحَق سَيدَهَا 
ما ل يقْربْهُ؟ ترا إلَى أن الأصْلَّ في اللّحَاقٍ الإقْرَارُ- إخْرَاجة0" مِنْ حَدِيثٍ 
الصّحِبِحَيْنِ وَغَيْرِهِمًا: «الولَدُ لراش“ الوارد في ابن َة رَّْعَة المُخْتصِمٍ 


lo So 


اا A o a e E e‏ ا کک 
فيه عبد بْنُ رَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنْ أبى وَقاصء وقد قال با : «هوّلك ياعبدبن 


a 0‏ 3 
زمعه») وَفي روايَة ابی داود : «هوَ أخوك يا عبد" . 


(۱) إخراجه فاعل على قوله (لزم) . 

(۲) البخاري في الحدود باب للعاهر الحجر (1۸1۷)» ومسلم في الرضاع باب 
الولد للفراش .)۳١۹۸(‏ 

() حديك الصجيحين يثبت آذ الولد هو لزمعة؛ لأ ضاحب الفراشن» وسعد يذغي 
هو أخوه؛ لأنَّهُ يشبهه» وأنَّ أباه قارب العبدة فأنجبته» فقال: الولد للفراش العام 
في كل ولدء وأبو حنيفة أخرج ولد الأمة من نسبته إلى سيده» على الرغم من أنَّ- 


Vo 


کول فطعي الول 0 َيه (خَاصٌ في القرَآنٍ ت5٠‏ في الرّسْم) أَيْ رَسْم 


(قَالَ) وَالِدُ المُصتف أَيْض (وَيَقَرْبُ منها) أَيْ مِنْ صورة السّبّب حى 


القرآن انى وضعة ضَعَهُ مَوَاضعَهُ 5 فاو اع 8ه والم ها ها عاق قد قا بد DE OT‏ 


لف 
)۲( 


الفراش للسيد ما لم يقر به . 

وعبد بن زمعة هو قيس القرشي العامري الصحابي» أمّهِ عاتكة بنت الأحنف. وهو 

أخو سودة أم المؤمنين لأبيهاء وكان من سادات الصحابة . التهذيب للنووي: 

. م58‎ /“١ 

وسعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهب أبو إسحاق» أحد العشرة المبشرين بالجنة» 

وأحد أصحاب الشورى الستة» أسلم قديماً وعمره سبع عشرة سنة» وهو أول 

من رمى سهماً في الإسلام في سبيل الله؛ قهر كسرى» وبنى الكوفةء وولي العراق» 

توفي سنة (05ه). التهذيب للنووي: ۲٠۸ /١‏ . 

والقضية هي: 

عبد بن زمعة عنده أمة حملت من عتبة ابن أبي وقاص أخو سعدء فهو حمل بالزنا. 

زمعة أوصى:ابته أذ ولد الآمة هو أدوك؟ لأنهااعبدته. 

وعتبة أوصى أخاه سعدا بأنَّ الحمل هو ابن أخيك عتبة ؛ لان صار من مائه . 

وبعد الولادة اختصم عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص . 

الأول يقول: هو أ خي ؛ لأَنَّ الأمة أمةٌ والدي؛ والحمل للسيد. 

والثاني : يرى أنه ابن أخيه ؛ لان أخاه عتبة هو الزاني» فالحمل من مائه . 

فحكم به النبي َة لابن زمعة» وقال له: «هو أخوك» الولد للفراش» ومع ذلك 

فأمر سودة بالاحتجاب منه؛ لاله بحكم الظاهر أخوهاء ولكون له شبهة لعتبة 

فقد عدّه ليس ابنا لزمعة» فأمرها بذلك احتياطاء وإن كان بحكم الظاهر هو 

أخوها. 

أي وقع بعده في رسم ألفاظ القرآن. 

تفسير وتوضيح للفظ رسم القرآن. 
۷۰٦‏ 


وَإِنْ لَمْ َه في ارول (عاٌ)؛ للمتاسبة) ب E‏ وَالمَتلظ0© , 


ما في قؤله تعَالى : ٭ لرل لد أو صما اڪ ب 0 
بالج ت واد Ê‏ ۰۰۰ إِلَخْ4 [الساء: 0\۱[ إن دكا قَالَ أَهْلٌ اميت ؛ 


إلى کے کے تاشت وَنَحْوِهِ مِنْ عَلمَاءِ اليهودء لَمَا قَدِمُوا مَكَةَ وَشَاهَدُوا 
e RAS‏ 


E E kS E له أذ لا بتر‎ 


(۱) فاعل تلاه أي جاء خاص - وهو قوله تعالى: ا المْتَرَإِلَ ال أوثوأنصِيبًا. .4 
[النساء: ]٠١١‏ الآية فإنّها تضمنت أمرا خاصاء وهو أمرهم بالاعتراف بنبوة محمد» 
ثم تلاه عام» وهي قوله تعالى : لئاه يمرگ . . . 14النساء: ۸ الآية؛ لان الأمانات 
عامة» وقد جاءت آية أداء الأمانة بعد آية خيانة الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
لمناسبة بينهماء مع تبعاد نزول الثانية عن الأولى. 

(۲) وهي آية الأمانة. 

(۳) وهي آية الد أُوثوأ ًا [الساء: ١ه‏ 

)٤(‏ هو كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان» شاعر جاهلي كانت أمة من بني 
النضيرء فدان باليهودية» وكان سيداً في أخواله» يقيم في حصن له قريب من 
المدينة» أدرك الإسلام ولم يسلم» أكثر من هّجو النبي بي وأصحابه ويحرض 
عليهم قريشاًء أمر النبي ب بقتله فقتل سنة (۳ه). الأعلام: 0/ 7174 . 

(5) لباب النقول للسيوطي: ص ۹٤ء‏ وأسباب النزول للنيسابوري: ص5 ١١‏ . 


V۷ 


وَقَدْ تَضَكَدَتْ الايةٌ سق غلا رو د ع اليه لِلآَمْرٍ 
بمُقابلو المُشْتَمِلٍ”" عَلَى أداء الأمَانة الي هي بيان صفَة النَبِيَ يله يِقَادَيِهِ 
rE‏ عن اد ا 7 
لديا اي 

55 سب لقؤله تَعَالى : إن امه یامرگ أن نووا الست إل أَمْنِها 4 
[النساء TE‏ 

E‏ کا امان مَذَلكَ2)0 حاص امان : ہے يان 3 ف 

فهذ م في كل أمَانَة وَذل ص بامانة : هي بيان [77/1] صفة 
لني بي بالريق السابقء وَالعَامُ" تال لِلْخَاصٌ في الوَسْم مُتَرَاخ عَنْهُ في 


)١(‏ تكملة الآية: ال ا لب منوا سيلا 7 أو هك الدينَ 
تم اه ونيم نمه جد 
الوعيد هو قوله: 2 ق 5 
هنا إنكار صفة النبي ية في التوراةء أي اتهم منهيون عن كتمانها . 

0) أي انه يفيد الأمر بالضكد؛ لنَّ النّهْي عن الشيء أمر بضده» وهنا تضمن الوعيد 
المترتب على التَّهّي الأمر ببيان صفته با . 

(۳) نعت للأمرء وهو أمرهم بأداء الأمانة التي إأتمنهم الله تعالى في التوراة ببيان 
أوصافه» وأنه هو الموصوف بهاء ولكنهم خانوا هذه الأمانة» وهي خاصة بذكر 
أوصافه . 

(:) أي الأمر بعد كتمان الأوصاف التي هي أمانة مناسب لآية أداء الأمانة العامة فيها 


ج 
e‏ 
0 3 
3 
Eî‏ 


وفي غيرها. 
(5) أي لفظ الأمانات. 
(7) في آية أهل الكتاب. 
(۷) وهي آية أداء الأمانة» فهذه الأمانة مشمولة بالأمانات قطعاء فلا تخصص بالاجتهادء 
وقيل: ظناء فيخصص بالاجتهاد . 
۷۹۸ 


GE a E الأوزبيسة‎ 


ونما قال : يقرت مِنْهًا کڏا؛ RP‏ كد نا 


)١(‏ أي لأنَّ الآية نزلت في مفتاح الكعبة» وليس في أمانة بيان صفة النبي بي فكانت 
قريبة مما نزلت بسببها الآية في القطعية والظنية . 
)۲( أي صورة السبب» وهي مفتاح الكعبة . 


۷۰4 


اة 0 
[الخاص بعد العام نسخ له] 


(إنَْ تاع الخَاصُ عَنْ [. . .1" العَمَلِ) بالعَامٌ المُعَارِضٍ لَه أَيْ عَنْ 
وَفْتِهِ]" (نَسَحَّ) الخَاصنٌ (العَام) بِالتَّمْبَةِ إلى ما(" تَعَارَضًا فيه . 
دوك بان تاکر الاس عن [. . .]© الخطاب يالام دون 
ْ العَمَلِء أو تحر العام عَنْ الخاصٌ مُطلقاء أو تقَانَا: بان عَقِب أَحَدُهُمَا 
| الآخَرَء أو جُهل تَارِبحُهُمَا (خَصّصَ) الحَاصنْ ال6 . 


. في (ب) زيادة (وقت)‎ )١( 
مابين المعقوفين ساقط من: (ب).‎ )۲( 
5 في (ط):‎ (۳) 
في (ج): فإن.‎ )5( | 
في (ب): زيادة (وقت).‎ )( 
في (ج): العام الخاص.‎ (0 
: وإليك توضيح ذلك‎ )۷( 
جاء نص عام عمل به» وبعد مدة جاء الخاص» فهنا الخاص سينسخ من العام‎ 
. ذلك الفرد من العام فقط‎ 
جاء نصنٌ عام ولم يُعمل به» ثم بعد مدة جاء الخاصيٌ» فهنا الخاص يخص العامء‎ 
1 . ولا ينسخ الجزء المعارض الموجود في العام‎ 


الا 


كه : إِنْ تقا تاوصا في ر 5 
شرو : بان کوت حا صَّيْن(" فَيَحْتَاجٌ العَمَل بالخَاصٌ إلى مرح 
عو 


قلتا : الْخَاصٌّ وبصاف: بم وم ا 
أنْ لا يُرَادَ مِنْ العام » بخلاف الخَاصّء فلا حَاجَةَ إلى مر 


(وَقَانَتْ الحَتَفِيَةُ وَإِمَامُ الحَرَمَيْنِ : ماخر عَنْ + 27 1 
007 الَأخر 0 


ْنَا : الف 


لاحك 


0 
E 


نا لعا بالخَاصٌ الما حر لا يُلْفِي العا بخلآف 
الس ؛ قوی مِنْ العام في الدَلآََةِ [على ذلك]" فَوَجَبَ 
تقد عله . 


= أن يتأخر العام بعد الخاص الذي لم يعمل به» يخص العام بالخاص . 
أن يتأخر العام بعد الخاص الذي عمل به» يخص العام بالخاص . 
أن يتقارنا : بأنْ جاء أحدهما بعد الآخر مباشرة» يخص العام به . 
أن يجهل تاريخ المتقدم من المتأخر : يخص الخاص العام . 
)١(‏ هو قول للشافعي. ميزان الأصول: ٤۷١١ /١‏ والبحر المحيط: ۳/ .٠١‏ 
(؟) مثل: اقتلوا أهل الذمة» لا تقتلوا أهل الذمة. 
وكذا إذا كانا عامين مثل : اقتلوا المشركين» لا تقتلوا المشركين» فهنا يحتاج إلى 
مرجح . 
ومثل هذا إذا جاء العام والخاص مقولتين» مثل : اقتلوا المشركين» لا تقتلوا أهل 
الذمة» فإِنَّ الخاصّ معارض لأهل الذمة الموجودين في عموم المشركين . 
(۳) ميزان الأصول: ٤۷٤/١‏ . 
(4) أي إذا جاء الخاص ثم جاء بعده العام فإنَّ العام سينسخ الخاص . 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من : (أ) و(ب) و(ط). 


Ah 


تاوا : (قَإنْ جُهل) التَارِيحُ ّما (قَالوَقفُ) عَنْ العَمَلٍ بواج مِنْهُمَا 
(أَوْ ساف لَهُمَاء ولان َم" مُتقَرَِانِ؛ لإخْيِمَالٍ كل مِنّْهُمَا عِنْدَهُمْ لن 
َون مَنْسُوخآ باحتِمَالٍ قدي عَلَى الآخَرٍ. 

مال العام : قرأ الْمقَركِينَ 4[التوية: ه] وَالْخَاصيٌ : أن يُقَالَ : لا لوا 
اهل الدّمّة . 

(وَإِنْ كَانَ) كل مِنّْهُمَا (عَامَآً ِن وَجْو) خَاصَآ مِنْ وجه (فَالتَرْجِيحُ) 
يتما مِنْ خَارج وَاجِبٌ؛ لِتَعَادلِهمَا تَقَارَنَاء أو تأَخَّرَ أَحَدُهُمًا. 

(وَقَالَت الحَتفيّةُ : المْتَآَخَرُ تآسخ) لِلْمْتَقَدّه9 . 

مال ذَِكَ: حَدِيتُ البْكَارِيَ : «مَنْ بَدَلَ وينه َالو وَحَدِيتُْ 
الصَّحِيِحَيْنٍ : أنه يك تهّى عَنْ قل السا . 

قَالأَوّلُ: عَامٌّ في الرّجَالٍ وَالسَصَاءِء حاص بأَهْلٍ الوَدّة. 

رالتاي : حاص بالنسَاءِء عَامٌ في الحَرْبيَاتِ وَالمُرْتَدَاتِ . 


# # 


)۱( أي الحنفية . 

)۲( أي للحنفية في المجهول لهم قولان: ١‏ التساقط ۲ - النسخ . 

. ٤۷۷ /١ ميزان الأصول:‎ )۳( 

.)595/17( : تقدم تخريجه في‎ )٤( 

(5) البخاري في الجهاد والسير باب قتل النساء في الحرب (۲۷۹۲)» ومسلم في 
الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (۳۲۸۰). 
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01) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
(0 
(V۷) 


(وَرَعَم الآَمِدِيّ» وَابْنْ الحاجب دَلآلتَهُ) أَيْ دَلألَةَ المُسَمّى بِالمُطْلَقٍ 
مِنْ الأَمئِلةٍ الآ وَنَحْوِهًَا (عَلى الوَخَدَة الشَّائِعَةِ) حَيِتُ عَوَفَاهُ بِمَا يَأَتِي 
عَنْهُمًا: (تَوَهّمَاهُ التكرة) أي وَقع في وَهْمِهِمًا - أَيْ في ذَمْنِهِمًا ‏ ائ 
)۽ لدَنهًا دَالَّهٌ عَلَى الوّحَدَة الشَّائِعَة؟ حَيْتُ 4 تحرج ع الأ ۳ من 
الإفراد إِلَى التنيَّة أو الجَمْعء وَالمُطْلَق عِنْدَهُمَا كلك أَيِضا؛ إِذْ عَوَقَهُ 
الأول" : بالتكرة فى سياق الإثباتِء UE SE N CARRS‏ 


في (ط) : آ3 

في(ط): الواحدة. ينظر: الأحكام للآمدي: ۳/ ٠۳‏ ومنتهى الوصول ص "1 . 
لفظ (في) ساقطة من: (ب) و(ج). 

أي المطلق . 

أي النكرة . 

أي الأصل في الوحدة الإفراد» فإذا ثني اللفظ أو جمع خَرّج عن الوحدة. 

أي الآمدي . 


اللا 


وَالئَّانِي0: بَا دَلَّ عَلَى شَائِع في جنسه. 

حرج : الال على 8 في نوْعِهِ تخو : رَكَبَةِ مُومنة . 

قال الخ «وعلى الوق بَيْنَ المُطْلَقٍ وَالتَكرَةٍ لون القن 
مولن مَكَذَا اهاب حت اق فق قال لإمراتو: إن كان حبك 
ذكَراً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَانَ رين : 

قيل : لا تطلتٌ؛ نظراً لنجير المُشير بالتَوْحِيدِ”” . 

وَقيل : يطل ؛ حَمْادٌ عَلَى الجنس© ا 


)١‏ أي ابن الحاجب. 
السّبكي تسب إلى الآمدي وابن الحاجب ترادف التّكرة واللفظ المطلق». وفهم 
الترادف من التعريفين الاتيين لهماء حيث فهم من التعريفين أن المطلق هو للوحدة» 
أي المقره الشتائغ في جس شل رجل.وكتاب»: يراد قره من الجس ميهم» ولم 
يخرجا من المفرد الذي هو الأصل إلى المثنى والجمع» والمطلقٌ قد يكون مثنى 
أو جمعآء فكلمةٌ رجلين بدون قيدٍ مطل في اثنين اثنين من هذا الجنس» وكلمةٌ 
رجال مطلق في ثلاثة ثلاثة من هذا الجنس. 
والتّكرة كما يظن الشّبكي خاصّةٌ بالفرد الشائع» كما فهم عنهما. 
والواقع : أنَّ نص تعريفهما لا يدلان على حصر الشّيوع في التّكرة ذات الوحدةء 
ففهم الشّبكي عنهما ذلك فيه تسامح . 

(۲) أي بموجب تعريف المطلق عند ابن الحاجب بقوله: (ما دلَّ على شائع في جنسه) 
أي قيده بجنسه» فالقيدٌ يخرج الشائع في نوعه مثل رقبة - من قولنا: رقبة مؤمنة - 
من المطلق» والواقع أنَّ الرقبة من المطلق . 

(۳) وهو لفظ: (ذكرا). 

. والجنس إذا لم يرد به الأفراد فيشمل الواحد والاثنين والأكثر‎ )٤( 

)2( كلام الشّبكي. رفع الحاجب: ۳١١/۳‏ . 
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5 


وَمِنْ مُا : بعلم أنَّ الفط في المُطْلَقٍوَالنَرةَ وَاجِد وَأ الَْقَ ينهم 
بالإِغْتِبّار: 
إن عبر في اللَْظ لاله على الهئ بلا في ّي مطلقاء وام جذ 


OE 


ص تعدم 5 


1 


1 
0 :2 
كم 


أو مَع قَيْدِ الوَحْدَة الشَّائِعَةِ سُمّيَ تور . 


وَالآمِدِيٌ وَابْنُ م الحاجب : يُنكِرَانٍ اعتبًا 9" الأول في كه كا التطلي 
من ن أَمثْلته الا وَتَحُومَاء ولان الان ي“ يدل عِنْدَهُمَا عَلَى الوَحْدَة 
الشَائِعَةِ» وَعِنْدَ عَيْرِهِمَا عَلَى المَاهِيّة بلا قَيْدِ. 


اد اس و لاي EE AN r‏ مو aL‏ 
وَالوحدة ضروريّة ؛ إذ لا وجو لِلمَاهِيَّةٍ المطلويَة باقل منْ 
وَاحد. 


وَالأوَلُ: مراف لكام أَهْلٍ العَرية"» واويه َيه بِالمُطلَقِ؛ 


.)۳۷۸/۱( في‎ )١( 

(۲) فلفظ كتاب إِنْ قصدنا فرداً من الكتب أيّ كتاب مبهم فيُسمّى نكرة» وإِنْ أردنا 
جنس المكتوب فيه سمي مطلقاً أو اسم جنس. 

(۳) لفظ اعتبار ساقط من: (ط). 

5 هي 775/70 . 

(5) أي الأول وهو الدال على الماهية بلا قيد» ويجعلانه فى التّكرة» فالمطلقٌ عندهما 
يدل على الوحدة الشائعة» لا على الماهية والجنس . ٠‏ 

() أي وإِنْ قلنا: إِنَّ لفظ الكتاب يُراد به جنس ما يُكتب في صفحاته لا الواحد» 
ولكن الماهيّة أمرٌ عقلي غير محسوس» فوجودها بأفرادهاء فلا بذ من وجود فرد 

(۷) لأنَّ الفرد الشائع يسمّى نكرة عندهم» الأول يراد به الآمدي كما سبق . 


هالا 


لمُقَابلة لمر . 
وَعُدُولٌ المُصَّفِ ‏ في التَقلٍ عَنْ الآَمدِيّ وَابْنِ الحاجب _ عَكًا تالا : 
مِنْ التّعْرِيفٍ إِلَى لاَزِمِه السّابِقٍ ؛ لِييتي عليه د قول _وَإِنْ لَه ب ا ل 
(وَمِنْ نَم) آي وَمِنْ هُتاء وَهُوَ ما رَعَمَاهُ : مِنْ دَلالَة المُطْلَقٍ عَلَى الوَحْدَةٍ 
الشَّائِعَةٍ - أَيْ مِنْ أجل ذَلِكَ - (قالا: الْأَمْرُ بمُطْلَقٍ المَاهِيِّ) كَالضرْب مِنْ غَيْرٍ 
َيْدِ (أَمْر بِجُرْئِنَ) مِنْ جْرْنِيَاتِهَا”»: كاضرب بسَوْطٍ أَوْ عَصا أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ؛ 
لنَّ المَقَصود الج جوف ولا وچ رد یلاو هة وَإِنَمَاتَوجَدُ جُرْئيَاتَهَاء 
َيَكُونُ الأَمْد بها مرا بِجْرْئِيَ لَهًا. 
(وَلَيْسَ) قَوْلَهُمَا ذَلِكَ (بشَيْء)؛ لوْجُود المَاهيّة بوْجُود جُرْيَاتِهًا؛ لأَنَهَا 
زو وَجُرْءُ المَوْجُودِ مَوْجُودُ. 
رل © مر (بکل جرد ِيّ) لها لإشْعَارٍ عَدَم التّقَيِيدٍ بِالنَّحْمِيم . 


(1) أي النكرة سُميت بالمطلق؛ لأَنَّ ما يقابلها مقيد» وإلا فهي عندهما للوحدة الشائعة . 

(؟) هماعرّفا المطلق بما ذكره الشارح» والمفروض بالسّبكي بعد ذكر تعريفه للمطلق 
أن يذكر تعريفي ابن الحاجب والآمدي» فعدَلَ عن ذكر التعريفين إلى ما يلزم منهماء 
وهو دلالته على الوحدة الشائعة. 

(*) الآتي وهو (ومن ثم). 

(4) مع العلم أنها بعد التعريف لم يبنيا على التعريف ما يأتي» ولم يقولا (ومن ثم) . 

. أي إفرادها في (ب) و(ج): بجزئي لها‎ )٥( 

(7) فهما أنكرا وجود الماهية. 

(۷) هو ما ذهب إليه فخر الدين» وحكاه أبو المناقب الزنجاني. تشنيف المسامع : 
ا 


كالا 


0 / 


(وقيل*: إِذَنْ فبه) ي في كل جُزْئِيٌ أن يفَْل» وَيَحْوْجَ عَنْ العُهْدَةٍ 


بوَاحد. 


. هو ما أبداه الصفي الهندي . المصدر السابق‎ )١( 


V1 


قا جار تخصيدن العا به بور كريد الخطلق به و 


فِيَجُورٌ قي الكتّاب بالكتّاب وَبالسُنَة . 

وَالسْنَةِ بالسَة وَبالكتّاب» وَتَفْيِيدِهِمَا بالقياس» وَالمَفْهُومَيْنِء وَفِمْلٍ 
ال عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلامْ وتقریره 3 بخلاف مَذْهَبٍ الرًّاوي . 

وَذَكَربَمْضَ جُرْئِيّاتٍ المُطْلَقٍ عَلَى الأَصّحٌّ في الجميع . 

() يزيد التاق E HS‏ : إن انَحَدَ حُكْمُهُمَا وَمُوجبُهُمَا) بَكَسْرٍ 
الجيم أي أَيْ سيَيهُمَا (وكان مُبتينِ) كَأَنْ يُقَالَ في كَفَارَة الظّهَار : [أعيِق ر1٠“‏ 
أَعْتِق رقبة مُؤْمِئةَ ب وغ" الف عن عَنْ وَفْتِ العَمَلٍ ِالمُطْلَقٍ فَهُوَ) أَيْ المُمَيَدُ 
(نأسخ) لِلمُطلَقٍ بالسْبة إلى صذقه ب بعر المُقيدِ9 . 


)١1(‏ أي ما يأتي من جزئياته فيه خلاف» وهو سيذكر الأصح» وقال بعض ؛ لأنَّ البعض 
منها لا حلاف فيها إثباتآ أو نفياً. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من: (ط). 

(۳) عطف على قوله اتحد» أي وإن تأخر. . . فهو ناسخ» هذا جواب شرطه. 

)٤(‏ فإذا قال: اعتق رقبة» فإنَّها تشملٌ المؤمنة والكافرة» فإذا جاء بعد مرور وقت العمل 
بعتق الكافرة والمسلمة: اعتق رقبة مؤمنة» فإنَّ هذا سينسخ الكافرة» ويبقى الأمر = 
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(وَإلاً) بان تَأّكَرَ عَنْ وَقْتِ الخطاب بِالمُطَلَقٍ دُونَ العَمَلٍء أَوْ تَأَخَرَ 
المُطلى عن المد طلقا أو تقاوناء َر جُهل تاريحُهُمَا (حمل المُطْلق 
عَلَيْ أَيْ عَلَى المُمَيَدِ؛ جَمْعا بَيْنَ الدَليليْن. 

(وقیل“ : المُقيّدُ تآسح) لِلْمُطْلَقٍ (إنْ تأَخَّر عَنْ وَقْتِ الخِطّاب بي 
كَمَا لَوْ تأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ العَمَلٍ به؛ بجامع التََخِيرا 

(وَقِيلَ”*: يُحْمَلٌ المُقَيّدٌ على المُطْلَقٍ) بان يُلْمَى القَنْدُ©؛ لِأَنَّ كر 
المُمَيّدٍ ذكر لِجَرْئِيَ م مِنْ المُطْلَّقِء > قلا يُقَيَدُهُ كمَا أن ذكرَ فَرْد مِنْ العَامٌ 


کا ا 


2 


قلنَا: المَرْقٌ بَيَْهُمًا: أن مَفْهُومَ اليد حب بخلآف مَفُْوم اللَمّب الَّذِي 

الود عد 

(وَإنْ كان مَنْفِيَيْنِ) َي عير مين مَنْفِيين أو منْهِييْن" تخو : لا ُجزی 
= المطلق للمؤمئة فقط. 
)١(‏ أي بعد مرور وقت العمل به» أو لم يمر وقت العمل به. 
(؟) نقل الخلاف الطرطوسي المالكي عن أصحابه. تشنيف المسامع: 5٠5 /١‏ . 
(۳) في (): التأ 
(54) ذكر الخلاف الطرطوسي من المالكية عن أصحابه . تشنيف المسامع: ٠٠٤/١‏ . 
(5) فقول: اعتق رقبة مؤمنة في القتل تصح الكافرة؛ لإلغاء قيد مؤقتة وحملها على 

المطلقة الواردة في الظهار. 
3 وكل ما ذكر بيان لوجه شبه المطلق والمقيد بالعام والخاص السابق في : 0/1١/7(‏ . 
(۷) في (394/5). 
(8) لأنَّ النهّي هو كالنفي معنى؛ لان المراد به عدم وجود الفعل» والعدم نفي . 
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نی مُکاتّب» لا يُجْزِىه عِدْقُ مُكَاتَبٍ کافرء لا د نين کک ۷ا ون تكانتا ايرا 
قال اعقوم أي الال بحب نيرم الشكالتة» وهر ر الرَاجح (يُقَيتَدُهُ بو) 
أي يقد المُطْلَقَ بِالمُعَيّدِ في ذَلِكَ . 

(وَهِيَ) أَيْ المسْألةُ حِيَئِذٍ (حَاصّ وَعَام) لِحُمُوم ای في چ 
التفر 20 . 


)١(‏ فهو عام وخاص ومطلق ومقيد» فالنص الذي فيه قيد مخصص للعموم ومقيد 
للإطلاق. 
إذن بين المطلق والعام» وبين الخاص والمقيد: عموم وخصوص من وجه. 
يجتمعان في جزئي» وينفردٌ كلّ منهما في أفراد أخرى . 
وإليك توضيحا بالفرق بين العام والمطلق» والخاص والمقيد: 
١‏ العام: هو لفظ يشمل الأفراد الصالح لها دفعة واحدة بدون حصر: 
وله أدوات بها يكون عاماً» وخرج بذلك التكرة في الإثبات . فإنّها تد على 
واحدٍ مبهم ولا يدلٌ على الشمول دفعة» وإن رأيناه يصدق على عدد كثير فإتّما 
هو على سبيل البدل والتناوب لا على الشمول للأفراد دفعة» وخرج به لفظ عشرة 
فإتها تشمل أفراداً عديدة لكن مع الحصر فلا تسمى عاماً. 
مثال العام : أكرم كل طالب . 
- الخاص: هو ما دل على فرد معين بالشخص» مثل خالد ومحمد» أو على 
فرد واحد بالنوع مثل رجل» أو على أفراد محصورة مثل ثلاثة ومائة وقوم» كل 
ما يدل على أفراد دون استغراق جميع الأفراد. 
- المطلق: هو ما يدل على الماهية بدون قيد» مثل رجل وطالب . 
٤‏ -النكرة: هو ما دل على فرد شائع في جنسه» مثل رجل وطالب . 
والفرق بينهما: أنَّ لفظ رجل إن قصدنا فرداً شائعاً فهو التكرة» وإن قصدنا الماهية 
بدون قيد فهو المطلق» ويتّضح الفرق فيما إذا قال: جاء رجلٌ» فهو نكرة إن 


VY 


= أريد فرد مبهم» وإن أريد جنس الرجال فهو مطلق ولكن الجنس لا يتحقق إلا 
بوجود فرد له؛ لذا لا فرق بين إرادة رجل أو رجلين؛ لأنا لا نقصد الواحد بالمطلق» 
بل الماهية» وقد تتحقق بواحد أو بأكثر» بينما يراد بالنكرة واحدٌ مبهم» إذن النكرة 
غير المطلق من هذا الوجه. 
ه ‏ المقيد: هي الماهية المقيدة مثل أكرم رجلاً طويلاً أو طالباً مجتهداً. 
٦‏ - التخصيص : هو إخراج البعض من عموم الكل» مثل أكرم الطلاب إلا خالداً 
عند الجمهورء وأكرم الطلاب لا تكرم خالداً عند الحنفية . 
7 - عام أريد به الخصوص: أي لفظه شامل للافراد ولكن يراد به فرد منها لدليل 
أو لأسباب بلاغية مثل ۶ کذبت نمو الْمرْسلنَ 4 فلفظ المرسلين عام ولكن يراد به 
النبي صالح فقط . 
عام مخصوص : مثل ولوا ألمت رڪ يت 4 فإنه مخصوص بإخراج 
أهل الذمة والنساء والأطفال. 
مطلق وعام: مثل اكرم كل طالب فالعموم على الأفراد» والإطلاق هو: أن 
لفظ طالب جاء بدون قيد. 
٠‏ - مطلق : مثل أكرم طالباً هنا يراد ماهية طالب لجنس معين وبدون قيد. 
١‏ خاص ومقيد: مثل أكرم خالداً مجتهداً. 
۲ -عام ومقيد: ومثل أكرم كل طالب مجتهد. 
فهنا الطالب عام باعتبار شموله لجميع أفراد الطلاب من حيث العدد» ومقيد باعتبار 
أن العموم لم يبق عموماً مطلقاً بل عموم في إطار المجتهدين فقط وانه قيد افراد 
العام المجتهدين فهو عام من وجه لأنَهُ شامل لأفراد الطلاب المجتهدين» وسمي 
عند أهل البلاغة العام الإضافي أي عمومه بالنسبة للمجتهدين» وهو قيد؛ لأَنَّهُ 
قيد إطلاق الطالب بالمجتهدين فقط؛ ولذلك يعتبر تخصيصاً للعام المطلق عند 
الجمهور وتقييداً عند الحنفية . و 


ك7 


تفي المَفهُوم ِي اليد وَيُجْرِي المُطلَقَ على إطْلقِهِ. 

(وَإِنْ کان أَحَدُهْمًا مما ترك وھ تیا تزه أن رقف لأ تين رة 
کافرةء أَعْتِقْ رَكَبَة مُؤْمِئَةٌ لا تق تميق رقي َة (فالمُطلق مُمِيَدٌ بض الصَّفَةِ) في 
الق لج 

َالمُطْلَقُ في المِثَالٍ الأول مُمَيَدٌ بالإيمَان» وَفِي الاي مُعَيَدٌ بالكفر . 

(وَإِنْ اختَلفَ السَبَبُ) مع انَحَادٍ الحُكمء كما في قَوله تَعَالَى في كَمَارَةٍ 
الظَهّار : رَد 4 [المجادلة : “17 . 

وَفي كَمّارَة ة القدْلٍ : 5 رر كبك مُؤٌمِكة و 1€النساء: 47]. 

(ققال أَبُو حَنِيفَة : لا يُحْمَلٌ) المُطَلَقُ على المُقَيّد في ذَلِكَ ؛ لإخْتِلآفٍ 
السّبَبء فَيَبْقَى المُطْلَقُ عَلَى إطلاقه"©. 


= وأيضاً يصبح له مفهوم مخالفة عند الجمهور لا عند الحنفية ‏ في النصوص 
الشرعية» أي لا تكرم الكسالى. 
ملاحظتان : 
١‏ التخصيص يختلف عن التقييد : فالتخصيص يكون حكم المخصص مخالفاً 
لحكم العام» فالمشركون الحكم فيهم القتال» والنساء عدم القتال. 

۲ - أما التقييد فإنه يبقى الحكم على ما هو عليه» ولكن يحمل المطلق في الحكم 

على المقيد فالرقبة المؤمنة» والرقبة المطلقة عن الإيمان الحكم فيهما العتق. 
لكن هل كل رقبة أو الرقبة المؤمنة فقط أو لا تحمل ويبقى العتق في الكل؟ خلاف 
فيه . 

)١(‏ ففي المثال الأول تقيد الرقبة بالمؤمنة؛ لأنها ضد الكافرة في المقيد» وفي المثال 
الثاني تقيد بالكافرة؛ لأنها ضد المؤمنة في المقيد. 1 1 

(؟) ميزان الأصول: ٥۸١ /١‏ . 


يضف 


ه200 فون عَلَيْهِ (لفظا) أَيْ بمُجَرَدِ ورُودِ اللَفْظ المُمَيْدِ مِنْ غَيْر 
حَاجَةٍ إِلَى جامع © 

(وَقَالَ الشَافِعِنُ) هه" ْمَل عَلَيْهِ (قياسا) فلا ُد من جا مع ينهم 
وَهُوَ في المِثَالٍ المَذكور حُرْمَةٌ سَبَبهمًا -أَيْ الظَهَارِ الل . 

ا انَحَدَ المُوجِبُ) فيهمًا (وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا) كَمَا في فَوْلهِ نَحَالَّى 
في اليم : مسحو بجوم اريم 4[المائدة: *] وَفِي الوْضوء: 
E E‏ کم یریک إلى امراف €[المائدة: : *] وَالمُوجِبٌ لْهُمًا الحَدَثٌ 

وَاخْتِلآفُ الحُكم : مِنْ مَسْح المُطْلَق» وَغْسْلٍ المَُيّدِ المَرَافِقٍ وَاضحٌ 

(فَعَلَى الخلآف) من أنه لا يُحْمَلُ المُطْلَق على الحُمَيّء أو يحمل عله 
َفُظآء أ قياسا - وَهُوَ الرَاجحُ -» وَالجَام هما في الوعًال المَذْكُورٍ 
اشيراكَهّمَا في سَبّب حُكُيهما". 


قله تَعَالَى في قَضَاءِ يام مَضانَ : ةمأ ايأر 4[البقرة: 31۸0 


)٠١(‏ حكي عن جمهور الشافعية» وهو ظاهر المذهب كما يقول الماوردي» والروياني» 
وسليم الاي . الغيث الهامع : ص ٣٤۹‏ . ۰ : 

(۲) فيقيد المطلق لفظاً. 

(۳) ذه ساقط من : (ب). 

. فيقيد المطلق قياساً على المقيد بجامع تحريم الظهار والقتل‎ )٤( 

)٥(‏ وهو الحدث. 


0) فالاية جاءت مطلقة من التتابع وعدمه. 


يفف 


وَفي كَمَارَةِ الظّمَارِ: لمَصِيَامْ ماعن © [المجادلة: 4( وَفي صَوْمٍ 
المع : يام لايرف للج وس اقح ©البقرة: 1٠۹١‏ (يُسْتَغنى) فيما 
َطْلَقَ فيه (عَنْهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بأَحَدِهِمَا مِنْ الآخَرٍ قياسا) كَمَا في اليعَالٍ 
المَذكور: بان قي عَلَى إِطْلاَقِهِ؛ لإمْتَِاع تقَيِيدِه بهمَا؛ لِتَنَافِيهِمَا وَبِوَاحِدٍ 
مِنْهُمًا؛ لإنيِمَاءِ مُرَجُحهء قلا يَحِبُ في قضاءِ رَمَضَانَ تَنَابُعٌ وَلاً تفريق . 

ما ذا كَانَ أَوْلَى بالتَّقْيِيدٍ بأَحَدِهِمَا مِنْ الآحَرِ مِنْ حَيْثُ القِيَاسُ» كان 


وُجِدَ الجامع بيت وَْنَ مُقَيِهِ دُونَ الآخَرِ فيد به؛ بنَاءً عَلَى الواجح” "امن أن 


الحَمْل قِيَاسيٌ» فَإِنْ قيل : لَفْظِىٌ 2955 . 


CG'n 


4 فالآية جاءت مقيدة بالتتابع . 

(؟) فالآية جاءت مقيدة بالتفريق» فالتتابع والتفريق متنافيان. 

(۳) مثال ذلك: 
قوله تعالى : في كفارة اليمين  :‏ مَصِيامْتَكَ يار مطلقة . 
وقوله تعالى: في كفارة الظهار: قَصِيَامُ سَهَرَئنِ مُكَمَابِمَينِ 4 مقيدة بالتتابع . 
وقوله تعالى: في صوم التمتع : لأمَصِيامُ كارن لق ري ين * مقيد بالتفريق» 
وإلحاق كمّارة اليمين بكفارة الظهار قياس أولى» والجامع التكفير» فهو إلحاق قياس 
لا لفظي . 

)٤(‏ وإليك موجزا للتقييد وعدمه: 
أولاً: إذا اختلف الحكم: 

- أن لا يكون أحد الحكمين موجباً لتقييد الآخرء مثل: أطعم رجلاًء واكس 

رجلاً عرياناً» لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً؛ لاختلاف الحكم والسبب. 
۲ أن يكون أحدهما موجباآ لتقييد الآخرء مثل: اعتق رقبةء ولا تملكني من - 


VY 


1 


الظَاهِرٌ وَامُؤَوَلَ 


2 


أي هذا مَبْحهمًا (الظاهِ: سَادَلَ) عَلَى المَمْنّى (دلالة ظَنكِه) أَيْ 


راجحَةء فَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ المَْنَى مَرْجُوحاً. 


= رقبة كافرة» يحمل اتفاقاً؛ إذ نفي تمليك الكافرة يستلزم عدم اعتاقها؛ لاختلاف 
الحكم دون السبب» لأنَّ السبب واحد» هو الطلب والتخويل . 
ثانياً: أن يتحد الحكم : 
١‏ -إن كان منفياً لا يحمل اتفاقاً» مثل : لا تعتق رقبة» لا تعتق رقبة مؤمنة؛ إذ 
بإمكانه ترك العتق. 
۲ - إن كان مثبتاً واختلفت الحادثة (السبب) مثل : اعتق رقبة في كفارة الظهار 
مطلقة» وفي القتل مقيدة» يحمل عند الشافعية» ولا يحمل عند الحنفية . 
- أن يكون مثبتا واتحدت الحادثة (السبب) والإطلاق والتقييد في السبب» 
لا يحمل عند الحنفية» ويحمل عند غيرهم» مثل : أدوا صدقة الفطر عن كل حر 
وعبد» ادوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد من المسلمين. 
٤‏ - أن يكون مثبتاً واتحدث الحادثة وليس الإطلاق والتقييد في السبب» يحمل 
اتفاقً» مثل قوله لمن جامع في رمضان: صم شهرين» وفي رواية: صم شهرين 
متتابعين . 
والقاعدة عند الحنفية : أنه متى أمكن الجمع بين النَصِين لم يُحمل» ومتى امتنع 
حمل . انظر حاشية السعد التفتازاني على التوضيح: .١١5 7/١‏ 


ميف 


كَالَسَدِ: رَاجِحٌ في الحَيوَانٍ المُفمَرِسِء مَرْجُوحٌ في الوَجْلٍ الجاع . 

والغائط : راج في الَارِجٍ المُستقذر؛ لِلْعُفٍ0©. مَرْجُوحٌ في المَكَانِ 
المُطْميِنٌ المؤضوع لَه ل َة ألا . 

وَحَرَج اصن كرَئْدِ؛ لان لاله ية . 

(وَالتَأوِيل: حَمْلُ الظَاهر عَلّى المُحْتَمَلٍ المَرْجُوح» فَإِنْ حْمِلَ) عَلَيٍْ 
(لِدَلِيلٍ مَصَحِيحٌ» أو لِمَا بُظَنْ ديلا وَلَيِسَ بدَلِيلٍ في الوَاقِع (ققاسد, أ 
لا لِشَيْءِ فَلَعِبٌ لا تأوِيلُ) هَذَا كله ظَاهِهِ 13 

ثم الأويل: قَرِيبٌ ترج على الاجر بأذتی دَلِيلٍ تخر : طإدَا ممم ر 

الصازة المائدة: 5] أَيْ عزمتم ۽ عَلَى القيام م الها وَبَعِيدٌ : لا رجح على 
الطّامِر إلا اوی هنة: 

وَذَكَرَ المْصتف منةُ كثيراً فَقَالَ : 


# #6 #* 


)١(‏ أي صار راجحاً في الخارج من الإنسان؛ لأَنَّ أهل العرف نقلوه إليه من المكان 
المنخفض ؛ لمجاورة خروجه للمكان المنخفض . 
(؟) لأَنَّ الوضوء لا يكون وقت القيام للصلاة على موضع الصلاة . 


VY 


1 ويخ اتبيه اریز ف اا تی اقيم" أن ريل 
الحَتفيّة : َوْلَهُ ي لِعَيْلآنَ بْنِ سَلَمَة الَف 1# _وقذ الشلة على عش 


3 


سوق - : «أَمْسِكْ ارا وَقَارِقٌ سَايْرَهْنَ» 1 السَافْعِيتُ (M4‏ ا 4 و على : 

ابی نِكَاحَ أَرْبَعَةٍ مِنهُنَّ» فيمًا إذَا كان نَكَحَهُنّ مّعاً؛ 57 كَالمُسْلِمٍ . 
ببخلآف نِكَاحِهِنَ [18/1] مُرتباًء فَيمْسِكُ الأَرْبمَ الأوَائلَ. 

EÊ 


وَوَجَهُ عله : المّخَاطَبَ بمَحَله قرب يب عه بالإسلام له شق 


ان شُرُوطٍ التکاح مَمّ حَاجيِه إلى ذَلِك وَلَمْ يُقلْ تَجدِيدُ ناح من وَلاَمِنْ 


غَيْرهِ مع كَْرتِهِمْ وتوفر دواعي حَمَلةٍ الشْرِيعةِ على نله لَوْ وَقع. 
۲ - (9) مِنْ البعِيدِ تأويلهُم (ستّينَ مسْكينا) مِنْ قَؤْله تَصَالَى : طقَْظعَامُ 


. في (أ) و(ب) و(ج): عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۲) تقدم ترجمته في (170/1). 

(۳) تقدمت تخريجه في (170/1). 

)2( الترضية ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

(5) أي من خوطب بقوله يي : أمسك التي هي محل التأويل قريب عهد بالإسلام . 


07 


سسكا *[المجادلة : 4] (عَلى ستَّينَ مُدَا) بأن يُقَدَّرَ مُضَافٌ - أَيْ طَعَامٌ 

5 03 5 2 ع ع 0-7 کک ج30 3 5 5 
سَّينَ مِسشْكينآ- وَهْوَ سنّونَ مُدَآ فِيَجُوزُ إِعْطَاؤْهُ لمسْكين وَاحِدٍ في سين 
توما کیا قوز إغطاوة کو امتكينا فى بوم والعد» أن المت بإقغطاقة 
يو حور إعطاوه سين امسو فى دوم و رټ 2 او 


فع الحَاجَةء وَدَفْعُ حَاجَةٍ الوَاحِدٍ في ستَينَ يمآ كَدَفع حَاجَةٍ السََينَ في يَوْمٍ 


وَوَجْهُ بعْيِه: أنه عر فيه مالم يذْكَرْ: مِنْ الصاف وَأَلْفِيَ 
د ما رين عَدَدِ المَساكِين الاير قطي لِفَضْلٍ الجَمَاعَةء 
بتكيف وَتَظَائْر فلُوبهم عَلَى الدّعَاءِ لِلْمْحْسِنِ0©. 

۳ -() ِن البَعيدِ تَأويلّهُم حَدِيثَ ابي درد وَغَيْرِه : ّما | مْرَأة تكحث 
نَفْسَهَا بعَيْرِ إِذْنِ وَلِيتَهًا فَنِكَاحْهًا يَاطِلُ00؟' وَفِى رِوَايّة البَنْمَقي: «قَإِنْ صَابَهًا 
َلَهًا مَهْرْ مِثْلِهًا» ب کی که وَالاَمَة المُكَاتَبَةِ) . 

ای ہا آ6ا ندیم عَلى انراز ؛ لِصِحَةٍ تويج الكبيرة نَقْسَهَا 
عِنْدَهُمْ كسار ڌ تصرفاتها . 

فَاغْترضَ : بأد الصّغِيرَة لَيْسَتْ امرأَة في حُكْم اللَسَانِ. 


)١(‏ وهي كلمة (اطعام) فإنّهها ليست موجودة في النص. 

(۲) في (ب) زيادة: (فيه) . 

(۳) في(ج): للمحسنين. 

2:2 أبو داود في النكاح باب في الولي )۲٠۸۳(‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين . 

0 أي كما لها حق التصرف بالبيع والشراء والاستئجار والإجارة والرهن لها حق 
تزويج نفسها. 


VIA 


فمل تذفن ا على الأمة 
فَاغْترضَ كاه : فَلهَا م مَهْدُ مْلِهّاء قن مَهْرَ الم مَةِ لسَيتّدِهَا. 
ف ا خُرِيهِمْ على المُكَائبة َإنَّ المَهْرَ لها 


ووه فيو على کا : آنه قد فصر لِلْعَامٌ المُوَكَّدٍ عُمُو ا 
صُورَةِ رة مح ظُهُورٍ قَضْدٍ الشّارعٍ عُمُومَهُ : أن تفع المَرَأةمُطلْقآمِنْ 
اسْتِقلاَلهًا بالنکاح الذي لا يلي بمَحَاسن العَاداتِ اسْتقْلدلَها0" به . 

٤‏ - () من البَعيدٍ: وهم حَدِيتَ : «لاصِيَام لِمَنْ ليث أي 
لِلصّيام من اليل روا ٌو داد ويره بلفظ : «مَنْ لَمْ ّت الصَّيَام م مِنَ اللَيْلٍ 
فلا صِيَام م (عَلى القَضَاء والتذر) لِصِكَة غَيْرِهِمَا بتذر مِنْ النَهَارِعِنْدَهُم . 

وَوَجَهُ بُعْدِه: أ فصو لِلْعَم لَص في العُمُوم عَلى تادر ؛ لِنْدْرَة القَضَاءِ 
وَالنَدْرِ بالَسْبَةِ إلى الصو المُكَلّفِ به في أَضْلٍ الشَّرْع . 

٥‏ -(و) من البَعيدٍ: تاريل أي حَنَة حَدِيت ابن حكن وغ : (ادكَاة 
الجَنِينِ دَكَاةٌ م“ ) بالرّفع وَالنَضّبِ (عَلَى التََشْبِيه) أَئْ ل ذكاتهاء أو 
كَذَكَاتِهَاء فَيَكُونُ المُرَادُ الجَنِينٌ الحَيٌ؛ لِحُرْمَةٍ المت عند وَأَحَلَهُ 
صَاحِبَاهُ كَالشَّافْعِيٌ . 


)١(‏ أي على كل تأويل من التأويلات الثلاث. 

(؟) أي لفظ (ما)ء لأَنَّ أي للعموم» وما مؤكدة للعموم. 

(۳) فاعل لقوله لا يليق. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي : ۷/ .»٠١5‏ وسنن الدارقطني : ۲/ ١7‏ وإسناده صحيح . 
)٥(‏ ابن حبان في الذبائح (08/85). 

(7) في(ط): عندهم. 


V4 


Ê‏ 1 يكبت 3 كما قَالَهُ الخَطَابِيُ وَغَيْدْهُ مِنْ 
حَمَلَةٍ الحَدِيثٍ - قبا يُعْرِب كاه الجنين حَبَرالِمَا بَحْدَه أي ذَكَاةُ أمّ اجنين 
ذكاة له دل 17 عليه روايّة الهقي : «دَكَاةٌ الجَنين فِي ذَكَاة أ" ' في رِوَايَةٍ: 


ما عَلَى روَا يد الب حإن قيضت فان جر على الطؤفية» کی 
في : :ت ا شدي أَيْ وَقْتَ طُلُوعِهًا 
وَالمَْنَى : ذَكَاةٌ الجَنِينِ حَاصِلَةٌ وَقْتَ 75 ات وق مراف نکی 
روَاية الع الَّذِي ذَكَْناهُ. 
َيَكُونْ المرَادُ اجنين المَيدتَ» وَأَنَّ ذكاةَ أمه الي أَحَلَئِهما حل تىا 
وو كا ET‏ ان 
ننحَرُ الإبل وَتدْبَحُ البق وَالشَّاةَ جد في بَطِْهًا الجَنِينَ لقي أ“ تأكلهُ؟ 


عاو ا ليون لا gE E‏ الي لجرو سبو مت ان 
اا ب ته ذ يه 


فَظَاهِبٌ أَنَّ سُوَالَهُمْ عَنْ المَيمّتِ؛ٍ لأَنَهُ مَحَلّ السك 


() الستن الكبرق: "۳١⁄۹‏ . 

() في(ج): يجعل. 

۳) في(ط): أفنلقيه أو. 

(5) رواه أبو داود في الضحايا في باب ما جاء في ذكاة الجنين (54 5 7)» وابن ماجه في 
الذبائح باب ذكاة الجنين ذكاة أمة 0006 والترمذي ۷۲/٤‏ وقال حديث 0 


VY: 


عجو 


المُمْكن البح فَمِنْ المَعْلُوم أنه 
المَّتٍ؛ ليْطابق السَوَالَ . 


لا يحل إلا بالّذكية» کون الجَرَابُ عَنْ 


ل وهم كمال د قله تَحَالَى : (لإتما الث ) 
لَمُمَرَكِ والْسَسككنِ €[التوبة: ]٠١‏ إل" (عَلَى بَيَانِ المَضْرِفٍ) مَل 
الصَرفبٍء بدليل ما قبل : < ورتم نيردقت . . . إ4[ لربة: ٠۸‏ 
َم ميوت عع ؛ لِخُلْرَِمْ عَنْ لاء تم بَيّنَ أَهلَهًا 
مَوْلِهِ: لما أَلصَدَقَتُ إِنَمُمَرَةِ 4. . لخ أَيْ هي ِهذه الأَضْنافِ دون 
تی 

ولَْسَ المُرَاد دُونَ بفضهم أيُضاء يفي الصَّرْفُ لأيّ نفب 
متهم 

وَوَجْهُبُمْدِهِ: لِمَا فيه مِنْ صرف اللّفْظ عَنْ ظاهره: مِنْ اسْتِيعَاب 
الأصتاف لِغَيْرٍ ماف ل ؛ إِذْ بَيَانُ المَصرف لا يُنَافِيِهِ وتا مُرَادَيْن » 
فَلد يفي الصّرْفُ لبَغض الأَصْنَافٍ إلا ّا َد الباقي ؛ للضؤورة حيتز . 

() مِنْ البَعِيدٍ تأويل بَعْضٍ أَصحابتا حَدِيثَ السّئنِ الأَرْبَعَةٍ («مَنْ 


(؟) تفسير القرطبي: ۸/ ۱١۷‏ . 

() في (ب) و(ج) و(أ): إلى آخره في المواضع الثلاثة . 

(5) أي للاستيعاب. 

(5) أبو داود في العتق: »275415٠0(‏ والترمذي باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم: 
(187). صحيح لغيره» ورجال إسناده ثقات . 


الا 


وَفِي روَايَةِ النّسَا ني" َنِم مَاجَهُ: -عَتَقَ عَلَيْهِ (عَلَى الأصُولٍ وَالفُرُوع)؛ 
لما قوز عا مرخ أنه نه بق بجر انملك جا" ذهز. 

وَوَجَْهُ بُعْدِهِ: ما فيه مِنْ صرف العَامٌ عَنْ | لعُمُوم لِعَيْرٍ صرف . 

وتؤجية ا : أن تي العش عَنْ غَيْرِ الأصُولٍ وَالفُرُوع ؛ لِلآصْلٍ 
المَعقُول؟ وهو هُو أنه لا عِنْقَ بدُونِ إِعْتَاقٍ . 

خُولف هذا الأَصْلُ في الأصُولٍ ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِم : «لا يَجْرِي ولد وَالِدَهُ 
ل أَنْ جه تاوا منت يه فبعْتِقَهُ7" أَيْ بالشّرَاءِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ [19/1] إلى 

2 5 100 م‎ ies 2 58 

وَفِي الفرُوع ؛ لقَوله تعالى: « وتالا قدا ودا د بل عاد 
مُكرشويك € 7الأنبياء: 15] دل عَلَى تفي ماع الوَلِيَة وَالعَبِية . 

وَالحَدِيثُ - قال النْسَائِيَ - منك وَالتّدْمِذِيُ : لا ابع مر عَلَيْه 
1 وَهُو خَطَاءٌ عِنْدَ أَهْلٍ الحديف”© . 


(۱) في (أ) و(ب): للنسائي. 

(؟) أي الأصول والفروع» و(ما) فاعل يعتق» وكان الأولى أن يأتي ب(من)ء لأنهم 
من نوع العالم» ولكنّه راعى الرّق» فكأنّهم وقت الرقٌّ كالبهائم غير عالمين» فأتى 
ب (ما). 

(۳) مسلم في العتق باب فضل عتق الولد: (۳۷۷۸). 

(4) هوضمرة بن ربيعة الفلسطيني» صدوق يهم قليلاً. التقريب: ۲/ ٠١١‏ . 

)٥(‏ أي ضمرة» وخطاء: بفتح الخاء وتشديد الظاءء أي كثير الخطأ. 

() والحديث هو حديث: «مَن مَلَّكَ ذا دجم مَحرّم2 . 


نفرف 


تي روا الاز عة من ير طَرِيقٍ ع ااه و 
الاک وَقَالَ التَّرْمِذِيُ : العَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ عند أَمْلٍ الم" . 


IT 


فاج نحن حِيدئِذٍ إِلَى بَيَانِ ن مُخَصّصٍ لك بخلاف الحتفىة . 

وقد تقال ت يُخَصَّصّهُ القياس على التَقَقَدَ نَا جب عَنْدنَا لعٍ الأول 
وَالفُرُوع ”© 

۸ - (وَالسَّارق يَسْرِقٌ البَيْضَة) أَيْ وَمِنْ البعِيدِ : تأویل يَحْبَى ا 


ےو و واو 


وَغَيْرِهِ هحَدِيثٌ الصَّحِيِحَيْنٍ ١‏ القع ليق a‏ سي علد 


يَسْرِقٌ الحَبل فطع َد (عَلَى) ية (الحَدِيد) أ التي فَوْقَ راس 
ا وغل حَيْل السَّفِيئة ؛ لِيُوَافْقَ أَحَادِيثٌ اعتبار النصَّابِ في القطع . 


)١(‏ مصطلح الأربعة يعني: أبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه. 

(؟) المستدرك في العتق ۲/ “2717 ووافقه الذهبي. 

(۳) سنن الترمذي: (7/ »23٠١‏ مع عارضة الأحوذي. 

(:) أي عموم قوله: «مَن ملك ذا رم مَحرّم) يحتاج إلى مخصص له بالأبوين» 
وسحنيث؟ الأ يجري ولد إل لا يصلم المي ل كما ووز كن 

)2 فإنهم عملوا بعمومه» لذا يعتق كلّ ذي رحم محرم من المالك بمجرد ملكه له . 

(5) والجامع القرابة. 1 

2 هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن أبو محمد التميمي الأسدي المروزي» فقيه» 
أصولي» مجتهدء من القضاة» ولد بمرو سنة (۹١٠ه)‏ وتوفي سنة (1517ه). 
تاريخ بغداد: ۲۰۲/۱٤‏ . 

(۸) البخاري في الحدود باب لعن السارق: (١1۳۸)ء‏ ومسلم في الحدود باب حد 
السارق ونصابها: .)٤١۸٥(‏ 


A 


ووجه بعده : ما فيه من صرف اللّفْظ عَمًا ادر منْهُ مِنْ بَيِضَةٍ الدَجَاجَةء 
وَالحبْلٍ المَعْهُود غالبا المُود إِرَادنهُ باؤبيخ باللّْنِ؛ لِجَريَانِ عزف الاس 
ا وا 

وَكراثيية القطع على سَرِقَةٍ ة ذَّلِكَ20؛ لِجَرهًا(' إلى سَرقَةٍ ق غَيْرِهَاا" مِمًا 
يُقَطعْ فيه» هذ تاريل ريت. 

9 (وبلال يُشَفَعْ م الأَذَانَ) أَيْ وَمِنْ البَعِيدِ تَأوِيلُ بَمْضٍ السَلّفٍ حَدِيتٌ 
يس الي »أي أَمَرَهُ رول الله يل كَمَا فى 
النَسَائِيَ : «أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامَة»0 (عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ شَفْعاً لِأَذَانِ 
ان ام مسوم 9 ") بأ يُوَدَنَ لَه لصح م مِنْ اللَّيِلِء كما هُوَّ الوّاقع» 


)١(‏ أي بيضة الدجاجة وحبل السفينة. 

(۲) لأنَّ من يسرقهما تجر سرقتهما إلى سرقة الأكثر والأعظم . 

)۳( في (أ) و(ب) و(ج): غيره. 

. أي التأويل بيضة الدجاجة وحبل السفينة‎ )٤( 

)٥(‏ هو بلال بن رباح الحبشي» مؤذن رسول الله يله وخازنه على بيت مال المسلمين» 
وأحد السابقين إلى الإسلام» عَذَّبِ من قبل سيده فاشتراه أبو بكر فأعتقهء خرج إلى 
الشام بعد أن توفي النبي ية توفي بدمشق سنة (١٠ه).‏ الأعلام: ۲/ ۷۲. 

(7) البخاري في الأذان» باب الإقامة واحدة: .)٥۷۲(‏ ومسلم في الصلاة باب الأمر 
بشفع الأذان: (039). 

)۷( هو عبدالله بن أم مكتوم بن قيس بن زائد بن الأصم بن رواحة» أسلم بمكة» وكان 
E:‏ وكان يؤذن مع بلال» وكان النبي ية يستخلفه على المدينة» وهو الذي 
نزلت بحقه : "عبس وبول € توفي بالمدينة بعد أن رجع إليها. طبقات ابن سعد: 
0/4 
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وَلَاَ يَزِيدُ عَلَى إِقَامَتهِ. 

حَمَلَهُ عَلَى ذلك ما قَالَهُ: مِنْ إفْراد كَلِمَاتٍ الأَدَان9 . 

ووجه بده : ما به ِن صف الفط عا تادر من من تة كات 
الأَذَانِء وَإِفْرَادِ كَلِمَاتِ الإقَامَة -أَيْ المُعَظُم فيها“ - المؤكدٍ إرادتة با في 
رِوَايَة ار في الصَّحِيحَيْن أَييضا”" مِنْ زياد إلا الإقَامَةَ -أَيْ كَلمَاتهًا- 


. أي حمل بعض السلف على التأويل السابق‎ )١( 


(؟) (ما) فاعل حمل. 
() أي حمله على تأويل يشفع على ما تقدم؛ لأَنَّ كلمات الأذان مفردة» كل جملة 
تقال على انفراد. 


() قال المثعْظَم؛ لأَنَّ لا إله إلا الله واحدة. 

(5) هو أنس بن مالك بن النضرهء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي الصحابي» خادم 
رسول الله يل وأحد المكثرين من الراوية» خرج مع رسول الله َل إلى بدر وهو 
غلام يخدمه» ودعا له النبي ية بالمال والولد والجنة» أقام بالبصرة» ومات فيها 
سنة 57ه). شذرات الذعب: ٠٠١/١‏ . 

(7) البخاري في الأذان باب الأذان مثنى مثنى : (0170)» ومسلم في الصلاة باب 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة: (079). 


Vo 


(المُجمَلُ: ما لم تضح دلالتُهُ) من قولٍء أو فعل. 
وخرج المهمل ؛ إذ لا دلالة له» والمَبَيِن ؛ لاتضاح دلاليه . 


# % # 


VT 


١‏ - (فلا إجمال في آية السرقة) وهي: ل والسارق والسارة قط موا 
يريما [المائدة: ۳۸] لا في اليد» ولا في القطع . 

وخالف بعضٌ الحنفيةٍ قال: لأنَّ اليد تَطلَقُ على العُّضو إلى الكوع» 
وإلى المرقتي» وإلى المنكب. 

والقطع بطل على الإبائ» وعلى الجُزح» يقال: لمن جرح يده بالسكين 
قَطَعَهاء ولا ظُهورَ لواحدٍ مِن ذلك» وإبانة الشارع يِن الكوع مين لذلك . 

قلنا: لالم عدخ الظهور لواحدٍ [من ذلك]''» فإِنَّ اليد ظاهرٌ في 
اعضو إلى المنكب» والقطع ظاهرٌ في الإباتةً» وإبانةٌ الشارع مِن الكوع 
مب أنَّ المُراد من الكل ذلك البعضٌ9 . 

۲- (ونحو: # حرمت َل َكِمَكُمْ اک 4 [النساء: : ۲ ک حرمت 


عَليَكْه المَيَمَدٌ #[المائدة: *] 5 لا اا 
)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من: (أ). 
(؟) أي لا إجمال في لفظ اليد» ولا في لفظ اقطعوا. 


(؟) إنَّ قطع الشارع بيّن أنَّ اليد ظاهر معناهاء ولكن يراد قطع بعضهاء إذن الإبهام 
في القدر فقط . 


خرف 


ل ار وبعض أصحابنا قالوا: إ سناد القحريم إلى العَينٍ 
| بابل و بے کر وهو مُحتيِلٌ لأمور 
ساجة إلى کیا ر9 2 جح لبتعضهاء فکان مجملاً. 
قلنا: المُرجح وجو وهو العرف»: فانة ا بان المُراد في الأول : 
تحريمٌ الاستمتاع بالوَطء وذ نحوه» وفي الثاني" : تحريمٌ الأكلٍ ونحوه. 
*- (لإوامسحُوأ حوا نر بر وسيك © [المائدة : 5]) لا إجمال فيه . 
وخالف بعض الحنفيّة قال : لِتَرَدُدِهِ بِينَ م مسح الكل والبعض» و 
الشارع* الناصية صية مُيَيكخ لذلك.. | 
قلنا: لا نْسَلَّمُ ترد بين ذلك» وإِنّما هو لِمُطلَق* المّسح الصادق 
بأقلٌ ما يُطلَقُ”" عليه الاسم وبغيره”"» ومسحٌ الشارع الناصية من ذلك0©. 
٤‏ - («لا نكاح إلا بِوَلِيَ»7) صَّحَحَهُ الترمذيٌ وغيرُة لا إجمالَ فيه . 


20200 أي التحريم» فالضمير يعود إليه . ينظر: فواتح الرحموت: ۲/ ٠١‏ . 

(۲) أي حرمت أمهاتكم. 

() أي حرمت عليكم الميتة. 

)٤(‏ وهو مسح النبي بيو ناصيته عندما أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته 
وخفه. 

(5) في(أ): المطلق. 

000 في (أ) و(ب) و(ج): ينطلق. 

(۷) أي الجزء الذي ينطلق عليه المسح وغيره» كالكل والربع 

(۸) هو بيان ما ينطلق عليه من غير الأقل» كالربع والكل» والاقل من الربع . 

(9) رواه ابن حبان في النكاح باب الولي: (2507/5» والحاكم في التكاح: .)۲۷١١(‏ 


وصححه . 


كرف 


وخالفف القاضي أبو بكر”" الباقلانيّ فقال: لا يصح النَمَيُ لنكاح بدون 
وَلِّ مع وُجودهِ حِسّآء فلا بد مِن تقدير شيءء وهر کا بين الع 
والكمالٍ» ولا مَُجّحَ لواحدٍ منهماء فكان مُجمَلاً. 

قلنا : على سیر تسليم ها ذَون: المُرجّحُ إنفي الصَّحَةٍ موجود» وهو 
رة من نفي الذات”"©؛ فإنَّ ما انتقت صِكَيُهُ لا بُعَدٌ بو فیکون كالمعدوم» 
بخلاف ما انتفى كمالَهُ فقد يُعبَدّ به . 


ه -(«رفع ڪن أَمتِي الخَطأ) والمّسيانٌ وما استكرهوا علیو»" لا إجمال 


وخالف البصريّان أبو الحسين» وأبوعببالله9): وبعض الحنفكّة 

قالوا : لا يصح رفع المذكوراتِ مع وُجودها حسّاً» TT‏ 

وهو مُتَرَدّدُ بِينَ أمور”" لا حاجة إلى جَمِيعِهاء ولا مُرَجّحَ لتعضهاء فكا 

)١(‏ لفظ (أبو بكر) ساقط من: (ب). 

(۲) أي ذات النكاح» أي نفي وجوده» أما تقدير الكمال فاه لا ينفي الذات أو الصحة» 
بل توجد مع نفي كمالها. 

(۳) تقدم تخريجه في .)005/1١(‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن علي بن إبراهيم أبو عبدالله الملقب بالجعل» فقيه من شيوخ 
المعتزلة» كان رفيع القدر» مولده في البصرة» ووفاته في بغداد» له قوة عجيبة 
بالتدريس» توفي عام (179١ه).‏ الأعلام: ۲/ .۲٤٤‏ 

(6) المعتمد: ١‏ ۳۳ وأصول السرخسي: ا 

0 مثل: إثمء» أو المؤاخذة» أو الحساب» أو العذاب. 


خرف 


قلنا: المُرجّحٌ مَوجودٌء وهو العرفء فاته يقضي بأد المُرادَ مِنهُ رفع 
الجو اد 
عو ۰ 50 و 
والحديث بهذا اللفظ رواهُ الحافظ أبو القاسم التميمئٌ المعروف بأخي 
عاصم في مُستلِوء والبَيهّقنُ في الخلافيّاتِ» ورواة ابن ماجّه وغيرة”2 بلفظ : 
إنَّ الله وَضح. . . إلى آخر”" ما تدم" . 
5 - («لا صلاة إلا بفاتِحَةٍ الكتاب») لا إجمال فيه . 


وخالف القاضي أبو بكر الباقلاننٌ» والكلامٌ فيه كما تقدّمَ في 


«لا يكاح إلا بول . 
والحديث في الصّحيحَين بلفظ : «لا صلاة لِمّن 13 لم يقرأ فيها 
بفاتِحَة الكتاب» . 


(لوُضْوحٍ دلالَةٍ الكلٌ) كما تَقَدَم بيان (وَخَالَفَ قَومٌ في الجّميع) كما 
6 تَقَدَمَ بيان . 1 


#* # ا # 


.07:05/1( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(0) في (ب): إلى آخره. 

(۳) ما تقدم ساقط من: (ب). 

(4) لفظ (أبو بكر) ساقط من: (ب). 

(5) البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم: (759)» ومسلم في 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة: (81/7). 

(7) حيث يذكر الشارح المخالف لكل نص 


VE 


(وإتما الإجمالٌ في مثل: 

١‏ - القرء) مُتَرَدُّ بيينَ الظّهِرٍ والحيض؛ لاشتراكه بيتَهّما. 

۲ - (والثور) صالحٌ للعقل» ونور الشَّمسِ؛ لعَشَابُههِما بوج . 

۳ - (والجسم) صالخ لِلسّماءِء والأرض؛ لِتَمائلهما. 

٤‏ - (ومثلٍ المُختار؛ لِتَرددِهِ بين الفاعلٍ والمفعول) بإعلاله بقلب يائه 
المُكسورة أو المَفتوحَة أل" . ١‏ 


ه ‏ (وقوله تعالى : ومو اَرِىٍيدوءعَمَدَة يكاج €[البقرة: ۲۳۷])؛ 
لِتَردُدهِ بين الرّوج» وَالوَلِيٌ » وق 1 السَّافِعِيٌ لن الرّوج» ومالك على 
الوَلِيٌ؛ لِمّا قام عِندَهُما [من خارج] . 


* - ( لک مات عل لك €[المائدة: ١])؛‏ للجهل بمعناهُ قبل زول یسیو 


)١(‏ لأنَّ العقل يهتدى به إلى دقائق الأمور وهو يكشفهاء والشمس يهتدى بها إلى 

(؟) اسم الفاعل: مُختير؛ لاله من اختارء قلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها 
ضار مكتارا. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من: (ب) و(ط). ينظر: أحكام القران: .7٠١ /١‏ 


7:١ 


- أي حرمت عَلَيَيْه ألْمَبئَهُ . . . إلسخ*[المائدة: ۳] وَيَسري الإجمال إلى 


المُسكقن يرنه -أي لأت کم ويم تمك € [المائدة: ا[ 
رص رہ جب رچ ىم ے رة 

۷- (“#وما یلم اوی إلا الله وَالرسِحُونَ في الاو يَمُوبُونَ امنا بو € 
[آل عمران: ۷])؛ لِتَرَدّد لفظ - الرّاسخون ‏ بينَ العّطفب» وَالابتِداءٍ . 

1 وال و و م اك 

وَحَمَلهُ الجمهورٌ على الابتداء؛ لما قام عندهمء وَعليه ما قدمَه 
المٌصَّنْفُ في مُسَأَلَةٍ حدوث المّوضوعات اللْغويّة): من أنَّ المْتشابة: ما 
اسَتَأَئَ الله بعلمه . 

۸ - (وَقَولِهِ عليه) الصّلاة (وَالسّلامُ) فيما رواهٌ الشَّيِحَانِ وغيرمّما: 

و ورو ب ع6 e‏ و .مم اير - 
(«لا يمن أحَذُكم جَارَهُ أن يتضع حَشْبَة في جداره»”") ؛ ردد ضمیر جداره 
بين عَودهِ إلى الجار وإلى الأحَر . 

وَتَرَددَ الشافعينٌ في المنع ؛ ذلك وَالجَدِيدٌ المنع؛ لحديثِ خطبةٍ حَجَّةٍ 
الوّداع : «لا يحل لامرئ: من مال أخيه إلا ما أعطاهُ عن طيب نفس» روا 


. أي الوقف على قوله: إلا الله» والراسخون مبتدأ خبره جملة (يقولون)‎ )١( 

ا رن 

(*) البخاري في المظالم» باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره: (7557377), 
ومسلم في باب المساقاة: .)5١١5(‏ 

)٤(‏ ضمير جداره: الضمير قد يعود إلى جدار الواضع نفسهء أي إذا أراد جاره أن 
يضع خشبة في جداره لا حق لي بمنعه؛ لأنّهُ صاحب الجدارء أو يعود إلى الجار 
المانع» أي يمنعه من أن يضع الخشبة في جداره» أي لا يسمح لجاره بأن يضع 
خشبة في جداره العائد له لا لجاره . 


0 الحاكم في العلم : TA)‏ 


الاك سماد على رط الكينين في تبي رل بوبنا لش دا فى 


وَحَشبة في الأول روي بالإفراد منوّناًء وَالأكتد بالجمع مضا . 
ي ٣ک‏ ي ق چ بو ا 
٩‏ - (وَقولك: زيد طبيبٌ ماهر)؛ ردد (ماهرٌ) بينَ رُجوعه إلى طبيبٌ» 
وإلى زيدٌ» وَيَخْتَلِففٌ المعنى باعتبارهما" . 


١‏ ١التَلاَةُ‏ روج وَفَردُ)؛ لِتَرَدُّد اللات بِينَ جَميع أجزائها9, 
55 ف 000 5 > 57 لے 
وجميع صفاتها” 1 وَإن تَعيّنَ الأول نظراً إلى صدق المُتَكَلّم به؛ إذ حملة 
على الثَّاني يوجبٌ كَذِبَهُ. 


)١(‏ فالبخاري على شرطه في صحيحه هو: أنه لا يقبل من راو إلا أن يكون معاصراً 
له وأن يلتقي به» وشَرَطً مسلمٌ في صحيحه المعاصرة فقط» أو يراد: أنَّ كل واحدٍ 
من الشيخين رؤاة نرجال سند غير رخال سند الآخر. 

(۲) المفرد: حَشَّبَة: بفتح الخاء والشين والباء مع التاء المعقودة» والجمع حُشْبَةُ: 
بضم الخاء والشين وفتح الباء مع إضافة إلى الضمير. 

() فإذا كان لفظ ماهر نعتاً لزيد فإنَّ المعنى: إِنَّ زيداً ماهرٌ في كلّ عمل» وإن كان 
نعتاً لطبيب فإِنَّ مهارته ستكون بالطب. 

E O €3) 

() أي توصف بالوصفين: الزوجية والفردية» ولكنّ الوصف بذلك لا يخلو من 
كذب أحدهما. 


Ver 


(وَالأَصَّحٌ وُقوعَة) أي المُْجمَل (في الكتاب وَالستّة)؛ للأمثلة السابقة 
مه 0 
ونفاه داو وَيُمكِنٌ أن يَنَفَصِلَ عنها(": بأنَّ الأول" ظاهرٌ في الرّوج ؛ 


لأَنَّهُ المالك لكا » والثاز 0), ن ا 1 وَالعآلف0: ia‏ قلأ 5 
عن جه ا و سس هو طامر الي 


الابتداءء والرابم : ظاهرٌ في عُودِهِ إلى الأحَدِ؛ لأنّهُ مَحَط الكلام . 


09 
اضف 


(۳ 


©( 
0 
قف 
42 


(و) الأصّحٌ (أنَّ المُسَمَّى الشرعي) للفظ (أوضَحٌ مِن) المُسَمَّى 


(الَلقَويٌ) له في عرف الشّرع؛ لأنَّ اللي يلا" بُعِثَ لبيانِ الشّرعِياتِ 


أي من الكتاب والسنة. 

أي ما تقدّم من أمثلة على وجود المجمل في الكتاب والسنة يمكن لداود الظاهري 
أن يتخلص منهاء وأن يدفعها ويبن عدم إجمالها . 

وهو قوله: (بيده عقدة النكاح) وهو الأول من أدلة الكتاب والسنة» وإلا فقبله 
أمثلة لمفردات مجملة . 

الثاني قوله : (إلا ما يتلى عليكم) والمفسّر قوله: (حرمت عليكم الميتة) . 

قوله: والراسخون في العلم . 

وهو قوله في جداره» أي عوده على المانع . 

الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 


92 


رتل" : لا . . في النهيء تقال الغرالك : وجل والتليي؛ 
بسكل علي انر . 

(وقد تقدَّم) ذلِكَ في مَسَأَلةِ : اللفظ إِمَا حَقِيمَةٌ أو مجا203. 

وَذْكرَ هنا تَوطِبَةٌ لقوله: (قإن تعَدَّر) المُسَكَّى الشَرعِي للف ظ (حَقيقة قيقة 
يُرَدُ إليه بِتَجَورْ) مُحافَظَةَ على الشَّرعِيٌ ما أمكَنّ. 

(أو) هُوَ (مُجِمَلٌ) لِتَرَددِهِ بين المجاز الشَّرعيٌ والمُسَمَى اللمَوِيٌ . 

(أو يُحمَلُ على الّْلعَويٍ) تقديما إلحَقيقّة على المَجازٍ (أقوالٌ9): 
اختار منها المُصَّنتُ ‏ في شرح المُحْتَصّرٍ كغيره - الأوّلَ. 

ماله : حديث التَرمِذيٌ وغيره : «الطّوافٌ بالبَتٍ صلاةٌ إلا أنَ الله أحَلَّ 
فيه الكلام»”” . 


8 المصقى عن +313 
(؟) الاحكام للآمدي: ۲٣/۳‏ . 
)۳( في CEN 555/١(‏ 
(4) ثلاثة إنْ تعذر حمله على المسمى الشرعي حقيقة : 
- يحمل على المعنى الشّرعي مجازاً. 
۲- هو مجملٌ؛ لتردده بين المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية . 
*“- يحمل على الحقيقة اللغوية. 
() ابن خزيمة في الحج: ١۳۸۳)»ء‏ والترمذي في الحج» باب ما جاء في الكلام 
في الطواف: (951). 


Vo 


و 


تَعَدَّرَ فيه مُسَمّى الصّلاة شرعا' قَيُرَدُ إليه بِتَجَوُر : بأن يقال : 
كالصلاة في اعتبار الَهارة واليِّ ونحوهماء أو يُحَمَلَ على المُسَمّى الْلخَويٌ 
- وهو الدعاءً بخَيرٍ - ؛ لاشتِمالٍ الطّوافٍ عليه فلا يُعبَبْدُ فيه ما ذَكِرَء أو هُوَ 
مُجمَل لِتَرَدّدهِ بينَ الأمرين 

(والمُختارٌ: أنَّ اللفظ المُستَعَمَلَ لِمَعنى تارة» وَلِمَعبَينِ لِيسَ ذلك 
اتکس اتا قارة ری على ارو رھ أطي تل۲ ره تيد 
ال لقيو 

وَقيل” : يَتَرَجَحْ المَعنيان؛ لأنّهُ أكثر فائدة . 

OTE OE‏ لؤُجوده في 
الاستعمالَينِ (وَيُوقَفُ الآحَرُ)؛ لِلتّرَددِ فيه. 

وَقيل”": يُعمَلٌ به أيضا؛ لأنَّهُ أكثر فائدة . 

وَالقَعِيدٌ قول ليس . .. :إلغ ت يقا ور ل" كما قان والظاهِة ائ 
مُرادُهُم أيضا" . 


020 لأنها ذات ركوع» وسجود» وقراءة» وتشهد» وكأنّها مفقودة في الطواف . 

(؟) اختاره الآمدي» الغيث الهامع: ص709. 

() هو ما رجحه الآمدي. الإحكام: ۳/ 15. 

62 في (ب) و(ج): (إلى آخره) . 

(5) أي أنَّ تقييد المعنيين يكون هذا المعنى ليس واحداً منهما ظهر هذا القيد للسبكى 

(5) الذي يظهر أنَّ هذا القيد كما ظهر له ظهر لغيره أيضآء وليس الشرط من وضعه 
هو فقط. 


مثا الأول“ : حَدِيثٌ مُسلم: «لا يتك المُحرِمٌ ولا يُكح200؛ اء 
على أنَّ التَكاح مُشيَرَكٌ بِينَ العَقدٍ وَالوَطءء فَإنَّهُ: إن حُمِلَ على الوَّطءٍ 
اسشفيد وق جعت e‏ - وهو أنَّ المُحرِم لا طا ولا يُوطَاً- أي لا يُمكُن 
غيرَةُ ِن وَطَيْوء وَإن خُمِلَ على العَمَدٍ استُفيدَ من مَعنَانِ يََِهّما قَدَرٌ مُشَركٌ 
-وَهُوَ أن المُحرم لا يعد إتفيدء وَلا يَعقدُ غير - . 

وال الغاني 7 : عدي شل «اليتَتُ احق بتفسها من وَلِيمّها»9) أي 
بن تعد لته اء أو تَأَذَنَلِوَِيسّها فيَعقدُ لها وَلا يُجرئها»» وقد قال بعَقدها 
لها أبو حَنيفة» وَكذلكَ بَعض أصحابناء لكن إذا كانت في مَكَانٍ لا وَلِيّ 
فيه ولا حاكم» وََقَلَهُ يونس بن عبدٍ الأعلى” عَن الشَّافِِيَ لله" . 


)١(‏ أي احتمال معنيين ليس المعنى الواحد منهما. 
(؟) مسلم في النكاح» باب تحريم نكاح المحرم: (74753) . 
(۳) أي معنيان المعنى الأول أحدهما. 
(5) مسلم في النكاح» باب استئذان الثيب والبكر مستأذن: .)۳٤١۲(‏ 
(65) المعنيان لقوله أحق بنفسها: 
أ تعقد لنفسها هي . 
ب ادن لوليها . 
المعنى الواحد أن تعقد لنفسهاء فهنا هذا المعنى كان أحد المعنيين أعلاه. 
(7) هو يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة أبو موسى الصدفي» من كبار 
الفقهاء. كان علما بالأخبار والحديث» وافر العقل» صحب الشافعي وأخذ عنه» 
قال الشافعي : ما رأيت بمصر أحداً أعقل من يونس» مولده ووفاته بهاء توفي 
(134ه). الأعلام: 351/4 1 
(۷) انظر مغني المحتاج: 7/ ٠٤١‏ . 


VV 


(البَِّانُ) بمعنى التبينِ (إخراج الشَّيءِ من تر الإشكالٍ إلى حَيسّز 


التَجَلَّى) أي الاتّضاحٌ 1 
فالتیا ا۲۷ بالظاهى من غير سبق إشكال لا شی اا 


- 


(وإنّما يَحِبُ) الان (لِمَن ريد(" فَهِمُهُ) المُشكلّ (اتفاقا)؛ لِحاجَيه 
بأن يَعمَلَ بوه أو يُفتِيَ بوه بخلاف غير . 
(وَالأصّحٌ أنَهُ) أي البيانَ (قد يَكونُ بالفعل) كالقولٍ. 
وَقيلَ”": لا. . . ؛ لطولٍ رَمَنٍ الفعل» فَيَتَأَخرُ الان به مَع إمكان 
تعجيله بالقول وَذلك مُمَنِع . 

قلنا: لا نْسَلَّهُ امتتاعَة . 

2-۶ 3 2 5 
(و) الأصّحٌ (أنَ المَظنون بيسن المَعلوم) . 
رقبل": لا. . , ؛ لأئةدوئة كيف جل في ملد قى 


إليه: 


ھر 


. بالبناء للمجهول» والأصل أراد الله فهمه المشكل‎ )١( 

0) نسب لأبي إسحاق المروزي من الشافعية» والكرخي من الحنفية. التبصرة: 
ص57 7» والبحر المحيط: ٩۸ /٥‏ . 

(۳) هو اختيار ابن الحاجب. تشنيف المسامع : /١‏ 577 » والعضد على مختصر ابن 
الحاجب: ۲/ ٠١۲‏ . 


V۸ 


كائة المذكور مدل 

فلا لوضوحه . 

(و) اأص (أنَّ المُقَدّمٌ وإن جُهلت عينه”” يِن القَولٍ والفعلٍ") 
المَُفْقين في التيان هر الان أى العتك ف اكع اكد ل روزن كان در 
في القوّةٍ. 

وقيل : إن كان كذلكَ”” فهو البَيانُ؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يُوَكدُ بما هُوَ دوتة. 

قلنا: هذا في التَأكِيدٍ بغير المُستَقلٌ”"©, أمّا بالمُستّقلٌ فلا. 

ألا ترى أنَّ الجُملة توَكّدُ بجُملَةٍ دوتها. 

(وَن لم يَتَفِق البَيانانِ) القولٌ وَالفعل» كأن زاد الفِعلُ على مُقتَضَى 
القَولٍ (كما لو طاف) ية (بعد) تزول آية (الحَج) المُشْتَمِلَةِ على الصَّوافٍ 
(طَوَاقَينِ وَأمَرَ بواحِدٍ فَالقَولُ) أي فالبَيانٌ القول. 


)١(‏ أي لوضوح المظنون. 

(۲) في(ط): علته. 

(۳) في(ط): أو الفعل. 

(4) أي أيهما يأتي قبل الآخر فهو المبين سواء كان المتقدم الفعل أم القول» والثاني 
سيكون مؤكداً له في البيان. 

)٥(‏ أي الأدون يكون هو المبين تقدم أو تأخر. 

(5) أي الذي لا يؤكد بالأدون إذا كان التأكيد غير مستقلٌ» أما بالمستقل فتجوز 
بالأدون» كأنْ تقول: إِنَّ خالداً مجتهداًء خالدٌ مجتهدٌ» فالجملة الثانية أقل من 
الأولى ؛ لأَنَّ الأولى مؤكدة بأنَّ وهذه خالية منهاء فكانت أقلّ منها. 


۷4۹ 


٤ 
| 


(وَفِعلُ) الزائِد على مقتصى قَولِهِ (تَدبٌ أو وَاحِبٌ) في حَقَهِ دو ن ته 
(مُتَقَدّمَا) كان القَولُ على الفعل (أو مُتَأخَرا) عَنه؛ جَمعاً ب KE‏ 

(وَقالَ أبو الحُسَينِ) البَصرِيٌّ الييان هُوَ (المُتَقَدّمُ) مِنهُما كما قي 
قسم اتفاقهما - أي فإن كان المُتَقَدُمُ القولَ فَحُكمُ الفْعلٍ كما سبق أو 
الفعل فالقول ناسخ لِلرَّائِدِ منة م 

قلنا: عَدَمُ الس بما قُلئاة أولى . 

ولو نَقَصّ الفِعلٌ عن مُقتَضَّى القّولٍ ‏ كأن طاف واحداً وأمرَ باثنين - 
فقيامئٌ ما تَقَدمَ لدا" : أنَّ البََانَالقَولُ» وَنقصنُ الفِعلٍ عَنهُ تَخفيف في َف بلا 
تآخَّرَ الفعل أو تَقَدّمَ. 

وَقياس ما تقد َم لأبي الحُسَّين : أنَّ البيانَ المَُمَدَمٌء فإن كان القولَ 
فَحُكم الفِعلٍ كما سَبَىَ» أو الفعلَ فما زادَهُ القَولُ عليه“ مَطلوبٌ بالقولٍ. 


د جد جد 


(۱) هو أن الزائد ندبٌء أو واجبٌ في حقّه دون أمته . 

(؟) أي ناسخ للزائد من الفعل» وهو الطواف الثاني . ينظر المعتمد: ٠٤١ /١‏ . 
(۳) حيث قلنا فعله الزائد ندب في حق الكل أو واجب في حقه . 

(6) إِنَّ البيان بالمتقدم منهما. 

(5) وهو الوجوب في حقّه» أو الدب في حقّ الكلّ. 

() أي على الفعل. 


و هر 2 


56 و ا وص و 2 ره 
وَقتٍ الفعل غيْرٌ وَاقِعء وَإِن جَارَ) وقوعة عند أَيِمَتَنا المُجَوّزِينَ تكليف مَا 


لا طاق . 

وَقَوُلَةُ: الفعْل 2 اح كفا قال من قول غَيْره: الاك لائ کیا 
ag 7‏ عو کا ين ويه ا مق 2 - 2 
قال الاسّتاذ [أبو إِسْحَاق الوسفرایست] ‏ لاِقَةٌ بال تَرْلَةٍ القائلينَ بان 


E E‏ "ورد سور 


(َ) تَأَخِيرٌ الان عَنْ وَفْتِ الطاب (إلَى وقه) أي الفْل جَائرٌ (وَاقِمٌ 
كيس اليا عن 2 ا اي الفعل جر وا 


)١(‏ أي إِنْ دخل الوقت ولم يبي فإنَّ التأخير جائرٌ مع أنَّ المكلف هو مكلف بفعله 
ولا يمكنه الفعل؛ لعدم معرفته كيف يفعله» فعلى قول من يجوز التكليف بما 
لا يطاق لا مانع من التأخير مع العجز عن تنفيذ الفعل» ومع الجواز فال لم يحصل 
ذلك» أما عند المعتزلة: فلا يجوز؛ لأنّهم يمنعون التكليف بما لا يطاق» 
ووقوع الفعل دون بيان له تكليف بما لا يطاق. 

(؟) أي التعبير بالحاجة مناسبة للمعتزلة؛ لأنّهم يرون وجوب تكليف العبد عند الحاجة 
من باب فعل الأصلح للعبد من الله تعالى . 

(۳) مابين المعقوفين ساقط من: (ب). 


اهلا 


عند الجُمْهُور سَوَاءٌ اكان“ لَلْمُبيّنِ ظَاهِرٌ) وَهُوَ غَيْدُ المُجْمَلٍ : كَمَامٌ يبَيِسَنُ 
تَخْصِيصَة ومُطلق يبن تقْيِيدَف OE‏ 


مر 


الجمل + كمرك سن أَحَدَ مييه مَتَلاَ» وَمُتَرَاطوءِ يُبَيدَنُ أَحَدَ ما صَدِقَاتِهِ 


ول ونام تأي ره مُطلقا؛ لإخلاله بمَهُم المُرَادِ عنْدَ الخطاب . 

(وَثَالِثْهًا) أَيْ الأَقْوَالٍ : (يَمْتيع) التَأَخِيدُ (فِي عَيْرِ المُجْمَلٍء وا 
طَاهِرٌ) ؛ لإيقاعه المُخَاطب في فَهْمِ غَيْرٍ المُرَادء بخلآفه في المُجْمَلِ 9 . 

(وَرَابعَْهَا : يَمْتَنِع تأَخِير الان الإِجْمَالِيَ فِيمًا ل لَه ظَاهِتْ) مِثْلُّ: هَذَا العم 
مَححخْصِوصٌ ح وَهَذَا المُطلى مُمَيَدٌء وَهَذَا الاقم شرع ودار لوؤجود المَحْذُورٍ 
ی تخیر الإختال دون النَمْصِيلِيٌ ؛ لِمُقَارَنَةِ الإِجْمَالِيَ (بخلآفٍ 
المُشْتَرَكِ وَالمْتَوَاطى) ِا لس لَهُ ظَاهِرٌ فَيَجُورُ تأخِيرُ اهما الإِجْمَالِيٌ 

کان يقال : لمرد أَحَدُ المعْنييْنِ ملا في المُشْئَرَكِ وَأَحَدُ الما صَّدِقَاتٍ 
مَثَلاً في المُتَوَاطىءِ ؛ لانتقاءِ نا 


(۱) في (أ) و(ب) و(ط): كان بدون همزة. 

(؟) أي هذه مطلوب بيانهاء فكل منها بما ذكر معه» فالتأخير إلى وقت الفعل واقع 
وجائز» أما التأخير عن وقت فعله فليس بواقع كما ذكر. 

(۳) وهو قول المعتزلة» وبه قال أبو إسحاق المروزي . الغيث الهامع : ص۳٠۳‏ . 

)4( فالمجمل لا يمتنع تأخيره. 

(5) أي قبل بيانه الإجمالي» أما التفصيلي فيجوز تأخرًّه إلى وقت الفعل . 

(7) والمحذور هو الإخلال بفهم المراد عند الخطاب . 


VoY 


(وَخَامِسُهَا) يَمْتَنِع م الاخ (في E‏ ؛ لإخلآله بقَهْمٍ المرّاد مِنْ 
اللّفْظ > بخلآف ب النُشخ ؛ أنه رفع للحم أ أَوَيَسَانَ لفاو اعد كينا 
E‏ 

و90 : كو تاي البَيَانِ في (النَسْخ اتَقَاقاً) ؛ لإنيِمَاءٍ الإخلال 
بالقَهم عَنْهُ لما ل 

(وَسَادسُهَا : لا يَجُورُ تأَخِيرُ بَعْضٍ) مِنْ الان (دُونَ بَعْضٍ) ؛ لا تخیر 
البَمْضٍ يُوقع المُخَاطَبَ في قَهم: o4‏ م جوی اليانء وهو عَيْد المُراد» 
و مُمَوَعٌ عَلَى الجَوَاز في الكل أَيْ قيل عَلَيْهِ : لا يَجُورٌ في البَعْضٍ” لما 
د , 

وَالأصَحٌ : الجَوَارُ وَالوؤقوع . 

وَممًا يدل في المَسْألَة و على الوؤوع قله تال : و ای 
کی اده خمسسة, . . . إلَخْ4الأنفال: "”]4١‏ فة عام فيمًا عب مَخْصَوصٌ 


. فلا مانع من تأخيره؛ لِأَنَّ المجمل أو المبهم انتهى العمل فيه‎ )١( 

.)۷٥۸/⁄/۲( في‎ )( 

(۳) ذكره أبو الحسن البصري» وأبو علي» وأبو هاشم» وعبد الجبار. إرشاد الفحول: 
ص۷۹٩‏ . 

© أق المراد بايين: لأنة آراد تين البعضن» والمكلف يطين ,أن اين الكل 
لا البعض. 

(5) أي من قال بجواز تأخير الكل لم يجوّز تبيين البعض وتأخير البعض . 

0( لأنَّهُ يوهم أنَّ المبين الكل» وتأخير الكل لا يحصل معه هذا التوهم . 

(۷) وفي(ج): إلى آخره. 


Vor 


ا 


بحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنٍ : «مَنْ تل قتِيلاً لَهُ عليه نة قله سلب وھ E‏ 


عَنْ نزول الآية؛ لتقل أَمْلٍ الحَدِيثِ كما قال المُصَْ - أنه كان في َرَو 


4ے 
ر 


حَنيْنِ» و نَّ الآية قبل في عَزوَة بذر. 

وقؤله تعَالَى": ن اه امک أن توا َة . . . إلخ © [البقرة: “٦۷‏ 
نها مُطْلقَة ثم ن تقْيِيدَ يدها بمَا في أَجْوبَةِ أسْئِلتِهم . 

وَفيه تَأَخِيرُ بَعْضٍ البََانِ عَنْ بَعْضٍ أَيِضا . 

0 2 حِكَايةَ عَنْ الكَلِيلٍ عَلَيْهِ الصَّلآةَ وَالصَلدمُ : مى إن أن 
فى آلمكا أ أذ . . . إلى آخره4 [الصافات: ۲٠٠۲‏ فن يذل على الأَمْرٍ بذبْح 

دوو : ۶ ميته ذب عطي €[الصافات : 11١177‏ . 1 

(وَعَلَى اک ين اتاجير (المُخْتَارُ: أنه يَحُورُ لِلوَسُولٍ 11/؟/] كلل 
تأ تخي ابي لتا وجي إل من قران أو بره (إلَى) فت «لحاجَع إو 
لإنيِعَاءِ المَحُدُورٍ السّابقٍ عَنْهُ. 

وَقيل: لا يَجُوزُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: : اتا سول ل انرک ين 
َيف €[المائدة: ]٦۷‏ أَيْ على القَؤْر؛ لأنَّ وُجُوبَ الَبليغ کا بالعَقلٍ ضرورة 
َا َة لأثر بإ ال 1 


و 
. 


ايْنه» 


.)٤٥٤۳( : البخاري في فرض الخمس : (١٤٠۳)ء ومسلم في المغازي‎ )١( 

(۲) لفظ (تعالى) ساقط من: (أ). 

(۳) وقوله (إلى آخره) ساقط من: (ط) . 

(:) هو مذهب أبي بكر الصيرفي . إرشاد الفحول: ص0178» والمعتزلة. المحصول: 


.A/۱ 


7”: 


َل : فائدتة ته تيد العَقَل بالتَقْل. 

وَكَلامٌ الإمّام الرَازي وَالَمِدي يفضي الم في القن قَطعاء E‏ 
مُتَعَبَدٌ بتِلآوَتِه وَلَمْ وخر كه تبليغة» بخلاف غَيْرِو0"؛ لِمَاعْلِمَ من أَنَّهُ 
كَانَ نال عَنْ الحم جیب تَارَةَ مِمًا عِنْدَهُ ويقف أخرى إلى أن نز ل 
ال 

() المُخْمَارُ عَلَى المع أنِضا (أَنّهُ يَجْورُآنْ لايَنلم) المُكَلّفْ 
(المَوْجُوه) عِنْدَ وُجُود المُخَصّصٍ (بالمُخَصّصٍء ولا بأَنَهُ مُخَصّصٌّ) أي 


١ 


جوز أن لا غلم بذَاتِ المُخْصّصء ولا رطف أنه كص ص كع عليه 
E‏ "كم فاق يوكرة لتقم ةا باذ يي تة العلل 

وق لا يَجُورُ ذَلِكَ في المُخَصّصٍ السَّمْعِيٌ ؛ لِمَا فيه مِنْ تأخير 
ِعْلامِهِ بالبَيَانِ. 


وەر م ُُ 8 57 وك 0 
قلتا : المَخذورٌ تأخيرٌ البَيَانِء وهو منت هناء وَعَدَمُ علم المُكَلْف 


َك ا يس 2 5 00 ا ع 
أمّا العَقَلِك 9 : فاتفقوا على جُوَاز أن يُسْمِعَ الله المُكلفَ العام مِنْ غير 


.٠١ /" والإحكام:‎ ٤۸١ /١ المحصول:‎ )١( 

(؟) أي يعلم أنَّ مثل هذا يصلح أن يكون مخصصاًء لكنّه لا يعلم أنه قد خُصّصَ فيه 
واقعاً. 

© اأ السين موحودة ولكق المكلف لأ علمة. 

)٤(‏ في(أ): العقل. 


Voo 


أن يُعْلِمَهُ أَنَّ في الحَقَل ما يُخَصّصهُ ؛ وكولاً إلى نظو . 

ذو أف الحا تيش الخ من انش نين إلا بذ 
ا CE‏ سُول الله ية طَلَبَت مِيرَاتّهًا مِمَاتَرَكَةُ 

سول اشركك؛ لموم لس و و عي [النساء: ]1١‏ 

معي عل ريط کر بم رَوَاهُ لها مِنْ قله کيا : «لااتو رت ها ا 
صدقة قد أَخْرَجَهُ السَيْسان. 

وَمِنْهُمْ عُمَرُ 5ه لَمْ يَسْمَعْ مُخَصّصَ المَجُوس مِنْ قؤله تَعَالَى : 
اق قرت »لالتوبة: ه] حَيْثْ ذَكَرَهُمْ فَقَالَ: ما أذْري كَيِف أَضْنَم» 
آي فيهم» فَرَوَى لَه عبد الوحْمَنٍ بْنُ عَوْف قول ل : «سنوا بهم تة أل 
الکتاب» رَوَاهُ اَي ظا . 


ِ a RA E تعد ور‎ E SE ود‎ 


(۱) لا يُعلِمه الله بالمخصص حتى يَكِلَهُ إلى البحث عنه . 

(۲) هي فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله ية محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب بن هاشم» صلى الله وسلم على أبيهاء ورضي عنهاء كانت أصغر البنات 
وأحبهنٌ إليه» زوجها ابن عمه علياً وه ولدت سنة بناء الكعبة والنبي عمره خمس 
وثلاثون سنة» تزوجها علي سنة اثنين من الهجرة» توفيت ليلة الثلاثاء سنة إحدى 
عشرة. الإصابة: .۳۸١ /٤‏ 

5 البخاري في الفرائض» باب قول النبي بي (لا نورث ما تركناه صدقة) (51/70)» 
ومسلم في المغازي» باب قول النبي 86: (وههع). 

. 5١ الشافعي في مسنده: ص4‎ (2:١ 


كهلا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري أبو محمد أحد العشرة 
المبشرة بالجنة» وأحد أصحاب الشورى» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وأسلم 
قديماء وهاجر هجرتين» وشهد بدرا وما بعدهاء وشطر ماله على عهد 
رسول الله بيو توفي سنة (11ه) ودفن بالبقيع . الإصابة: 4/ ۲۹۰. 

(۲) البخاري في الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب: (۲۹۲۳). 


Vov 


(النّسحٌ : احتف في أنه رفع) للحُكم (أو بيان لانتهاء أمَده . 

(والمُختارٌ) الأوّلُ؛ لِشموله الح قبل التّمَكْنِء وسيأتي جاده على 
| 3 00 

وَالمُرادُ من الأوَلٍ أنه (رقع الحكم الشرع) أي من حيث تَعَلَقَةُ 
بالفعلٍ'" (بخطاب) . 

فرج بالشّرِعِيٌ - أي المأخوذ مِن الشّرِع - رفع الإباحَة الأصلِيّة» أي 
المأخودّة من الععقل 9“ . 

وبخطاب: الرفع بالمّوتِء وَالجُنْونِء وَالعَفْلَةِء وَكذا بالعقل» 
وَالإجماع 2 مو اناق م ا متا ESO E‏ بويك ف عر As‏ 


.)05/5( في‎ )١( 

(۲) من قوله: أو بيان إلى قوله: الشرعي مكرر في: (أ) . 

(۳) أي المنسوخ رفع حكمّه ولم يبق متعلقا بأفعال المكلفين مستقبلاً . 

(5) أي قبل ورود الشرع» فإنَّ الأصح أن حكم الأشياء الإباحة الأصلية» وكلمة رفع 
فاعل خرج» أي إذا جاء حكم شرعي مخالف للبراءة الأصلية لا يعد ناسخا لها . 

(5) فإِنَّ الحكم إذا رفع بها لا يسمى نسخاء وكلمة الرفع فاعل لخرج المقدرة قبل = 


مه/ا 


وفتروكما"" نيه عاج ا اود رق باقر 
وَقَولٌ الإمام) الرازي (مَن ب سقط رجلاةشع فما في کا 
(مَدخُولٌ) أي فيه دَخَلٌ و جو تا ل د 
قوط كلو :سخا ؛ فا مُحالِفٌ للاصطلاح» وکا توس فی . 
(وَلا) تسح (بالإجماع)؛ لاه إِنّما ينعد بعد وفاته بلا کا 
سيأتى 0 إذ في حياته الحُجَة في قَولِه دوتهم» ولا نسح بعد وفاته بل (و) 
e‏ الاجر لای ا دل عليه (تتَضَمَنُ ناسخا) لَه 


وه م 


= لفظ (وبخطاب). 

. أي الشرعي والخطاب‎ )١( 

(۲) أي توسع في النسخ فاستعمل كل ما سقط التكليف فيه نسخاً مجازاً. 

افيف في (۹۳۳/۲) حيث سيقول : (بعد وفاة محمد يَلِلِ) . 

)٤(‏ الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب). 

(5) فالإجماع ليس ناسخاء بل النّاسخ مستند الإجماع» وهو نص من آية أو حديث. 


7V۹ 


وَقيل 0 جو تشخ بغضه ككل المُجْمَع علو 
ھل لا يجُورُ في البَعْضٍ نشخ الثَّلآوَ و دُونَ الحُكُمء وَالعَكَسنُ ؛ 


2> 


لان الحْكم مَدْلُولُ اللّفْظ » قدا قدّرَ انيقاءٌ أَحَدِهِمَا َم انقَاءٌ الآخَرٍ. 

قل تامام إا روعي وَصْف الالو وما تحن فيه َمْ يراع فيد َك ؛ 
بَقا بَعَاءَ الحکُم دُونَ اللَْظِ لَيْسَ بوصّفت كَوْنْهُ مَدْنُولاً ل له وَإِنّمَا هو مَذلول 
لما د د على بق . 


)۱( هو أبو مسلم الأصفهاني . الغيث الهامع : ص٦٠٠‏ . 

(۲) نسبه ابن السمعاني إلى قوم. تشنيف المسامع : 57٠ /١‏ . 

(۳) فإذا سرق شخص فاته يسبّى سارقا؛ لأَنَّ دلالة سارق على سرقته مراعاة» ولولا 
السرقة لما جعلت لفظة سارق دالة عليهاء فإذا زال وصف السرقة عنه زال الاسم 
الدال عليه أما هنا فإِنَّ لفظ الشيخ والشيخة. . . إلخ : إِنَّ حكم الرجم الباقي ليس 
مرتبطاً بمعاني هذه الألفاظ» بل هو مرتبط بلفظ آخر يدل على بقائه . 
وبعبارة أخرى : إِنَّ المنسوخ ليس مفهوم ألفاظه ومعانيه» بل الحكم الخاص من د 


V۰ 


2 


وَانْتِقَاءَ الحُكُم دُونَ اللّفْظ لَيْسَ بِوَضْف كَوْنِهِ مَدْلُولاً له" فن لاله 
عل و لا رول وَِنَمَا رفع التاسخ العَمَلَ به" . 
وَقَدْ وَقَمَ الأَقْسَامُ الثََّانَهُ: 
5-5 5 عد TE,‏ ا 6 و 2 
-١‏ رَوَى مُسْلِمٌ ععنْ عائشة فك : «كان فيمًا أنزل عشرٌ رَضعَاتٍ 
01 ع و ا 2 اي 8 3 
مَعْلومَاتٍ فَنْسِخْنَ بِكَمْسٍ مَعْلومَاتِ»9 فَهَذَا مَنْسُوخُ التّلأَوَةِ وَالحُكم . 
ت اج E Cr N o2 e kk E‏ 2 2 
ES mT‏ الشَّافْعِيٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عمَرَ طب : «لَؤْلا أن يقول الناسُ: راد 
عْمَرُ في كاب الله ؛ لَكَتَبْتهًا: الشَّبْحُ وَالشَّيْحَةٌ إذَا ريا ارْجُمُوهُما ألم“ فن 
قذ قَرَأَنَامَاء فَهَذَا مَنْسُوخٌ التَدوَةَ دون الحُكم؛ لمر ب برجم المُخْصَئيْن 
- رَوَاهُ الشَّيَْانِ ‏ وَهّمَا المُرَادُ بالشَّيْح وَالشّبْكَةِ. 
“- وَمَنْسُوحُ الحُكم دون التَلآوَةِ كثِير» مِنْهُ قؤله تَعَالَى: ولي 
ووت نڪ م وید رون وجا وص كلذو جه م معدم ال لحل €[البقرة: 4١‏ 1]. 
= ألفاظه» فلا يلزم من النسخ نسخ لفظه ولا نسخ مفهومه» بل نسخ حكمه 
ققط. 
)١(‏ لفظ (له) ساقط من: (أ). 
(؟) وكذا إذا انتفى الحكم وبقي اللفظ الدال فإنَّ معاني الألفاظ لم تذهب بذهاب 
الدال عليها كما في السارق» بل هي باقية» والمنتفي الحكم» فلا يلزم انتقاء 
الدال. 
(9) أي معاني الألفاظ ومدلولاتها باقية» وإنّما انتفى الحكم المترتب عليها. 
)€3 مسلم في الرضاع » باب التحريم بخمس رضعات: .)۳١۸۲(‏ 
(5) الشافعي في مسنده: /١‏ 177» ومالك في الحدود الموطأء باب ما جاء في الرجم : 
(5١٠ه١).‏ 


اكلا 


e 2 32l 


نخ بقوله تعالى : لوَآلدينَ يو منکم وَيَدَوُودَ رايس اسه 


اة روع €[البقرة: 04 المُتَأخُرة" فِي النزولٍ عَنْ الأَرّلِء كما قال 


اهل التّفُسيرء وَإِنْ تَقَدَّمَهُ في [۷۳/1] التَّلآوَة. 


(۱) في(ط): فنسخ. 
(؟) في(ط) و(ج): المتأخرء وفي(أ): لتأخره. وانظر أن رقم الآية الناسخة: ٠74‏ 
والمنسوخة: .۲٤١‏ 


V1 


ا 


LL‏ 7و 


بك اد وتو يله يعر ياين 

وَقيل : 5 وز حدم امل ستقرار التَكْلِيفٍ . 

فل < 2 للخ جود E‏ لکليف ب فینقطع به“ 

وَكَدْ وَكَعَ الح قبل لمكن في ص الذبيع؛ إن اليل أي بنج 
اه ليما الصَّلآةٌ وَالسّلامٌ؛ لِقَولِهِ د حِكايَة عَنْهُ : یی إن أرن فی الما 
آي اَذَك . . . إلى آخره€[الصافات: ۲ in.‏ نسح دځ قبل لمكن مِنْه؛ لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى : ٭ وَمَدَيئكهُ eR‏ ۷ 

وَاحْتِمَالُ”" أَنْ يَكُونَ انسح فيه بَعْدَ امن جلف الظَاهر مِنْ حَالٍ 
الأيضاء في امال الأئر: من مُبَادَرَتهِمْ لجن فِعْلٍ المَأمُور به» وَإِنْ کال 
22 
مو : 


. أي بالناسخ‎ )١( 

(۲) و(احتمال) مبتدأ خبره قوله: خلاف الظاهر. 

(۳) أي الظاهر من حال الأنبياء أنّهم يسارعون إلى تنفيذ الواجب» ولو كان وقته موسعاًء 
وهنا إبراهيم بادر بعد الأمر بالذبح دون تأخير؛ لذا فإِنَّ نسخ الوجوب كان قبل = 


VY 


جرع ا 8 3 REL‏ 1 ا ع 
١‏ (و) يَجُوزُ على الصجيح (التشخ بالقرْآنٍ”'' لِقَرآنٍ وَسُنة9") . 
وَقيل": لا يَجُورُ نشخ السّنَةِ بالقرآنِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : وأرلتاييك 


سه A‏ 2 1 ومو عر arg‏ 2 ا ا 
الڪ ر لِمبَينَ لتاس ما نرد لم €[النحل : ٤‏ جَعَله مَبيناً للقدآن» قلا يَكُونُ 
القرآن ميا لِلستة. 


َلْنَا: لا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُمَا مِنْ عِنْدٍ الله الى قال الله تَعَالّى : 
"9 مايق نار € [النجم : *] . 
ويد على الجَوَاذٍ قؤله تَعَالَى : وبر لَك اكيب نیا َل شىء 4 


ا ماه 2 0 
[النحل: ]۸٩‏ وَإِنْ خص مِنْ عَمُومِهِ ما نسح بِغَيْر القرآن . 


5 تمكنه من الذبح. ومع ذلك فإني أقول: إِنَّ النسخ حصل بعد اجتماعه للذبح 
والتمكن من الفعل. 

(۱) في(ط): بقران. 

(۲) في(أ): أو سنة. 

(۳) ينسب القول للشافعي وأكثر أصحابه. الغيث الهامع : ص1۹ والرسالة ص٤۲٠‏ . 

(:) لفظ (تعالى) ساقط من: (ب) و(ج). 

)2( فعموم: نيديا لكل مََءِ 4 خصنّ منه ما بين من القرآن والسنة بالسنة أو بالقياس» = 


V4 


؟ - () يجوز عَلَى الصّجبح اسح (بالشتّه) موا أ ادا (لِلْقرآنِ) . 

وَقِيل27: لا يَجُورُ؛ لِقوله ای : طقل ما کوٹ أن لين لای 
تق € [یونس : i‏ بال را 0 

قلا : لَيْسَ تَبْدِيلاً مِنْ يَلْقَاءِ تسه : © وَمَاينِنُ نانوی €[النجم: *] ويّدل 
على الجَوّاز قله تَعَالَى : ك لاس مَانْْلَ لتم €[النحل: .]٤٤‏ 

(وَقِيلَ : يَمْيَنع) تشخ القرآن (بالآحَاد) ؛ لان القوَآنَ مَقطُوعٌ» E‏ 


مو ك 


مَظنون . 

لما : م و وَدَلاَلَةُ القآنٍ عَلَيْهِ َة . 

(وَالحَقٌ لَمْ يَقَع) نسح المَرْآنِ (إلاً بالمُتواترة) . 

0 وَقَعَ بالآحَادِء كَحَدِيثِ التُْمِذِيٌ وَغَيْره: «لا لوه 
نة تاخ لقوله تَكَالَى : « کیب عق ةا حص رمك الع ونث حي 
لوي ولي الاين © [البقرة: .]16١‏ 


= فإنَّ النسخ لم يبين بالكتاب. 

)١(‏ هو مذهب الشافعي» وبه جزم الصيرفي» والخفاف» ونقله عبد الوهاب عن أكثر 
الشافعية . إرشاد الفحول: ص57 » والرسالة ص١١٠‏ . 

(۲) أي من رسول الله ل . 

(۳) أي أن القرآن الكريم وإن كان ورود ألفاظه قطعية الورود» ولكن دلالته على 
المعاني والأحكام معظمها ظني» والنسخ على المدلول لا على الدال. 

(4) وهو رأي الأكثرين» وخالف في ذلك الظاهرية/ تشنيف المسامع /١‏ 477 » 
والإحكام لابن حزم: ٤۷۷ /٤‏ . 

(5) الترمذي في الوصايا باب: لا وصية للوارث .)۲٠۲١(‏ 


Vo 


قُلْنَا: لا نْسَلّحُ عَدَمَ تَوَائْرِ دلِكَ وَتَحْوه لِلْمُجْمَهِدِينَ الحَاكمِينَ بالنّسْخ ؛ 
لقزبهم مِنْ رمان التي كو" . 

(قَالَ الشَّافعِيٌ) هه (وَحَيْثْ وَعَ) نسح القرآنِ (بالسُنَةِ قَمَعَهَا قَرَآنُ) 
عَاضِدٌ اا تسن تَوَافْقٌ الكتاب والشَة" (أَوْ) تشخ EA‏ (بالقرآن فة 
س عَاضِدَةٌ له تين تَوَاقْقَ الكتّاب وَالشْئَةِ) . 

هَذَا قَهمَهُ المُصَّئفْ مِنْ قَوْلٍ الشَّافِعِيٌ ضفن في الرّسَالَةِ : «لا يَنْسَخُ كناب الثم 
إلا كَابهُ » نو قَالَ: :وکا شا رول اله ال لا بشما إلا شيف ر 
ا ي رمَا سَنَّ فيه" رسو له لو رشو ها نشدي اھ ي 
ِن لِلنّاسِ أنَّ لَهُ سنه تآسحَّة لِسُنّيِهِه9؟' أَيْ مُوَافَقَةَ لِلكتّاب التاسخ لَهَا؛ إِذ 
لا شك في موافقته ل . 


)١‏ أي لقربهم من عصره» فقد يكون رجال السند كثيرين» والسندٌ عالٍء أي بطبقة أو 
طبقتين » ولكل طبقة كثرة» ثم بعد ذلك نقل آحاداً. ينظر الرسالة: ص ٠٠١۷‏ - 
06 

(۲) بما أن للشافعي رأيآ لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة الآحاد فإِنَّ الاستشهاد ضدّ رأيه 
بحديث (لا وصية لوارث) يدعي أنَّ الناسخ هو كتاب عضد هذه السنة» وهو غير 
ظاهر علينا. 

(۳) لفظ (فيه) ساقط من: (ب). 

.٠١۸-٠١١ الرسالة:‎ )٤( 

(5) أي لو أحدث الله حكما لم يسه رسوله لاضطر الرسول إلى القول بمثله؛ ليبين 
أنَّ الكتاب الناسخ للسنة هو ليس وحده الناسخ» بل السنة التي قالها أو فعلها هي 
ناسخة له فالناسخ في الحقيقة السنة لا الكتاب. 


V1 


كما في تشخ التَوَجُهِ في الصَلاَة إلى بيْتِ المَقَدِس النَّابتِ بفخله كف بِعَوْلِهِ 
تگال : وول وجيت مَل رَلْمَسَحِ داراو €[البقرة: : 4 وقد فَعلهُ ل . 

هذا القَسْم ظاهة في الفهْمٍ والوجوو 

. ّى بيان وُجُودِه‎ E 

ن المُرَادُ مِنْ صَّدْرِ كلام الشَّاِِيٌ EAE:‏ 
لقاب ززة LEY, ELE bE‏ را َة إلا بالشَةء وَِنْ كَانَ نَم 
كِتَابٌ ناسح لَهَاء أَيْ لَمْ يَقَعْ ن الح لِك مِنْهُمَا بالآحر إلا وَمَعَهُ مل المَنسوخ 

وَلَمْ يْبَالٍ المُصَنَفُ في هَذَا الي فهِمَهُ وَحَكَاهُعَْهُ َوه خلآف ما حَكَاهٌ 
غَيْدهُ من الأضْحَاب عَنْهُ : من أنه لا تنسح السُنّهُ بالكئاب في أَحَدٍ القَوَلَيْنِ» 
وَل الكِتّابُ بالسّئَّقَ ا وَقِيلَ في أَحَدٍ القولَيْنِ7”". 


كه اخْكلُوا: كن هَلْ ذَلِكَ بالسّمْع فلم يمع أو بالعقلٍ فلم ُز جُز؟ وَقَالَ 


)١(‏ أي يفهم من كلام الشافعي ظاهر في فهم السّبكي منه أنَّ السنة لا تنسخ بالكتاب 
وإ كان تارا اسیا بل لا بد من سنة مثلها لنسخهاء فآية: فول 
جك َر لجراي € ليست هي الناسخة لتوجهه إلى بيت المقدس» بل 
الاين ااا الح اولان ی فالتوجه هو 
الناسخ . 

(؟) ظاهر كلام السّبكي في المتن: أنَّ عدم نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس أنه رأي 
واحد للشافعي لا يقول بسواه» وكأنَّ الكلّ قال عن الشافعي قولاً واحداً بهذا 
الشأنء والواقع أنَّ غير السّبكي نقل عن الشافعي وفهم عنه أن له رأيين بالمسألة : 
رأي يقول لا ينسخ أحدهما بغيره» ورأي يجوز. 


VV 


بک م ا وشن اسْتَعْظَمِ ذَلِكَ مِنْهُ؛ قوع 57 کل ا 
ا 9 كا تقد ع تقد . 
وا فهمّة | لمُصتف عَنْهُ دافم لمحل الا مْتِعْظاه9؟؟ . 
8 4 #د و 

وکت خو قت لطا ليل بوط تع شروبلا 

فَيَجُورُ تخ المُتَوَاتِرَة بمثْلِهًا 2 وَالآحَاد بِمِثْلِهًا 2 بمثلهاء وَبِالمُتَوَاترَق وَكَذا 
لرا بالآحَاد عل الصَّحِيح كما تَقَدَّم - في تيع القَرَآن بالآحّاد" . 

0 - وَمِنْ تسخ السُنَةِ بالشتة : ی «أَنَّهُ ل قل لَّهُ: 
الوَجُل يَعْجَلُ عَنْ امْرَأَتَهِ وَل يُمْنٍ ع مادا يَجِبُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا المّاءُ مِنْ 
المّاءِ»22 بِحَدِيثٍ الصَّحِيحَين : إا جَلَسَ بَيْنَ بها الأرْبع ثم جَهَدَمَا فَقَد 
وَجَبَ 1 12701111 «وَإِنْ لم يُنْزَل»”؛ لِتَأَخْر هَذَاعَنْ 
م أي من نقل عن الشافعي عدم نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس اختلفوا: هل منع 

النسخ سمعآ أوعقلاً؟ فمنهم من قال: نقلاً» ولكن لم يقع ذلك المنع بواسطة 

حديث أو آية» ومنهم من قال: عقلاً» ولم يجوز العقل النسخ لأحدهما بغيره. 
(؟) وجه استعظام القول بعدم ذلك : بأنَّه قد وقع كما في آية استقبال الكعبة . 
[شرف في حادثة تغيير غيير القبلة» فان الكتاب غير السنة الفعلية في 7/ ۷١۷‏ . 

2 اا یی ق ا 8 ناسخ» بل المعاضد المماثل للمنسوخ 

من الكتاب أو من السنة المعاضدة للناسخ ظاهراً. 

(5) في (0756/5). 
)0( مسلم في الحيض» باب إنما الماء من الماء: .(VV)‏ 
(۷) البخاري في الغسل» باب إذا التقى الختانان: (١۲۹)ء‏ ومسلم في الحيض : 

.(VA1( 


V۸ 


الذَوّلٍ؛ لا رَوَى أَبُو داوٌد وَخَيْدُعَنْ اي بن ن کب وه : «أنّ اليا الَّيِي 
ا i‏ 
الإسلآم ثم مَرَ بِالغْسْلٍ بَعْدَهَاه©. 

ا اس ا E‏ 
ِل الكل 4 بقؤله تعَالَى : رة أتم َع 4 . 


)١(‏ هو أبي بن كعب بن قيس السيد القاري الصحابي الخزرجي البخاري المدني» شهد 
العقبة الثانية وبدرا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله يِه وابنه الطفيل من 
التابعين» توفي سنة (٠٠ه)‏ بالمدينة ودفن بها. التهذيب للنووي: ٠١١ /١‏ . 

(؟) أبو داود في الطهارةء باب في الإكسال: (111), 


۷3۹ 


*. (3) يَجُو عَلَى الصّحِيح النّسْحٌ لصن (بالقيّاس)؛ لإسْيِنَادِ إلى 
لني فكأ سخ ٠‏ 

وَقِيلَ": لا يَجُورُ؛ٍ حرا مِنْ تقَدِيم القياس على النّصصّ الَّذِي هُوَأَصْلٌ 
لَه فى الججَمْلةِ9© . 


(وتالثها:) يَجُورٌ (إِنْ كان 0/5/13) القياس (جَلِيَا) بخلاف الحَفت؛ 


(Dy أف‎ 


)١(‏ أي حكم الأصل المقيس عليه ثابت بالنص» وعندما يقاس على ما ثبت حكمه 
بالنّص فكأنٌ المقيس ثبت بالتص» فهذا النّص هو الناسخ للكتاب والسنة . 

(۲) هو المنصوص عن الشافعي» وقال القاضي الحسين: إنَّه المذهب» وابن 
السمعاني : إنه الصحيح» وهو رأي الأكثرين. تشنيف المسامع: ٤١۳ /١‏ . 

(۳) قال: في الجملة؛ لأَنَّ القياس قد يثبت حكم المقيس عليه بالإجماع» وأيضاً هنا 
لا يريد بالقياس ما عرف له نص هو أصل له» لَه متفق على جواز النسخ به؛ 
لان الناسخ الأصل وهو النص. بل يريد قياسا لم يعرف أ مستنده النص» وهو 
موضع الخلاف. 

)£( مثال النسخ بالقياس الجلي: وهو ما قطع بعدم الفارق بين الأصل والفرع . 5 


VV: 


E a RE ا ا‎ © 3 te 
(والرّابع) يجوز (إِن كان) القِيَاسُ (فِي رَمَنِِ عَلِيْه) الصَّلآة وَالسَلامُ‎ 
(وَالِعِلَةٌ منصوصة) بخلاف ما عله مُسْتَنْبَطَةٌ ؛ لضعفه.‎ 
يا ؤجة بشن وك ال لاام الخ ن‎ 


e 


ملا + يتخ ہے أَنّ مُكَالَِهُ كان نشوا 


() يَجُورُ عَلَى الصّحيح (نَسْْ القياس) المَوْجُود (في رَمَِهِ عَلَيْه الصَّلاَة 
وَالسَّلآمُ) بتصنّ أو قياس . 


عق ل اعد ELE‏ 1 0 4 22 
و لا يجوز نسخة؛ لآنه مُسْتّند إلى نص » فيدوم بِدَوَامِهِ . 


= لو ورد نص بجواز الربا في الفول» ثم ورد بعد ذلك نص بحرمة الربا في العدس» 
فيقاس على العدس الفول بحرمة الرباء والجامع أنَّها طعام مدّخر» فهنالم 
يحصل فارق في العلة» فنص جواز الربا في الفول ينسخ بالقياس» فيحرم الربا 
في الفول. 
مثال النسخ بالقياس الخفي : وهو ما يحصل فارق بين الأصل والفرع منه. 
أن يرد نص بحرمة الربا في العدس» ثم يرد نص بجوازه في الجليان أو الماش 
مثلاء فَإِذا قيس العدس عليه في الحل لا يكون ناسخاً لحكم النَّص المحرم للربا 
فيه ؛ لأنَّهُ قياسٌ مع الفارق» وهو كثرة استعمال العدس وقلة استعمال الجليان 
لمات + 
هذه أمثلة فرضية مثل بها البناني: ۲/ .۸١‏ 

)١(‏ في(ط): تبين. 

(۲) أي بالقياس ينضح أنه كان منسوخاً في عصره يك أي الناسخ مستند القياس» 
وهو نص من كتاب أو سء فالقياس كاشف للناسخ» وليس هو الناسخ في 
الحقيقة . 

(۳) ذهب إليه القاضي عبد الجبار من المعتزلة وغيره. تشنيف المسامع: /١‏ 575 . 


VV1 


قله لانن لوو نزام قتا فان درم حك التمن» باد نمم . 
ر ت جه بع ي ٠‏ 506 
(وَشَرْطٌُ ناسخه إن كان قياس" : أَنْ يَكُونَ أَجْلَى) مِنْهُ (وفاقاً للإمّام) 


Ee 00 2 a 8‏ 2 
الرَازيَ”" (وخلافا لِلآيِدِيّ) في اكتفائه بِالمُسَاوِي”". فلا يفي الأذوّن 
جَرْما؛ لإنياء المُقَاوَمَِ» وَلآَ المُمَاوِي؛ لإنيقاء المُرجح9. 


5 د يق ا و قا مع ول و عقيف ا 
وَيَجُورٌ أن قول الآمِدِيٌ : تأَخْرُ نضصّهِ مُرَجُحٌ ؛ إذ لا ُد مِنْ تَأَخُرٍ ص 


القيّاس الناسخ عَنْ نص القاس المنشوخ بهء وَعَنْ النصّ المُنشوخ بوكمًا 


000 


زفق 
ضرف 
)€( 


فاته إن كان ناسخ القياس نصا فإنّه ينسخه وبدون شرط» وإن كان قياسا فلا بد 
من أن يكون أجلى من المنسوخ . 

.0557/١ المحصول:‎ 

الإحكام للآمدي: */ ۱۷۷ . 

إذا أردت معرفة قياس الأولى والمساوي والأدون فراجع ذلك في: مام 
فاه سيمشل للأدون بقياس التفاح في تحريم الربا على البّيّه فإِنَّ العلة في البر 
الطعم المدخرء وفي التفاح الطعم فقط. فهو أدون من البرء بينما قياس الأرز على 
البر فيه الطعم والادخار» فهو مساو للبر. 

كيفية النسخ: إذا قيس الأرز على البر في تحريم الرباء وقيس التفاح عليه أيضاء 
فإذا ورد نص بعد ذلك في عصر النبي بي بجواز الربا في الذرة مثلاً» وقيس 
عليها الأرز والتفاح بالجواز» فقياس الأرز يكون ناسخاً لتحريمه في القياس الأول» 
ولكن قياس التفاح بالجواز لا ينسخ تحريم الربا في الأرز؛ لِأَنَّ التفاح أدون من 
الو 


886 


- 3 2 


٤‏ . (3) جوز نشخ القخوّى) أي مَفهُوم المُوَافقة يشمي الأولّى 
وَالحْسَاوِي (دُونَ آضْلِه) أَيْ المَنْطُوقٍ (كَمَكْسِو) أي تخ أَصْلٍ القَخوى دون 
(عَلّى الصجيح) فِيهمًا؛ لأنَّ المَحْوَى وَأَصْلَهُ مَدلولان مايرا عار تشع 
كل منُْمَا وخده تنخ تخريع صرب الولدين هرن َخريم اكأيف 
وَالعَكْسٍ . 

وق لا.. . فيهمًا؛ لا الفخرّى لازم لآَضْلِهِ قلا يُنْسَحْ وَاحِدٌ 
مِنهُمَا بدُونٍ الآحَر؛ لِمُنَاقَاةِ لِك ؛ ررم بَِنَهُمًا . 

وقیل : - وَاخْبَارَةُ ابْنُ الحاجب- يَمْيَنِعٌ الأَوَنُ؛ لماع اء 
لمَرُوم مح ني اللأزم» بخلآف الاني؛ لِجوَازِ بقاء اللأزم مع تفي 
المَلروم. 


. ٤١٥ /١ : هو قول أكثر الفقهاء. تشنيف المسامع‎ )١( 

)۲( صححه سليم الرّازي» وجزم به الروياني» والماوردي. إرشاد الفحول: ص ٠٤٤‏ . 

(۳) أي نسخ مفهوم الموافقة وحده» بل لا بد من نسخ منطوقه معه. 

4 وهو نسخ الأصل مع بقاء مفهومه» كأنْ ينسخ تحريم التأفيف ويبقى تحريم 
الضرب . 


A AN 


وَلِقوّة جَوَازِ النَّنِي أت به المُصَتَفُ بكافف التَّشْبِيه''" دون وَاوٍ العَطفف . 
أا تسح الفَحْوَى مَع أَضْلِهِ فََجُوز اتَعَاقا. 

ه. () يَجُورُ (النَسْحْ بو) أَيْ بالفخوّى. 

قَالَ الما الوَاذِيَ وَالآمِدِيٌ : اتقَاقا9». 


وَحَكَى الشَّيْحٌ أَبُو إِمْحَاقَ الشَّيرَازِيٌ -كَمَا قَالَ المُصَنْفُ ‏ المَنْعَ به؛ 


0 2 و و 
بنَاء على أنه قِيَاسٌ» وَأَنَ القيّاسَ لا يَكون نأسخا . 


(وَالأَكْتَم آنَّ سح أَحَدِهِمَا) أَيْ القَخرَى وَأَضْلِهِ أيَا كَانَ (يَسَْلرِمُ 


الآخَر) أَيْ تَْحَة؛ لأنَّ الفَخوى لاز لأضْلِه وَتابع لَه وَرَفْمُ ازم يشترم 
رفع المَزُوم» وَرَفع المتبوع يَسْعلِمٌ رفع الابع . 


2600 
2 


(۳) 


(5) 
(0) 


حيث قال : كأصله» ولم يقل : وأصله؛ لأَنَّ المشبه به أقوى من المشبه . 

وهو الآتي قريبا بقوله: (نسخ الفحوى لا يستلزم نفي الأصل بناء على أنه تابع 
بخلاف نسخ الأصل) . 

وهو الذي اختاره ابن الحاجب سيأتي عكس ذلك» وهو جواز نسخ الفحوى وإبقاء 
حكم أصله» ومنع نسخ الأصل وإبقاء الفحوى. 

. ٠۹۷/۲ والإحكام:‎ ٥۳٦/۱ المحصول:‎ 

لأنَّهُ سبق أن حصل خلاف : هل حكم الفحوى فهم أنه كالمنطوق لغة أو فهم 
قياسا؟ أي تحريم الضرب: فهم بدلالة النص لغة أم قياساً قيس على التأفيف 
بعلة الإيذاء؟ 

ومن نظر إليه أنه بالقياس كالشيرازي منع النسخ به . 


VV4 


5 
كن مه 5 5 


َيل : لا يسارم َاجد مهما الآحَ» لن رفع لايع لا َم رفح 
المتبوع . وَرَفْعْ لتاقم لا يَسْتَلزمُ رفع م اللآزم . 

رقیل: شت القخرى لا شتلرم؛ قرا إلى آ4 تم بجلا تشخ 
الأَصْلٍ . 

وَقِيلَ0": تسخ الأَصْلٍ لا يرم ترا إِلَى أنه مَْرُومء بخلآف تشخ 
الى 0 


4 


وَاعْلّمْ: أ اسْيَرَامَ تخ كُلّ مِنْهُمَا حر يتفي ما صَحَحَهُ: مِنْ جَوَازِ 

. 19/4 /7 هو أحد قولي القاضي عبد الجبار. الإحكام:‎ )١( 

(؟) قال ابن برهان: إنه المذهب . تشنيف المسامع: 455/١‏ . 

(۳) هو أحد قولي القاضي عبد الجبار. الإحكام: 7/ 180. 

(5) لأنها لازم» وانتفاء اللازم يستلزم إنفاء الملزوم . 
إذن المفهوم له نظرتان: من ينظرها تابع» يقول: بأنَّ الأصل لا ينسخ تبعآ له؛ 
لأنَّ الأصل متبوع» والمتبوع لا يؤثر عليه نسخ التابع» ومن ينظره إلى أنه لازمة: 
يرى نسخ الأصل ؛ لأنَّ الأصل ملزوم» والملزوم يتبع لازمه في النسخ . 
توضيح ذلك : 
التأفيف المنطوق الضرب المفهوم. . 
هو ملزوم ومتبوع هو لازم وتابع. . 
ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم» فالحيوان لازم للإنسان» فإذا انتفى الحيوان 
انتفى الإنسان؛ لأنَّهُ أخصنٌ» لذا رفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم؛ لأنَّهُ أعمّ 
وهنا رفع المفهوم اللازم يستلزم رفع الملزوم وهو التأفيف» ولا عكس» ولكن 
إذا نظرنا أنَّ الضرب تابع» والتأفيف متبوع» يرفع التابع تبعا للمتبوع . 

)2( في قول الشبكي : والأكثر أن نسخ أحدهما. . . الخ. 


VVo 


3 كَل مِنْهُمَا دون الآحَر”©: فَإِنَّ الماع ميتي عَلَى الإِسْيَلْرَامء وَالجَوَارُ 


2 مَيْئِنٌ عَلَى عَدَمِهِ . 
وَقَدْ اق صر ابْنُ الحاجب عَلَى الجَوّاز مع مُقابله" وَالبَيضَاوِيُ صل 
الإسْيلرَام©. 


وَجَمع المُصَئْف بَيْنَهُمَا' كانه مَأحُوذ مِنْ قول الآمِدِيّ : «اختلفوا في 
جَوَاذٍ تشخ الأَضْلٍ دُونَ الفحْوّى» وَالعْحْوَى دون الأَضْلٍ غَيْرَ أن الأكثر على 
َد تسح الأَضْلٍ يُفِيدُ تسح الَخْوّى. . . إِلَخْ اليل عَلَى العَكْسٍ أيّضا»(“ 
َكانه سَرى إِلَى ذهْن المُصَتفٍ مِنْ غَيْرِ تام : أ أنَّ الخلآف الثاني مُفَوَعٌ على 
الجُواز مِنْ الالء وَلَيْسَ كَذَلِكَء بَلْ هُوَبَيَانْ لِمَأَحَذِ الأول اليد أَنَّ الكت 
عَلى الإميتاع فليتامل . 


. في قوله في (۷۷۳/۲) ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح‎ )١( 
إذن السّبكي له موقفان: نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخرء وهو رأي الجمهورء‎ 
وجواز نسخ أحدهما دون الآخر.‎ 

(۲) أي مع مقابل الجوازء ومقابل الجواز هو عدم الجواز قولاً واحداً. ينظر المختصر: 
1 . 

(۳) أي نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر. نهاية السول: ٦١١ /١‏ . 

)٤(‏ أي بين الاستلزام وبين الجواز في وجه» والمنع في وجه» فإنه في (۷۷۳/۲) رجح 
ERR pA Ea‏ وفي 
)۷۷٤/۲(‏ جعل نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخرء فالظاهر أنه جمع بين الرأيين . 

(ه) الإحكام: ۱۸١/۳‏ . 

(7) ظاهر قوله في )۷۷٤/۲(‏ والأكثر أنَّ نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر: أنَّ هذا - 


VV 


[نسخ مفهوم المخالفة] 


1 


5 () يجُورُ (تَسخُ المُخَالمَةِ وَإِنْ تَجَوَدَْ عَنْ أَضْلِهًا) أي يَجُورُ 


تَمْحُهًا مع أَضْلِهًا وَبدُونِهِ (لا) نشخ (الأَصْلٍ دُونها) أي“ فلا يجوز (في 
الأَظْهَرٍ) كما قَالَهُ الصَّفِيُ الهِنْدِيُ مِنْ احْتِمَالَيْنِ له؛ لها تَبِعَةٌ َه ترتع 


بارْتفاعه» وَلا يَرْتفِع هو بارتفاعءِيا . 


N 


20 


سل > ل 


فا 5 دي 1 ه دهي N‏ 0 ا 3 
وبل : تجوز بها له من سيت دلالة اللفظ علا عة لا ر ا 


مفرّع على القول بالجواز الذي ورد في الأول في: (۷۷۳/۲)» بل الثاني هو 
مستند الأول؛ لأَنَّ الشاني ذكر رأي الأكثرء أي الأقل يرى عدم الاستلزام» 
فلا تنافي ؛ لأَنَّ الأول وهو عدم الاستلزام مبني على رأي الأقل لا الأكثر. 

لفظ (أي) ساقط من: (ب). 

فإذا نسخ وجوب الزكاة في السائمة نسخ في المعلوفة عدم الوجوب تبعاً لهاء أما 
إن نسخ عدم وجوب الزكاة في المعلوفة بالوجوب فلا يلزم نفيها عن السائمة . 
أحد قولين للصفي الهندي. الغيث الهامع : ص۳۷۳ . 

أي يجوز نسخ السائمة بنسخ المعلوفة؛ لأَنَّ تبعيتها لها من حيث دلالة السائمة 
على نفي الزكاة عن المعلوفة» وإلا فالمعلوفة لها استقلال بذاتها عن السائمة . 


يفف 


۳ 


مال تَسْخِهًا دوت : مَا تَقَدَمَ مِنْ تنخ حَدِيثٍ : «إِتَمَا المَاءُ مِنْ المّاءِ» 
َه المَْسُوح مَفْهُومُة» وَهُوَ أن لا عْسْلَ عِنْدَ عَدَم الإنرَالص"©. 

وال هما معاً: أن يَنْسَحَ وُجُوب الرّكاة في السَائِمَةِ وَنَفَْهُ في 
المَعُلوقة الدّالٍ عَليْهمَا الحَدِيث السَّابِقُ في المَفَهُوم ويزجع الأَمْرُ في 
لمعنو إلى ما كاد قبن مما دل عََْ التَِيلُ العام بعد الشّْع : مِنْ تَحْرِيم 
لفغ" إن كا مصَرَة أو اه لَه إن كان مْفَعة كما يَدْجِعٌ في السَائِمةٍ 
إلى ما تَقَدّمَ في مَسْأَلَة : إذا نسح الوُجُوبْ بَقِي الجَوَازٌ إلى آخره» . 

(وَلآ) يَجُورُ (النَسْحْ بهَا) أَيْ بِالمُحَالَمَةِء كما قَالَهُ ابْنُ السَمْعَانِيَ ؛ 


يِضَعْفِها عَنْ مُعَاوَمَةٍالنَصَ . 


رال الشّيْخْ بُو إِسْحَاقَ الشيرازي: الصَّحِيحُ الجَوَارُ؛ لأَنَهًا في قم 


(1) فإِنَّ مفهوم الحديث المخالف عدم وجوب الخسل فيما إذا لم يخرج مع الجماع 
المنيّء ونسخ عدم الوجوب بحديث : «إذا جلس بين شعبها الأربع . . . . الخ» 
فصار الغسل واجباً إذا جامع ولم يُنزل كما لو أنزل. 

(۲) وهو قوله يَْهِ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة» تقدم تخريجه في )۳۲٤/١(‏ فإِنَّ المنطوق أوجب الزكاة في السائمة» ونفاه 
عن المعلوفة» فإذا نسخ جواز الزكاة في السائمة» ونسخ عدم الوجوب في 
المعلوفة» فالحكم فيهما عدم وجوب زكاة السائمة» أما المعلوفة فالحكم بعد 
نسخ نفي وجوب الزكاة فيها يعود إلى ما كان عليه حكمها قبل الحديث» أما 
التّحريم إن كان في زكاتها مفسدة» وأما الإباحة إن كان الفعل فيه مصلحة . 

(۳) في (ب) و(ط): الفعل. 

(4) في )1١1/1(‏ وهنا إذا نسخ وجوب الزكاة في السائمة يصير الحكم الجواز في 
الأصح . 

0/١ 


۷ . (و) يج جور (تَسُ الإنشاء وَلَْ) كان (بلفظ القَضَاءِ) وَخَالَف بَعْضَهُمْ 


فيه ؛ لِقَوْلِهِ: إِنَّ القَضَاءً إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لا َير تخر: ل وتسى ريك أل 


ووه اسه 


تعدو َيه € [الإسراء: ۲۳] أي 


4 بافظ (الخَبر) نخر: ل والمط لفت ربص امس هن که دروو 4 


.ار Né‏ 
[البقرة: ۲۲۸] أي ليَربَصن بأنفسهة . 


َم 


وَخَالَفَ الدَّقَاقٌ في ذلك" نظراً إِلَى اللّفُظ9». 


و 


س 2 


يمد بِالتَأَبِيد وَغَيْرِ مل : صوموا أَيَدأصُومُوا حَنْما) . 


1 
ا 


0و 


. ٤١۷ /١ هو رأي استفرد به الزركشي . تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) لفظ (بأنفسهن) ساقط من (أ) و(ب) و(ج). 

(۳) لفظ (في ذلك) ساقط من (أ) و(ب) و(ج). 

(4) تأتي أوامر بصيغة الخبر كما في الآيتين» فهنا يجوز نسخ حكمها نظراً لأنها إنشاء 
بصورة الخبرء أما الدقّاق فمنع نسخ حكم ما ورد بصورة الخبر نظرا للفظ؛ لأنَّةٌ 
خبر صورة» والخبر لا ينسخ . 

)٥(‏ أيضا يجوز نسخ الحكم نظرا إلى الأمرء وبغض النظر عن قوله أبدا وحتما. 


77۹ 


رق ل ٠.‏ لمتاقاة ة الخ تابي اليم . 


e 


ل : لا تلم ذَلِكَ» وَين بؤرُود التاسخ أن 5 لی إلى 


وُجُودِه" [0/1/] كما يُقَالُ: لآم غَريمّك أبداء أَيْ إِلَى أَنْ يُعْطِيَ الحَقّ. 


(خلافاً آلائن الک ای فى کی ت دون ها کل ن : ورا ا 


وَأَشَارَ المُصَبَّفُ بلَو إِلَى الخلاف الذي ذكرْت . 
(وَكَذَا الصَّوْمُ راجب مُسْتَوِدٌ أبَدا إذًا قله إنشاء) فته يجوز نة 
0 


وَالقَرْقُ بأد اليد يما قله لعل“ وَفِيه لِلْوْجُوب وَالإسْتِمْرَار*؟ ‏ 


00 
كر 


(01) 
(۲) 


(0 
(V) 


ينقل عن بعض المتكلمين . تشنيف المسامع : ٤۳۷ /١‏ . 

أي افعلوا الصوم أبداء أو حتما إلى أن يأتي الناسخ له. 

أي قال: ونسخ الإنشاء ولو بلفظ القضاءء أو الخبر أو قيد بالتأبيد ونحوه» أفهم 
إتيانه بلو على أنَّ هناك آراء تخالف الجواز إذا اقترن به لفظ قضىء أو التأبيدء أو 
جاء بلفظ الخبر. 

الشّبكي جوز النسخ في هذا اللفظء ولو قيد بالاستمرار والتأييد» وابن الحاجب 
جوز النسخ مع القيود السابقة» ومنع مع هذين القيدين. 

حيث قال : صوموا أبدا . 

حيث قال: (واجب مستمرٌ). 

الفرق مبتدأ» وقوله: لا أثر له الجملة حبره» أي هذه التفرقة بين كون القيد بالتأبيد 
للفعل» وبين كونه للوجوب والاستمرار الذي فرّق به ابن الحاجب؛ لأَنَّ القيد في 
الثاني سيعودُ أيضا إلى الفعلء وهو صوم الإنشاءء لا أثر لهاء والكل سواء في 
جواز النسخ . 


VA* 


يك صخ اا 5 E‏ ك0 هم من لاهم آ ا) ت ِ- 
منْ مَحَلَّ الخلآف. 
وَتَقَيِيدٌ المُصَّتبٍ ل بِالإِنْسَاءِ هو مراد وَإِنْ لم صرح ب ؛ 


)١(‏ أي غير ابن الحاجب. 

(؟) أي ابن الحاجب» أي غير ابن الحاجب لم يصرّح بالمثال الأخير . 

(۳) الضميرٌ يعو إلى ابن الحاجب. 

€3 أي المثال الأخيرء بل جّواز نسخه بهذا القيد موضع اتفاق. 

(5) أي للمثال. 

© أي التقييد هو ما يريده ابن الحاجب؛ لأنَهُ لو أتى به خبراً بلفظ الماضي لا ينسخ » 
أو المستقبل يحصل فيه خلاف . 

(۷) وإن لم يصرّح ابن الحاجب بالقيد» فتقبيده بالإنشاء مرادٌ له؛ لاله سيمنع نسخ 
الخبر فيما يأتي. 


۷۸1 


8 () وَيَجُورُ (تَسْخ) إيجاب (الإخْبَار) بشَيْءِ (بإيجاب الإِخْبَار 


بتقيضيه(!) کان يُوجب الإِخبَارَ بقیام ئ م عدم" فياه قَبْلَ الإخْبَارٍ 

بقِيَامِِ؛ لِجَوَازِ أَنْ َير حَالَهُ مِنْ القيام ال ` 
فن كان المُخبَدُ به مِمًا لا تمده - كَحُدُوثٍ العَالّم - فَمَنَعَتْ المُعْمَرْلَةٌ 

ما ذكرَ فيه(" ؛ لأَنَهُ ليف بالكَذِب” فَيبَرّهُ الباري 1 

ل : كد دصو إلى اكب غَرَصنٌ صَحِبحٌ: قلا كود لليف بي(“ 

(۱) بأنْ يقول: أوجبث عليكم أن تخبروا بأنَّ زيداً قائم» وقبل أن يخبروا يقول: 
أوجبت عليكم الإخبار بعدم قيامه» فته يجوز نسخ الإيجاب الأول بالثاني؛ إذ 
قد يكون عير حالهُ الأول قبل الإخبار عنه. 

(۲) في(ط): بعد. 

(۳) أي في المخبر فيه الذي لا يتغير. 

4 أي كأنَّ الله يكلفنا أن نكذِبَ في مثل هذا الخبر. 

(5) في(ط): فيهء آي ليس كل كذب ممنوعٌ؛ إذ هنا بعض المواقف أمر الله بها 
بالكذب» فالكذب ليس وصفاً فيه نقص على الله دائمآ وفي كل الأحوال» بل قد 
يكونٌ كمالاً في البعض . 

VAY 


وَكَدْ ذَكَرَ الفُمَهَاءُ أمَاكنَ يَجِبُْ فيهًا الكَذِبُ مِنْها: 

إِذَا طَالَبَهُ ظَالِمٌ بالوديعَةء أَوْ بظاوم ا وج عل نكا ذلك 
ا لَه الخلف عل ودا أكْرِهَ عَلَى الكَذِبٍ وَجَب. 

(لا» تشخ (الحَبَر) أي عدار و یکی رن کد ينا + 1 
يُوَهِمُ الكَذْبء أي يُوقِعْهُ في الوّهم - آي الڏهن-؛ حَيْٿ خب بالشَّيْءِ ٿه 
بتقيضه» وَذَلِكَ مُحَالُ عَلَى اش نعل . 

(وَقِيلَ؛*): في المُتَعبرٍ (يَجُورُ إنْ كان عَنْ مُسْتَقبلٍ)؛ لِجَوَاذِ الحو 
لَه فیا يُقدَرُهُ قال تَحَالَى : < يوا آنه ماتا وييت 4[الرعد: 80 وَالإِخْبَارُ 


ەرو 
222( : 


بخلاف الحَبّر عَنْ مَاض» وَعَلَى هَذا القَوْلٍ البَيْضَاويُ9 . 
بين 2 حت 5 م 0 ا 0# 
وَقِيلَ”: يَجُورُ عَنْ المَاضي أيضا؛ لِجْوَازِ أن قول الله لبت توح 


سد 5 


في لويد أت سر ده يُقول: ت آلف سن إا خو عاماء وعد هذا 


)١(‏ في(ط): إنكاره. 

(؟) الكلام السابق في نسخ الخبر الذي يؤمر بالإخبار عنه» وهنا يريدٌ نسخ مفهوم 
ومضمون الخبر. 

(۳) لفظ (تعالى) ساقط من: (أ). 

. ٤۳۸/١ اختاره البيضاوي» وقال الخطابي : هو الصحيح . تشنيف المسامع:‎ )٤( 

(0) أي يتبع الذي يثبته الله أو يمحوه. 

(7) هو قول أبي يعلى . تشنيف المسامع: /١‏ 478 . 

(۷) منهم أبو بكر الصيرفي» وأبو إسحاق المروزي» وأبو بكرء وعبد الوهاب 
وغيرهم . إرشاد الفحول: ص777. 


VAY 


القوْلٍ الإِمَامٌ ار وَالآمدِيٌ0 . 
E‏ من مذ مُيْيَضْةٍ المصتف لَفْظَةٌ - وَقِيل = ا جور المُفيدٌ ما 
قلا تى ETS‏ 


حينئد م ر 


. ٠١١ / والإحكام:‎ .558/١ المحصول:‎ )١( 
(؟) توضيح ذلك: إِنَّ الشّبكي قال: لا الخبرء أي لا يجوز نسخ الخبرء ثم قال: وقيل‎ 
يجوز إِنْ كان عن مستقبل» فإنَهُ قد أتى بالقول المرجوح القائل بالجواز» لكن‎ 
بقيد الاستقبال» والقيد أفاد وجود حكاية قول آخر غير مقيّدء ومثل هذا‎ 
الأسلوب ينبغي أن يسبقه قول راجح وبدون قيد كما سبق أله يأتي بقيل بعد الرأي‎ 

الراجح 

وهنا أتى بقيل ولم يُسبق ذكر رأي راجح» فقال الشارح : إِنَّ هذا قد يكون سقط 
من المصنف عند تبييضه للمتن» وينبغي أن يكون الكلام هكذا: (وقيل: يجوز» 
وقيل: إن كان مستقبلاً) فسقط لفظ قيل بين يجوز وبين إن كان» إذ القيد يشعر 
بوجود قول قبله مطلق عن القيد. 


VAS 


(وَيَجُورٌ النَسْحٌ ببَدَلٍ أَنْقَل) وَقَالَ به بض المُعتّرلة0©: لان .+ إذْ 


لا مَضْلَحَة فِي الإنتِقَالٍ مِنْ سَهْلٍ إلى عُسْرٍ . 

تَا : ال ME‏ وَقَدْ وق تشخ 
الَخيير بَيْنَ صّوْم رَمَضَانَ وَالفِْيَةِ ب بتَعيِينٍ الصَّوْم . 

كَمَا قَالَ الل”" تَعَالَى: kO‏ . إلى آخره» 
[البقرة: ۲۱۸٤‏ 

() يَجُورُ النَمِحٌ (بلا بَدَلِ) وَقَالَ بَمْض المُعْتَرِلَة: لا. . .0)؛ إِذْ 
)0( هم المعتزلة منعوه عقلاًء وابن داود سمعاء ونقل عن الشافعي . تشنيف المسامع: 

„SAZ 
لفظ (كما) ولفظ الجلالة كلاهما ساقط من: (أ) و(ب) و(ج).‎ )۲( 


(۳) کان عليه أن يمثّل بوجوب صوم يوم عاشوراء نسخ بوجوب صوم رمضان» فإنّه 
أثقل» أما آية : وَعَلَ لد يُطِيقُوَتَ € فليس فيها ما يدل على التخيير» والقول 
به رأي مرجوح . 

. ٤11/٤ والإحكام لابن حزم:‎ ٠۳۸١ /١ المعتمد:‎ )٤( 


VAo 


لتا : لا نَسَدَّهُ ذَلِكَ . 

(لكِنْ لم يقع وفاقاً للشافعيّ) ذه . 

وقيل: وقع» كتنْخ وججوب تقديم الصَدَقَةٍ على مُنْاجَاةَ النبيّ بل : 

س مم عورم دع 1 7 8 آل و ۲(۶( 

طؤإذا كحم اول . .إلى ر ۲ إذ د لوجوبوء فرج ١‏ 
الأَمْرُ إلى مَا كان قَبْلهُ مِمّا دَلَّ عَليْهِ الدِّيل العَامٌ: مِنْ تخريم لِلفِعْلٍ إن كان 
مَضرَةٌء أَوْ إبَاحَة لَه إن كان مَتفعَةَ. 

ُلْنَا: لا نْسَلَّجُ أ لا بَدَلَ لِنْمُجُوبء بَلْ بَدَنّهُ الجَوَارُ الصَّادِقُ هُنَا 
بالإبَاحَة أَوَالِإِسْتَحْبَاب7. 


. ٤۹ /١ : وهو قول الأكثر إلا بعض المعتزلة. تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) في(ط): فرجع. 

(۳) في(ط): والاستحباب. 
أي أنَّ الوجوب إذا نسخ يرجع الأمر إلى الإباحة في رأي» أو الاستحباب في رأي 
آخر» كما سبق في (۲۱۱/۱). 


VA“ 


اة 


4 


وَاغتَرَفَ هما العِيسَويّةُ وَهُمْ أُصْحَابُ ابي عِيسَى الا 


ا 7 
صَفْهَانِيٌ المُعترفون 
عة يسنا عليه أَفْضَلُ الصَلاةٍ وَالسَلام لكِنْ إلى بني إسْمَاعيل خَاصّة وَهُمْ 
اعونت .. 


5 - 
03 كو 2 ه 


(وَسَمََاهُ ُو مُسْلِمِ) الأَضْفَهَانِيُ”" مِنْ المُخْتَِلَِ «تخصيصا)؛ لاله قَضْرٌ 
ل 4 للحكم عَلَى بَعضٍ الأَرْمَانِء فهر تَخْصِيصٌ فی الآَرْمَانِ كَالتَخْصِيصِ في 
الأشكا صن : 


)١(‏ هم العيسوية أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة النبي يكل لكن إلى 
بني إسماعيل خاصة وهم العرب. كشف الأسرار: ۳/ ٠١١‏ . 

(؟) أي بعض اليهودء وكذا ضميرٌ بعضهم الأخرى يعو إلى اليهود المخالفين لنا في 
النسخ» ولا يعود إلى العيسوية. 

(۳) هو محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي من كبار الكتاب» كان عالماً بالشّعر والتُّسير 
وبغيره من صنوف العلم» وله شعرء ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي» 
توفي سنة (۳۲۳ه). الأعلام: 7/ ۲۷۳ . 


VAV 


(قَقِيلَ: خَالَّفت”"') في وُجُوده؛ حَيِثْ عه لوبذ باسْههِ المَشْهُور 
(قالخُلفُ) الَّذِي حَكَاهُ الآمِدِيٌ وَغَيْدْهُ عَنْةُ من نميه فوقو (لَفْظِيٌ) ؛ لما 
دم مِنْ تَسْمِييِهِ خْصيصا الَّذِي فَهِمَهُ المُصَّنّفْ عَنْهٌ المُتَصَمُنُ لإعْتِرَافهِ به؛ 
إذ لا يلق به إِنْكَارُهُ؛ كيف وَشرِيعَةُ مه نيتنا يكلا" مُُخَالِفَةٌ في كثير لِشَرِيعَةٍ مَنْ 0 
قبل فَهِيَ عِنْدَهُ مياه إلى مَجيءِ شريعتهِ ڳا . 

ذا گل مع ها متا يف في ذم اه تعالى”" إلى وُرُوة اسک 
EE‏ نشا من هنا تة تَسْمِيةٌ الخ تخصيصاً. 

وَضَحٌ أ ةلم يحالف في وُججودو* أَحَدّ يِن المُسْلِيِينَ”. 
E‏ ت تسخ حُكم الأصْلٍ لا نة يَبْقى مَعَهُ حم الَرْع) ؛ لإنتِمَاءِ العِلَّةِ 
الي کے بت بها بانتفاءِ حُكم الأَصْلٍ . 

وَقَالَتْ الحَتفيّةُ : يبقى ؛ لأَنَّ القاس مُظْهرُ لَه لا ُبث“ 


. أي قيل: إنه لم ينكر وجوده» بل أنكر وقوعه في القرآن. الغيث الهامع : ص۳۷۷‎ )١ 
أو أنه أنكر التسمية بالنسخ وسماه تخصيص زمان.‎ 

(؟) الصلاة ساقطة من: (ب). 

(۳) لفظ (تعالى) ساقط من: (ب). 

(4) أي مثل قوله تعالى : #ثْرََِمْأتاَلَ أل €[البقرة: »]٠۸۷‏ أي الصوم غاية بقائه إلى 
الليل . 

(0) في (ب): وقوعه. 

(1) ولكن حصل خلاف في التسمية: فالجمهور يسمونه نسخآء انسجاماً مع قوله 
تعالى : لأمَاتَنسَم مِنَءَايَةأوْنُنيِهَا . . .الاية€[البقرة: 0510 والأصفهاني يسميه 
تخصيصا في الأزمنة» وإنهاء لحكم كان قد شرع لغاية فقط» فلا يبقى بعدها. 

(۷) فإذا قيس الويسكي على الخمرة في التحريم لعلّة الإسكارء فَإِنَّ القياس لم يثبت = 


VAR 


وَسَلِم في قَوْلِهِ : لا قى : من امح في قَوْلٍ تخضهم: تسح لحم 
القع“ . 


HK ¥ #* 


= تحريم شرب الويسكي» بل تحريمه ثابثٌ بالنص» وهو نص تحريم الخمرة» 
ولكن الحكم كان خفيآء فأظهره القياس» فإذا نسخ التّحريم في الخمرة يبقى في 
الوسكي فواتح الرحموت: 7/ .۸٤‏ 

)١(‏ أي أنَّ الشبكي قال: (لا يبقى حكم الفرع) وبقوله لا يبقى سلم من الاعتراض على 
غيره عندما عبّر بقوله : (نسخ لحكم الفرع) ومع ذلك تسومح في هذا التعبير. 
والفرق بين التعبيرين : أنه إذا قال: لا يبقى معه حكم الفرع» أنَّ حكم الفرع لم 
يتسلّط عليه دلي التسخ» بل تسلّط على الأصل وتبمه القَرعَ في النسخ . 
أما إذا قلنا: نسح لحكم الفرع فيراد به: أن الدليل الناسخ لحكم الأصلٍ هو 
الذي نسخ أيضاً حكم الفرع» والواقع أنه نسخ بالتبعية لا بالدليل. 


۷۸۹ 


(ى) الجمئاة (أنَّ كل حُكْم شَرْعِيٌ يبل النَخ) ESKI‏ 

الأَحْكام وَبَعْضهًا أَيّ بَعْضٍ كَانَ. 

الصو مه بفدٍِ قوع على مَعْرِ الخ والسخ» وهي من التَكْلِيفِ» 

ولا اتی تھا . 

يبق تَكُلِيفُ”". وَهُوَ القضْدٌ بّخ جمِيع التّكَالِيفٍ فلا نْرَاعَ في المَعْنَى . 
() مَنَحَتْ (المُْتلَة تح وُجُوب المَعْرِقةِ) أي مَعْرَِة اللو؛ لأَنَهَا عِنْدَهُمْ 

)١(‏ في (ب): (وإن كل شرعي يقبل النسخ)ء وفي(أ): (والمختار أنَّ كل شيء يقبل 
النسخ) أنظر قول الغزالي في المستصفى: ص۹۸ . 

(۲) أي إذا قلنا بجواز نسخ جميع التكاليف» فإنَّه متقوضٌ بوجوب معرفة الناسخ 
والمنسوخ؛ لنعرف بهما النسخ» فلا ينسح التكليف بمعرفتهماء إذن بقي شيء 
من التّكاليف لم ينسخ . 

() أي بحصول معرفة التاسخ والمنسوخ يحصل النسخ لكل الأحكام» ثم تصبح 
معرفتنا منتهية ؟ لعدم الفائدة منهاء فينتهي الحكم أيضاء وهو أيضا نسخ . 


۷۹۰ 


حَسَنَةٌ لِذَاتِهًا لا عير بعر الرَمَانِ قلا َل حُكمُها0" النّسْحَ. 
لا : لسن اذا ي ال 


وَوججوب [7/1] التغرقة"". 
(وَالمْحمَاة ر أَنَّ النا سخ قبل تَبْلِيغِه بليغه مَل الأَمّدَ لا يت في حَقَهِم) ؛ لدم 
1 م به . 


(وَقيل: يَنبْتُ بمَعْتى الإسيقرار في الدَّمَةٍ لا) بمَغْتّى (الإمقَالي”») 


)١(‏ في(ط): حكمهماء والمراد حكم المعرفة» وهي ليست مثناة. 

(۲) أي لا يوجد حسنٌ لذاته» فالفعل کون حسناً بحسب ما ترنّب عليه من منافع 
وإلا فالصدق الضَّار غير حسن» فلو كان الصدق حسناً لذاته لصار من يعترف على 
مظلوم مختّبى صدقاً حسناء والأمر على العکس» فهو قبيح؛ لأنَّهُ كذب فليس 
خسنا : 

(۳) أي أجمع المسلمونَ على أنَّ نسح جميع الأحكام لم يقع» وإِنْ قالَ البَعضٌ بالجواز 
العقلي . 1 

() الواقع أنه لا خلافء فالتافي ينفي عدم الإثم في العمل به» والمثبث يثبث ثبوته 
في الذمّة» كالنّائم يغبثُ بحقّه ولا يلزمُهُ الامتثال. 

(5) فإذا نسخ التخيير من الصّوم ودفع الفدية في رمضان بوجوب الصوم فإ الضّوم 
يصبح واجبآ في ذمّة كل مسلم عَم بالناسخ أو لم يعلم» ولكن يجب التنفيذٌ على 
من کو ولا يجن علو من لا علوم 

(<) في (آ) و(ج): (كما في النَّائم)» فالّائم مكلّف بالوقت عندما يدخلٌ» ولكنّه غير 
مكلف بالفعل.. 


7۹1 


و2 2ق + E‏ شاعم AE‏ لل به SE‏ موه ee‏ ا e‏ د a‏ 
وَبَعْدَ التلِيغ يبت في حى مَنْ بَلغةُ وَمَنْ لم يَبْلعْهُ مِمَّنْ تمَكنَ مِنْ علمهء 


0و7 


[هل الزيادة على النص 
أو النقص منه نسخ؟] 


0 کن و ج اووس 2 ملم e‏ 1 2 ًََ 
(أمَا الزيّادة على النصنٌ) كرْيَادة ركعة أو ركوع أو صفة في رقبَة الكفارة 
و aa fas‏ كس م ١‏ 
في قؤلهم: إنها نشخ . 

(وَمتَارُ) أيْ المَحَلُ الَّذِي تار نه الخلا ما قال (هَل رَقَمَتْ) أي“ 
الريَادَة كما شَرْعِيًَ؟ 

مانا ووت بسع 

a E‏ اد OAK‏ افوا يك ل لا N‏ د 

وعندهم: نعَم؛ نظرا إلى أن الام بمَا دونها اقتضى تزكهّاء فهي رافعة 

قلا : لا سل اقتضاءه27 کیا وال 4ء و( 

: لا نسّلم اقتضاءه ` تركهاء والمقتضي لرك غيرة . 


وَبََوْا عَلَى ذَلِكَ : أَنَهُ لا يُعْمَلٌ بأخبار الآحَاد في زيَاديِهًا عَلَى القرآن: 


.٠١١١ /۲ ميزان الأصول:‎ )١( 

(۲) لفظ (أي) ساقط من : (ط). 

(۳) أي اقتضاءٌ الأمر ترك الزيادة. 

(4) وهي البراءةٌ الأصليّة» فإِنَّ نفي الرّيادة كان بالبراءة الأصلية» والأمر المقتضي للزيادة 
أمر بحكم جديد يغير حكم البراءة الأصلية . 


و07 


كزيادة النَغْرِيبٍ عَلَّى الجَلْدٍ النَابتَةِ بحَدِيثٍ الصَّحِيحَيْنِ : «البِكْرُ بالبكرٍ 
جَلْدُ ما وَتغْرِيبُ عَام0©. 

وَزِيادة اعْتبَارِ الشَّاهِدٍ وَالِيمِينِ عَلَى الرَجُليّن» وَالَجُلٍ وَالمَرْأََيْنِ التَّبَ 
بخدیت م راي 4 وَغَيْرهِ : «أنَهُ كل قضى بالشَّاهِدٍ وَاليَمِين»”" ؛ ياء 
عَلَى أَنّ المَُوَاتِ ينسح بالآحَادِ . 

(وَإِلَى e‏ الذكر ر" (عَوْدُ الأَقَوَالٍ المُمَصَّلَةِ وَالفُرُوع المت 
آي التي بَينَهَا العُلَمَاءُ حَاكِمِينَ أَنَّ الرَيادة فيهًا تسخ أَوْ لا؟ 

مِنْهًا: مَا تَقَدّمَ مِنْ زِيادَة اتَعْريب» وَالشَّاهِدٍ واليمين. 

ومن الْأَقَوَالٍ المُمَصّلَةِ: أن الرَيَادَةَ إِنْ غ يرٿ المَزِيدَ عَلَيْهِ بحَيْتُْ لَّوْ 
اققَصر عَلَِْوَجَبَ اياف كَزيادة رَكْعَةٍ في المَغرب مثلاً هي تش وَإلاَ 
كزيادة النَغريب في حَدٌ ار [. . . ]0 قَلاً 

وَمِنْهًا: أن الرَيادة إنْ انَصَلَتْ بالمَزيدِ عَلَيْهِ اتصَالَ انَحَادِء كزيادة رَكْعَتيْن 


#6 #* 


)١(‏ البخاري في الحدود» باب الاعتراف بالزنا: (7577)» ومسلم في الحدود: 
WITS‏ 

(۲) مسلم في الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد: .)٤٤٤۷(‏ 

(۳) وهو قوله: ومثارة»ء أي من هذه القاعدة حصل تفصيلٌ في كثير من الأمور الفرعيّة » 
منها ما سيذكره لاحقاً: هل تعتبر هذه الزيادة نسخاً أو لا تعتبر؟ 

(5) في (ب) زيادة: (وعشرين جلدة في حد القذف) . 


7۹٤ 


نقصر 


انَّذِي 


220 
2 
(۳) 
(€) 
2) 


(وَكَذَا الخلاف فِي) نقص (جُزْء العِبَادة أو شَرْطِهًا) كتقص رَكْعَقِ أَوْ 
الوضوءِء [هَلْ هُوَ نسح لَهَا؟ 


i 


فقيل : نَعَمْ. . . إلى ذَلِكَ التاقص لجوازه”" أو وُجُوبه]" بَعْدَ 


وَقَالَ الجُمْهُورُ مِنْ السَافوئة: لا. . . وَالنَنْ ِنْجَرَءِ ارط َقط؛ لأ 


5 ره بن و 5 ره ü‏ 
وقل كر نقص الجُزءِ نشخ بخلاف نقص الشرْط . 
دل وميه ده ب عع 6 2 1 
وَلا فزق بين مُتَصِلِهِ وَمُنْفْصِلِهء كالإسْتقبَالٍ وَالوْضوء . 


قل ص القند لمُْقَصِرٍ من أشي اتمَاقاً. 


هو قول الغزالي. تشنيف المسامع : /١‏ 48 . 

في(ط): لجواز. 

مابين المعقوفين ساقط من: (أ). 

هو مذهب القاضي عبد الجبار. تشنيف المسامع : 57 
كالطهارة شرط منفصل في الصلاة. 


V4 


[معرفة الناسخ من المنسوخ] 


E 5 


يتَعيّنُ الاخ لِلشَّيْءِ (بتأَخُرِِ) عَنْهُ (وَطَرِيقُ العم بِتَأَخْرِهِ : 

.١‏ الإجماع) بان يُجِمُوا عَلَى ا ماخر إا ام عدْدَهُمْ عَلَى تَأَخْرِهِ. 

*. أو (َوْلَهُ له هَذَا تاسخ) لِذَلِكَ . 

۴ ند اكه أن كنت تهنت عن كذ ایق کچ ويف 
ملم : کٹ نيكم عَنْ زيارة القبُور فَرُورُوهَاه©. 

٤‏ . (أَْ النَصص عَلَى خلاف الأَوَّلِ) أَيْ أَنْ يَذْكْرَ الشَّيْءَ عَلَى خلاف ما 
ذَكَرَهُ فيه أَوّلا. 


ه. (أَوْ قَوْلُ الرَاوِيٌّ هَذا سَابِقٌ) عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ ماخر 


. أي لدليل قامَ عندهم أنَّ هذا النّص متأخرٌ عن ذاك‎ )١( 
.)15571( (؟) مسلم في الجنائزء باب استئذان النبي كَل في زيارة قبر أمه:‎ 


۷74٦ 


.١‏ (وَلا تر لِمُوَافقة أَحَدٍ النَضَيْن لِلأصْل) أَيْ البَرَاءَة الأَصْلِيّة : فى أَنْ 
يحون مُتَأخرا عَنْ المُخَالِفٍ لَمّاء خجلافا لِمَنْ رَعَم ذَلِكَ؛ ترا ًى أن الأضلّ 
مُحَالَفَةُ الشَّرْع لَّهَاء فيكون المُخَالِف هُوَ السّابق عَلَى المُوَافِقٍ. 

فلا الا ين ذلك ؛ لجواز القكس. 

EG o a a a N ALS عر‎ 

۲. (وثبوت إحدى الايتَيْنِ في المُصّحَف بَعْدَ الأخرى) أي لا أثرَ له في 
خُر نولِها» خلافا لِمَنْ رَعَمَه؛ نَظَرا إِلَى أن الأصل مُوَافَقةُ الوضع للدْرُولٍ . 

قَلْنَا: لَكِنّهُ غَيْدُ لازم ؛ لجواز المُحَالَمَةٍ -كَمَا تَقَدم- في آيسَيٰ عِدَة 
الوقاة . 

۳. وتار إِسْلآم الرّاوِي) أَيْ لا اتر لَه في تَأَخْر مَرْوِيتّه عا رَوَاهُ 
مُتَقَدَمُ الإسلآم عَلَيْهه خلافا لِمَنْ رَعَم ذَلِكَ؛ نظرا إلى أنه هُوَ الظّاهِد. 


قُلنَا: لَكِنْهُ على تقدير تَسْليمِه َير لأرم؛ لجواز الس . 
ع 


اقم لز ات 1 الم افر N ROVERS‏ 3 
4 . (وَقَوْلهُ) أَيْ الرَاوي (هَذَا تأسخ) أي لا انر لوه في ثُبُوتٍ اتخ 
.4 و ی و عر a‏ ار لد 
بوء خلافا لِمَنْ رَعَمَه؛ نظراً إلى أنه لِعَدَالَتِهِ لا قول ذَلِكَ إلا إذَا ثبت عِنْدَهُ. 


(0) أي متأخُر الإسلام سمحَةٌ من النبي بيه قبل متقدّم الإسلام . 


74۷ 


20 EEE 


کو و 5 2ه و 2 5.38 - 
eT‏ 


( التّاسخ) أَيْ لا قَوْلُ الوَاوِيٌ: هَذا التاسخ"؛ لما عَلم أنه مَنْمُوحٌ 


1 


3 


وَلَمْ يُعْلَمُ ناسح كن ني تين الاخ (خلافا يها أ اي 
اکر لقا کت الآے وذ تم وات 01 


(۱) 
زفق 


(۳ 
(© 


300 


ف( إلا.. 

أي إذا قال : هذا ناسح _كما عبّر سابقاً- بالتنكير» فإنَّ فيه خلافاً في اعتباره 
ناسخآء وإذا قال : هذا الناسخ» لحكم اشتهّر أنه منسوحٌ ولا يعلم النّاسخ فإِنً 
هذه الكلمة تقبل من الراوي؛ لأنّهُ عين الناسخ فقط» ولم يدع أنه ناسخ» »بل 
أخبر عن كونه ناسخاً. 

لأنَّ الآخر لا مخالف فيه . 

عند ذكر كل دليل أو علامةٍ على النّسخ فإِنَّ الشارح ذكر المخالف كما ورد في 
المتن. ٠‏ 


7۹4۸ 


ع ا قا وى امون ل ام e‏ - 
(وَهَِ أَقَوَالُ مُحَمَدٍ ل وَأَفْعَالهُ) وَمِنْهَا(" تَقْرِيِرْهُ؛ لأَنَّهُ كف عَنْ 


الإنْكَارء وَالكَفتٌ فِعْلٌ كَمَا تقدم1". 


5-2 


مه کے لين ما 8 سيا 5 5 5 3 

وَقَدْ تَقدَّمَ مبَاحِتُ الأََوَالٍ التي تسرك" السُنَةُ فيها الكتَاب مِنْ الأمر 
Ez 5‏ غر وَالكَلام هنا في غَيْر ذلك . 

وَلِتَوَقَفٍ حُجيّة انه عَلَى عِصْمَةٍ النَبِيّ يلو" بَدَأَ بها ذَاكِ را جَمِيعٌ 
الأَنْبيَاءِ لزيادة المَائِدَةَ فَقَالَ: 

و و ان عا عق عن إل واج مره ِِ ece SE‏ 

(الأَنبيَاء عَليْهُمْ الصّلآة وَالسَّلآمُ مَعْصَومُونَ لا يَصَدْرٌ عَنْهُمْ َنْب وَلَوْ 
ا وو 2 5 E AK gs E e‏ رق 2 
صَغيرَة سَهُو) أي لا يَصْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبٌ أَضْلاً لا كَبيرة وَلأصَغِيرَةٌ لاعَمدا 


)١(‏ أي من الأفعال. 

.)554/1١( في‎ )( 

(۳) في(): تشترك. 

(5) أي أنَّ ما يقدّم من مسائل وخلافات في دلالات الألفاظ لا تعاد؛ لأَنَّ السنة تجري 
فيها تلك الدلالات كما تجري في الكتاب. 

(5) أي فيما يخص السنة. 

(7) الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 


۸۰۱ 


وَلاً هوا (وقَاقا لِلأسْنَاذِ) أبي إِسْحَاقَ الإسْفَرايينِيٌ (و) أبي الفَمْح 
(الشهرستاني IVV/Î1 (Fy‏ )5( القاضي (عِيَاض وال بخ الإمّام) وَالِدٍ 
المُْصتفِ؛ لِكَرَامَتِهِمْ عَلَى الله تَعَالَى عَنْ أَنْ يَضْدُِرَ عَنْهُمْ ذَنْب . 

لضي عَلَى جَّواز صّدُور الصَّغِيرَة عَنْهُمْ سَّهُواً إلا الدَالَّةَ عَلَى 

ر لقَمَةٍ وَالكَطفيف بِتَمْرَة» وَيُنَبَهُونَ عَلَيْهًا . 

وتفرع عَلَى عِصْمَة تیا بل" م متهم مَاذَكرة بقؤلِه: (فَإِذَنْ 

لا يْقدُ مُحَمَدٌ ي أَحَداً عَلَى بَاطِلٍ . 

سوت بلا 55-5 ولو غر مشر 50 شر على الفِمْل) بان عَم بو 
(تطلفا اوقل : إلا قعل من غر ريه الإنْكَارُ)7 ؛ بنَاءً عَلَى سُقوط الإِنْكَارٍ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» كان إماماً مبرزاً فقيها 
متكلماً أصولياًء برع في الفقه وتفرد في علم الكلام» شافعي المذهب» له 
مصنفات كثيرة منها الملل والنحل» توفي سنة (۸٤٠ه).‏ الطبقات الكبرى 
للسیکی ۱۲۸/۹ : 

(۲) هو عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل» عالم المغرب وإمام 
أهل الحديث في وقته» كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» له 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ولد سنة (۷۸٤ه)ء‏ وتوفي (545ه). الأعلام: 
.YAY /o‏ 

(۳) الصلاة ساقطة من : (أ) و(ب) و(ج). 

(5) أي الأنبياء» إذ هو أحدهم. 

. سكوته مبتدأء خبره قوله: دليل الجواز للفاعل‎ )٥( 

0( دوين وو ب 

(۷) أي إذا سكت على فعلٍ من شخص ي يستحقٌ الإنكار عليه» ولكنّهِ يعرف أن- 


A۰۲ 


عليه (وَقِيلَ: إلا الكَافَ) ؛ بء على أنه عير مُكل بالُرُوع (وَلَوْ) كَانَ 
(متافقا)؛ لاله كَافْدٌ في البَاطِنٍ (وقيل: إلا كاف غَبْرَ المُنَافق)؛ لذن 
المُنافِقَ تَجْرِي عَلَيْه أَحْكَامٌ المُسْلِمِينَ في الظّاهِرٍ لیل الجَواز لِْقَاعِل) 
2 رفع الحرج عو لان سکره بي عن الفغلٍ تقر ير لَه (وكذَا لَعَيْرِه) 
آي غَيْرٍ القاعءِلِ (خلآفآ لِنْقَاضِي) ابي بر البَاقلانِيَ قَالَ: لن الشكُوتَ 


(وَفعْله) 4ء (غَيْرُ حرم ؛ لِلْعِصْمَةء وَغَيْدُ مَكْرُوو؛ للد بصم الو 
بِضَبْط المُصَّنَفِ أي ِدر وقُوع المَكْرُوه م من التي من أنه َكيف مِنْه؟! . 
وتلاف الأوْلَى مثل المكزوه أو مُذْرَجّ فيه" 
(وَمَا كَانَ) مِنْ أَفعَالِِ (جبليا) كالقيام وَالقَحُود وَالأَكلٍ اشرب (أَوْ يَانآ) 
كَمَطْعِهِ السَارِقَ مِنْ الكوع؛ بيان لِمَحَلٌ القَطْع في آية السَرِقة . 
= الإنكار عليه سيغريه أكثر في الاستمرار على الفعل فإنَّ السكوت ليس دليلاً على 
الجواز أو الرضى . 
)1١(‏ أي سقط الإنكار عن النبي يك لمصلحةٍ وهي عدم تمادي المنكر عليه في الفعل . 
(۲) خبر للمبتدأ وهو سكوت. 
(۳) الصلاة ساقطةٌ من جميع النسخ. 
)٤(‏ في (أ) و(ب) و(ط): على. 
(5) حيث سبق الخلاف في : هل خلاف الأولى من المكروه أو هو حكمٌ مستقل؟ 
فالفقهاء يعتبرونه حكما مستقلاً» والأصوليون يعدونه مع المكروه في .)١15/1(‏ 


A۰۳ 


قَالَ المُصَئْفُ: روي بإشتاد حَسَن: «أَنَّهُ ية قطع سَارقاً مِنَّ 
ال 6 ¢„ 

(أَو مُخَصّصآً بو) كَِيادتِِ في النَحاح عَلَى اَم وة (فَوَاضِحٌ2 أنَّ 
الان دَلِيلٌ في حَقَنَاء وَغَيره لَسْنًا مُتَعَبَّدِينَ به . 

(وَفِيمَا ترّدّه) منْ فعْله (بَيْنَ الجبلَيّوَالشَّرْعِيَ كَالحَجَ ركبا رده ييه 
نأشئة م مِنْ القَوليْنِ في تَعَارُْضٍ الأصْلٍ وَالظاهِرُ: 


8 يا جبلّيَ ؛ لأنَّ الال عَدَمُ التشْرِيع ”* قلا يُسْتَحَبُ لت 
ويح EEE‏ بن Re AZAR‏ 
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(وَمَا سِوَاة) آي سوى ما ذكرَ في خْلِهِ (إنْ عُلِمَتْ صِفَنهُ) ِن ووب 
شن ا ري و r EE: e‏ 1 
أو تدب أو إِبَاحَةٍ (فأمَتة مثلة) في ذلك (في الأصّح) عِبَادَة كان أَوْ لا. 
رَقيل: مل في العبَادة فَقَط . 


وَقيل200 : 5 خط 1 لتکو ا کمَجھول ال ا ا 


. ٠٠۳ /۲ البيهقي في السنن:‎ )١( 

(۲) خبر مبتدؤه قوله. . . وفعله. 

(۳) مبتدأ مؤخّر» والجار والمجرور وهو قوله: فيما خبر مقدم . 

. إذ الركوب في السفر عادة المسافر قبل نزول التشريع‎ )٤( 

(5) قال به أبو علي بن خلاد من المعتزلة. البحر المحيط: 8/ .7١‏ 
(7) هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني. المصدر السابق. 

)۷( في (207/7) بعد قليل حيث سيقول: وان جُهلّت صفته فللوجوب . 


4 


(وَتَعْلَمُ) صِمَةٌ فعْلِه (بتصّ) عَليْهَا كَقَولِه: هَذَا اجب معلا (وَتَسُويَةٍ 
بمَعْلُوم"" الجهّة) كَقَوْلهِ : هَذَا الفِعْلٍ مساو لِكَذَا في حُكُوهِ المَعْلُوم . 

(وَوُفُوعِ بیان أ امالا ندال" عَلَى وُجُوب أَوْ تب أو لياح 
يَكُونُ حُكْمُهُ حُكُم المُبيّنِ أو المُمتملِ وَلاَ ِشْكَالَ في ذَكرِ الََانِ هّنا عع 
ذكره قَبْلُ7"؛ لاد الكَلآمَ هنا فيما بعلم بو صِمَةُ الفِعلٍ مِنْ حَيِثْ هُوَ لا بقيِدٍ 
کو سوّى م تدم“ . 

7و الوْجُوبَ) عَنْ غَيْرهِ (أَمَاراتة» كَالصَلاةٍ بالاَذَانِ)؛ لأَنَّهُ 
بت باستِقراءِ السَرِيعَة أَنَّ ما يُوَذّنُ لَّهَا وَاجبَةٌ بخلاف ما لا يون لها كَصَلاَةٍ 
العيدِ وَالإِسْتِسْقَاءِ . 

(وَكَوْنة) أي الفِعْلٍ (مَمْنوعا) نه (لوْلَمْ يَجِبْ کالختانِ وَالحَدٌ)؛ لأَنَّ 


)١(‏ في(ط): معلوم. 

() في(ط): الدال» وفي(ج): كدال. 

(۳) أي قال في )۸٠۳/۲(‏ أو بياناً» وهنا قال: أو بياناً لدال على وجوب. . .الخ»ء فهل 
هذا یعدٌ تكراراً» والتكرار مذموم؟ . 
فأجاب : بنفي الإشكال وعدم التكرار؛ لاختلاف البيانين. 

(4) أي هنا أراد بالبيانَء بيان صفة الفعل دون قيدء وهناك جعلّه بياناً داخلاً في قوله: 
(وما سواه) أي سوى ما تقدّم» أي بيان هو غير الجلي» والمخصص وما فيه تردد» 
بل من حيث : هل أمته مثله أو لا؟ 
وهنا بيان طرق معرفة طريقة نوعية هذا الفعل من حيث ذات الفعل بغض النظر عن 
وصف بيانه : هل هو مخصّص أو مبيّن أو نحو ذلك. 

)٠(‏ أي أمارات الوجوب. 


ا و 


و 
كاد نما عقو : 


وَقَدْ يَتَخَلّفْ الؤْجُوبُ”" عَنْ [. . .]27 هَذِهِ الأمارة لدليل . 


كما في سُجُود السَّهْو وَسُّجُود التَلآوَة في الصا“ . 
() يَخْصِنُ (النَدْبَ) عَنْ غَيْرِهِ (مُجَرَدْ قَضْدٍ القربة) عَنْ قَيْدِ الوْجُوب 


و 


ی ا 8 ا ا ا 5 
(وَهُوَ) آي الفِعْل لمُجَرّد قَصْدِ القربة (كثيز) مِنْ صَلاَة وَصَوْم" وَقَرَاءَة وَذكر 


وَنَحُو ذلك من التَطوّعَاتٍِ. 


(۱) 


ضف 


(۳) 
€3 
2) 


(0 
2 
(A) 


(وَإِنْ جُهِلَث) صِمَبُهُ (ملِلْوْجُوب) في حَقَهِ وَحَمَنَا؛ لأَنَهُ الأخوّط . 
(وَقِيلَ: " للتّذب)؛ لأَنَهُ المْتَحَقَقُ بَعْدَ الطب . 


(وَقِيلَ: ” لِلإبَاحَة)؛ لأَنَّ الأَصْلَّ عَدَمُ الطّلّب . 


لان الختان قطعٌ جزء من الجسمء وقطع شيء منه ممنوع لولا أن يعارضَ المنمٌ 
الوجوب» والحدود ضرر على الجسم» ولولا الوجوب لما شرعت . 

إذن هي علامات للوجوب من حيث الغالب» وإلا فقد يحصل ما هو ممنوع ويكون 
في(ج): زيادة كلمة (أصحاب). 

في(ج): الأمارات . 

فنا أعمالٌ ينبغي أن تكون ممنوعة في الصلاة؛ لأنّها ليست منهاء ومع ذلك 
فإتّهما سنة على رأي الجمهور. 

في(ج): أو صوم . 

عزي للشافعي هه . تشنيف المسامع : 457/١‏ . 

اختاره إمام الحرمين . المصدر السابق . 


كعم 


(وقيل : "١‏ بالوَقفٍ في الكُلَ) ؛ لِتَعَارُْضٍ أَوْجْهِه. 
() قيل بالوقف (في الأَوَلَيّن) مط (مُطلقا)؛ لأَنَّهُمَا لالب مِنْ 


فغل التي ل , 


(3) قِيلَ بالوقف قف (فيهمًا) فَقَطْ (إِنْ ظَهَرَ قَصْدُ القربة) ولا َلِإبَاحَة 


وَعَلَى غَيْرِ هَذَا القَوْلٍ -سَوَاءٌ ظَهْرَ قَضِدُ القَرْبَة آم ل 


ياب 


5201 ر 7 _ 7 2 1 
وَمَجَامَعَة القَربَة لِلإِبَاحَة : بأَنْ يَقَصِدَ بفِعْلٍ المُباح بيان الجَوّاز للأمَةٍ 
ب على هَذَا الْقَضْدْء كما قَالَهُ الحَصَكق0, 


وو : د فب عة إل عن زه : إن لَه يَظْهَرْ الّذِي هُوَ سَهْوٌ كما 


رایتھما فى خط مشطوبا - على الثاني 0 مهما ملحا بد الأول . 


220 


2200 


(A) 


وعليه جمهور المحققين كالصّيرفي» والغزالي وأتباعهماء وصححه أبو الطيب» 
ونقل عن الدقاق» وابن كج. المصدر السابق. 

هما الوجوب والتّدب» وقوله مطلقآء أي سواءٌ قد ظهر قصد القربة أم لم يظهر. 
الصلاة ساقطة من: (ب) و(ج). 

أي التوقف في القول بالوجوب والندب. 

فكلمة مطلقاً قيدٌ لجميع الأقوال من قوله فللوجوب إلى قوله في الأولين. 

في الإبهاج : ۲/ 2577 أي شأن المباح لا ثواب ولا عقاب على فعله أو تركه» 
فكيف يصيرٌ قربة . 

أجاب : أنه إن فعله بقصد بيان جوازه فالنية هذه ستكون قربة ويتحول المباح إلى 
قربة يثاتُ عليه» كما لو أكل بنية التقوى على طاعة الله فإنَّ الأكل سيكون قربة . 

وروا لايل و عياط ا ا 
قصد القربة) ثم شطب وعذل:عنه -الانة هبق - إلى قوله إن ظهر. 

أي الذي هو سهو علي الثاني وهو إن لم يظهرء وألحق بعد الشّطب بدله الأول = 


ANV 


(وإذًا تَعَارَضَ القوْلُ وَالفِمْلٌ) أَيْ تَخَالَمَا (وَدَلَ دَلِيلٌ عَلَى تَكَدُرِ مُق 
القوْلٍ: 
.١‏ قن كَانَ) القَوْلُ (حَاصا بو ل كَأَنْ قَالَ: يب قل سوه 


5 
جك ا Cd‏ 


نه ا ال وه رط عع کے في و 
عَاشْورَاءَ في كل سن وَأَفطرَ فيه في سَنةٍ بَعْدَ القؤلٍ أؤ قبْلهُ (فَالمُعَأَخَرُ) مِنْ 
القَلِوَالفِعْلٍ بن عَم (تأسخ) تدم ينها في حَق. 

وَذَلِكَ ظَامِرٌ في تَأَخْرِ الفِغْلِ“. 

وَكَذَا في تَقَدّمو("؛ لِدَلَلَةا" الفِعْلٍ عَلَى الجَوَاز المُسْتَمِرٌ. 


وَاحْتَرََ بقؤله: وَدَنَ إلى آخره» عَمَا لَمْ د9 فلا سخ جيل ۷۸/11] 
يفوله 2 EGE e‏ 


= وهو المثبت بالمتن» أي لفظ (إن ظهر) . 

. لان المتأخر ينسخ المتقدم‎ )١( 

(۲) أما إذا فعله وترك ثم قال: يجب عليّء فإِنَّ المتأخر نسح الترك . 

() لأنَّ الفعل يدل على الاستمرار» فإذا جاءً بعده القول فإنّه سينسخهء أي ينسخ جواز 
الأاستمرار به 

(54) أي لم يدل دلي على تكرار مقتضى القول. 


4 


لَكِنْ في تَأَخرٍ الفِعْلٍ دُونَ تَقَدّمو0"؟ لِمَا تَقَدَمَّ: مِنْ دلا الفِعْلٍ عَلَى الجواز 
(فَإِنْ جْهلَ) الحَتَأَخُرُ مِنْ القؤل وَالفِعْلٍ : 
(قَتَالُِهَا) أَيْ الأَقْوَالٍ (الأصَح الوَقْفُ) عَنْ أن يرجح أَحَدُهُمَا عَلَى 


الآخَرِ في حَقَّهِ إلَى تي التّاريخ؛ لإسْيوَائِهِمًا في احتِمَالٍ تَقَدُم كل مِنْهُمَا 


وَقِيِلَ*): يرجح الفِعْل؛ لان أ ى في البَيَانِ : بدَلِيلٍ أَنَهُ نه بين به 


ولا تَعَارُْضَ في حم(“ حَيْتُ دل ديل على تَأَسّنَا به في الفعل؛ لِعَدّم 


. أي لا نسخ في حالة تقدم القول وتأخر الفعل‎ )١( 
أما إذا تقدم الفعلٌ فإنَّ القول بنسخ الاستمرار به؛ لأنَّ الفعل يدل على جواز‎ 
الاستمرار» والقول يقطع هذا الجواز.‎ 

(۲) هذا الرأي الأول المطوي» وقد اختاره الشيرازي» والرازي» والآمدي. الكوكب 
المتير + #4⁄۴ ؛ 

(۳) لأنَّ اللفظ وضع هو للدلالة على المعاني دون قرينة . 

(4) هذا هو الرأي الثاني المطويء وبه قال القاضي أبو الطيب من أصحابه. البحر 
المحيط : 5/ ۱۹۸ . 

)2( أي الخلاف السابق في التعارض في حقه ية وليس في حقناء وإن أمرنا بالتأسي 


به . 


تال القَوْلٍ لا . 

۲. (وَإِنْ كَانَ) القَوْلُ (حَاصا بتا) كَأَنْ قَالَ: جث عَلَيْكُمْ صَوْمُ 
عَاشُورَاء إِلَى آخر ما تَقَدّمٌ (قلا مُعَارَضْةَ فيه) أَيْ في حَقَهِ كَل بَيْنَ القَوْلٍ 
وَالفِعْلٍ ؛ لِعَدَم اول القَوْلٍ لَهُ. 

(وَفِي الأَعَةٍ 5 : الما خُر منهُمًا أن ع «آسخ) للْمتَقَدَم (إن مَل 
ليل على النَأسّي) به + في الفغلٍ”". 

(فَإِنْ هل التَارِيخ : فالا الأصح أت يُعْمَلُ بِالقَوْلٍ) وَقِيِلَ0©: 
بالفِعْلٍ » وَقيلَ” الوقفُ ف" عَنْ العَمّلٍ بوَاحِدٍ مِنهُمًا لِمِثْلٍ ما تقدّمَ . 

ونما املف التَصْحِيحُ في المَسْألئينِ - كما في المُحْتَصّرٍ ^ 8 


. لأنَّهُ قال: (يجب عليّ) وهذه لفظة لا تتناول الأمة‎ )١( 

(؟) لفظ (الأمة) ساقط من: (ج). 

(۳) فأيهما يحصلٌ بعد القول أو الفعل فاته ناسح بالنسبة للأمة» إذا حصل دليل يدل 
على التأسي به. 

)4( لفظ (إنه) ساقط من: (أ) و(ب) و(ج). 

۲ /٥ : وهو القول الأول» وهو اختيار القاضي أبي الطيب . البحر المحيط‎ )٠( 

(7) وهو القول الثاني» وهو اختيار ابن السمعاني» وحكى عن أبي بكر/ المصدر 
السايق: / 

(۷) في(ج): بالوقف. 

(۸) أي في مختصر ابن الحاجب» فإن التصحيح أيضاً اختلف فيه . 
توضيح ذلك : 
هنا رجّح العمل بالقول بالنسبة للأمة» وقد ذكر السبب لأنَا متعبتدون بحكم ذلك = 


م٠‎ 


بخلآف مَا يتَعَلّنُبالنَيّ كلا" إِذْ لا ضَرُورَة إلى الترْجيح فيهء ون 
رجح الآمِدِيٌ تَقَدّمَّ القَوْلٍ فيه أَيُضا0©. ١‏ 

وت ترہا ق کیل على الاك وی اجا لا 

ولذ كَانَ) القَولُ (عَامَاً لنَاء وَلَهُ) كَأنْ قَالَ: يجب عَلَىَّ» وَعَلَيْكَمْ 
صَوْمٌ عَاشورَاءَ إِلَى آخر ما تَقَدّمَ يدم الفِعلٌ أو القَوْلُ لَه ور شم 
مِنْ أنَّ المُتَأخّرَ مِنْ القَوْلِ وَالفِعْلٍ بان عل معدم عََى الآخَر : يان بنك 
في حَقَهِ - عليه الصلاة والسلام - وَكَذَا في حَمَنا إن دل ليل عَلَى تَأَسّينا 


به في الفِعْلٍ» ولا" قلا تَعَارُضَ في حَمَنا . 


= القول بمجرّد علمنا به» والقول يحصل به العلم إن جهل المتأخر منهما في حقه 
فقد رجح التوقف عن القول بالفعل أو القول» فال حاص به» ولا ضرورة لترجيح 
القول على الفعل؛ لان ترجيح أحدهما لنعمل نحن به» وما هو خاص به لسنا 


متعبدين به. 
إل4 الصلاة ساقطة من: (ب) و(ج). 
() الإحكام: ۱۲۹/۲ . 
)۳( في(أ): الحكم . 
)٤(‏ لفظ (وإن) ساقط من : (أ). 
)0( في (ب) و(ج): ب . 
قف أي وإنْ لم يدل دليلٌ على تأسينا به . 


۸۱۱ 


ون جُهل المُتَأَخُْ فَالأَقْوَالُ0©: أَصَحُها في حَقَّهِ الوَقْفُء وَفِي حَقَّنَا 
ّدم القولٍ. 

(إلاً أن يَكُونَ) اقول (الِعَامُ قاهرا فيي يله لا نَضَآ كَأَنْ قَالَ: يجب 
عل کل واو کن عطورة إلى تعره کک کو ليست اون 
العَامٌ في حف تَقَدَمَ عَلَيِِْ أو تأَخْرَ أو جُهل ذَلِكَء وَلاَ تفخ حِيدَئِذٍ؛ لأنَّ 
التَخْصِ مض حون م . 


)١‏ أيضا ثلاثة المرجّح ثالثهاء والأول الأخذ بالقول في حقّنا وحقّهء والثاني الأخدٌ 
بالفعل في حقنا وحقه . 

(؟) لأنَهُ عمل بالدليلين» فإِنَّ الفعلٌ يكونٌ خاصا به ولا تطالب بالعمل به» فهو أهون 
من نسخه في حق الجميع . 


1م 


الكلام في الأخْبار 


أي بقح الهمرة: وَافتََحَهُ بتقييم الكت الصّادقٍ بالخَبرِ؛ ع 
الْكَلدَمُ ِلَيْهِ رباد للْفَائِدَة9© فَعَالَ: 

(المُركبٌ) أي من الفط (إمَا مُهْمَلُ) بأن لا يكو له مسن وهو 
مَوْجُوةُ) كَمَْلُولٍ لظ الان (خلآفا لإمام) الرَازِي في نه وُجُومه قَاِ: 
اكيب ّما يُصَارُ إل لإا َحَيْتُ القت اَی“ مرجع لاف إلى 
أن عت هنا دک لا تی مركب ولش وضورع ااا 

(وّإكا متتل بأن يكو له مخت رالتاز آنه رضم أن 
باتع © . 


(1) لأنَّهُ بكسر الهمزة يراد به الإعلام بالخبر» وليس نفس الخبر. 

(5) أي أنه بدأ في بيان أقسام المركب وشرح معنى الكلام وموضعه؛ لأجل وصوله 
إلى النّوعَ المطلوب هناء وهو المركّبٍ المسمى الخبر» وذلك للفائدة. 

.84 /١ المحصول:‎ )۳( 

(4) وهو الهذيانء لا يعد موضوعاء ولا يسمّى مركباً بالاتفاق» إذن لا وجود له عند 
الرّازي ٠‏ 

(5) أي يقال: إِنَّ المركبات هي موضوعة بغض التظر عن مفرداتهاء فقد لا توجد فعلاً . 


11م 


1 ل .. والفؤضوع کر 

ولل ر عن" بالكلآم قال : 

(«وَالكَلامُ ما تضمنم بن الكيو) 2 كَلِمَتَانِ قَصَّاعِداً ضما (إسْتاداً مُفيداً 
مَقْصُوداً لِذَاته) فرج غَيْدُ غير المُفِيدِ» نخر : ؛ وجل يكلف » بخلاف ESTA‏ 
لآق نيد تبانا بنذ نيا . 

وَغَيْدُ المَقصُودٍ كَالصَّادرِ مِنْ النَائِم وَالمَقصُودُ لِعَيْرهِ كَصِلَةٍ المَؤْصُولٍِء 
تَحْو: جَاءَ الَّذِي قَامَ ابوه فَإِنَهَا مُفِيدَةٌ بالف لَيْهِ مَقْصُودَةٌ لإيضاح مَعْنَاهُ. 


. ٤٠٥١ /١ وهو ما رجحه ابن الحاجب» وابن مالك» وغيرهمها. تشنيف المسامع:‎ )١( 

(۲) أي عند المستعمل يعبر عنه أنه كلام . 

(۳) فإنه مّن قال: تَكَلَمَّ يسمع السامع الفعل ويجهل الفاعل» فلما قال : رجلء غلم 
أنَّ المتكلم هو ليس امرأة ولا صبياًء بخلاف ما إذا قال : رجل يتكلمء فاته يجهل 
من هو الرجل» وإذا قال يتكلم يبقى الجهل به والإيهام؛ لذا لا يبتدأ بالتكرة؛ لأنّها 
مبهمة والإخبار عنها لا يزيل إبهامهاء فلا يعطي معنى . 


15 


[هل الكلام حقيقة 


وَلإِطْلآَقٍِ الكَلدم عَلى التَمْسَانِيَ كَالنّسَانِتَ» وَالإِخْتِلاف في أنه حَقيفَةٌ 
في مَادًا؟ قال حَاكياً ل 


(وَقَالَتْ المُعْمَرلةُ: إَِّهُ) أَيْ الكَلاَمَ (حَقِيقةٌ في اللَسَانِيٌ) وَهْرَ المَحْدُودُ 


e 


ا 2 5 2 6 2 a‏ 5 07 6 و 
بمَا تقدَّم”'“ ؛ لِتَبَادْره إلى الأذهَان ذون النفْسَانِيٌ الذي أَنْبَتَهُ الأشاعرة دون 


المشتر ل 
(وَقَالَ الأَشْعَرِيٌ مره إِنَهُ حَقِيفَةٌ (في التَفْسَانِيَ) وَهْوَ المَعْنّى القَائِمُ 


ين ا ا 8 09 
بالنَمْسٍ المُعَبَرِ عَنْهُ ما صَدَقَاتٍ اللْسَانِيَ”" مَجَار في اللَسَانِيَ . 


(وَهْوَ المُخْتَارُ) قال الأخطة9): 


)١(‏ في التعريف السابق» وهو قوله: والكلام ما تضمن من الكلم. . .إلخ. 

(؟) والتبادر علامة من علامات الحقيقة . 

(۳) لأنَّ النفساني هو الملكةٌ على الكلام ولا عبارة له وإنّما ما يصدقٌ عليه اللساني هو 
المعبّز غنة. 

)٤(‏ هو غياثُ بن عون الصلت بن طارقة بن عمرو» من بني تغلب» شاعر اشتهر فى 
عهد بني أمية بالشام وأكثر من مدح ملوكهم» وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم 
أشعر آهل عصرهم : جرير والأخطل وفرزدق» نشأ على المسيحية» ولد سنة - 


هام 


إن الكَلامَ لي القُوَادِ وتا جُعِلَ اللَّسَان عَلَى القُوَادِ دَلِيلاً 
(وَمَدَه إنَّهُ (مُشْتَوَكٌ) بَيْنَ اللّسَانِيَ وَالنَهْسَانِيَ ؛ لأنَّ الأضْلَّ في 
الإطْلاق الحقيقَةٌ» قال الإِمَامٌ الدَازِيَ : وَعَلَيْه الْحُحَفَقَونَ من , 
وَبْجَابُ عَلَى القَوليْن _عَنْ تادر اللّسَانِيَ - أنه قد يكر امْتهْمَالٌ اللّفْظ 
في مَعْنَاهُ المَجَازِيٌ» أو في أحَد مَْتَيَِِ الحقيقينٍ قيار إلى الأَذْهَانٍ9؟ . 
َالتَفْسَنيُ: منْسُوبٌ إلى التقسي» بزيادة أف وَنُونَ؛ لِلدَلَةٍ عَلَى 
العَظَمَةء كَمَا في قَوْلِِم شَعْرانيٌ لِلعَظِيمٍ الشّعْرٍ. 
(وَإِنَمَا يتكَلَّحُ الأصُولِئٌ في اللَّسَانِيَّ؛ لأنَّ بَحْنَهُ فيه لا في المَعْتّى 
ال : 


= (19ه) وتوفي سنة (١۹ه).‏ الأعلام: 6/ .١٠۸‏ 

9 اللشحصول + 155,71 

(؟) فالتبادر إذن ليس دليلاً قاطعاً على أنَّ المتبادر إليه الحقيقي ما دام يحتمل أنَّ 
المجازي أيضاً يُتبادر إلى الهن . 

(۳) لأنَّهُ سيبحث عن الخاصء والعام» والأمرء والنهي» والمطلق» والمقيد» وهذه 
أوصاف للساني . 


كام 


[أنواع الكلام] 


د هاعم < ع #2 3 ی ونيز . 
(فإن أفاد) أيْ مَا صَدَقَ اللسَانِيَ”' (بالوضع طلباً: فطلبُ ذكر المَامِيّةِ) 


أَيْ اللّمْظ المُفِيدٍ لِطَلَّب ذَلِكَ (اسْيِفْهَامٌ) نَحْوُمَا هَذَا©؟ 


(3) طَلَتٌ (تَحْصِيلِهًا أَوْ ت تَحْصِيلٍ طَلَب الكَفتّ عَنْهَا أَيْ اللَقْظ | لكل 


لِك (أَمْرُ وَنَهَيٌ) تخو فم وَلاَ تعد (وَلَوْ) كان طَلَبُ تخصيل ما در (مِنْ 
ماش آي مساو و لِلْمَطْلُوب مه يبه (وَسَائِل) أي د دون المطلوك عن ونيا 
َإِنَّ اللّفْظ المّفِيدَ لِذَلِكَ مِنْهُمَا يُسَمَى أَمْرا ونهياً. 


2 
() 


2 
(€) 


وَقِيلَ: لا. . . بل يسه يُسَمّى من الأول التِمّاساء وَمِنْ الثاني سوال . 


راشاو الصف إلى هذا الخلآف بقؤله ول95), 


ما يصدق عليه التطق باللسان. 

فان المطلوب بقولك : ما هذاء ما هي» ماهيته التي تركب منها هذا المشار إليهء 
وسّمّيت الحقيقة ماهيته؛ لأنَه يسأل عنها بقولك: ما هي أو ما هو. 

وقد يُسمى دعاء» وبخاصّة ما يطلب من الله تعالى. 

لأنها تدلٌ على كلام محذوف» أي على هذا الرأي أيضاً ما يصدر من الملتمس 
أو السّائل يسمى أمراً ونهيآء وعلى القول الثاني التماسا وسؤالاً. 


A1۷ 


دَالً) آم ان 1 فة 6 وم oa‏ و ع ديد 

محف سبيت ا 
وَالحَذِبُ) ذ فیا ذل حل (تبية ونا أي کی بل من ملين الاش کين 8 
۷4/1[ عه كيذ ا أَنْتِ طَالِقٌ20 اَم ادعلا باللأزم ک متي 
زاوی تعر ليت القبّات بء و 

ET‏ أَيْ الصّدْقٍ وَالكَذِب مِنْ حَيْثُ هُرَ (الحَبَرُ) وَقَذ يَقَطَمْ 
بصدقه أَوْ كَِبه لامور حارج عَنْهُ كما سأيي . 


)00 يُسمى تنبيها؛ لأنّك نبهت السامع بشيء لم يسبق له حصول معناه وما يستوجبه هذا 


اللفظ» ويسمى إنشاء؛ لأنّك أنشأت به معنى لم يسبق وجوده قبل النّطق به . 
(۲) ويُسمى إنشاءً غير طلبي . 
(۳) ويُسمى إنشاء طلبياً. 
)٤(‏ مثال للتمني» هنا الطلب غير صريح» ولكن يلزم من هذا التمني الطلب بعودة 
الشباب. 
(4) في(ط) زيادة: أن. 
(7) وهنا أيضاً الطلب ليس صريحاًء ولكنْ يلزمُ من الرجاء طلب العفو من الله تعالى . 
(۷) في (۸۲۸/۲). 


A1۸ 


َه ع 
نحو 


م تَعْرِيفَةُ اليم وَالوْجُود وَالعَدَم) أي كما ابوا تَعْرِيفَ ما 


(وآبّی 


قو 


5 
a‏ ع یک عت 


يل : لأنَّ كلا مِنْ الأرْبَعَةِ ضَوُوريٌ فَلاَ حَاجَةَ إلى تخريفه. 


رقیل : ل ر تَعْريفه9 . 
(وَقَدَ يُقَالُ: الإِنْشَاءُ ما) أَيْ كلام (تخصل مَدْلُولهُ في الحَارج بالكلآم) 


ا افش مني م مدال أ ف كر قرفن E‏ 
: أنتِ طالِقٌء وَقَمْ إن مَدْلولَهُ مِنْ إيقاع الصَّلآقٍ وَطَلب القيّام يَحْصَلٌ 


به لا بغيره . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
2 


2) 


ماك كفي ارقي و ا O E‏ اع ا ا 
وَقوْلةٌ بالكلا : مِنْ إِقامَةٍ الظاهِرٍ مَقَامَ المُصْمّرِ؛ للويضاح”. 


أي ساقطة من : (أ). 

هو قول فخر الدين الرَّازِي . الغيث الهامع: ص۳۹۹ . 

لم أعثر على قائله. . 

أي كل واحدٍ منهاء فالضّمير في الموضعين يعودٌ إلى الكل لا إلى الأربعة» وإلا 
لقال تعريقها : 

المفروضٌ أن يقول به - أي بالإنشاء - وأتى بالظاهر؛ لبيان أنَّ المراد الكلام 


الذي هو إنشاء . 


۸1۹ 


َالِْمَاه بَِدَا المَغْتى َعَم نه بالمَمتَى الأَوَلِ؛ لِشْمُولِهِ ما قَبْلَ الأَوَلٍ 
م . 

(وَالخَبَرُ خلآفة) أَيْ ما يَحْصلُ مَدْنُولُ في الخَارج بِعَيْرِهِ (أَيْ مَالَّهُ 
خَارِجُ”" صِدْقٍ أو كَذِب) نَخْوُ: قَامَ رَيدُ؛ فإ مَدْلُولَهُ - أي مَضْمُونهُ - مِنْ 
قِيام ريد صل بَِيْرِه وَهُوَ مُحْمَِلٌ لأنْ يَكحُونَ وَاقِعآ في الحَارِجِ فَيَكُونَ هُوَ 
صِذقاء وَغَيْرَ وَاقِع فَيَكُونَ هُرَ كبا (وَلاَ مَخْرَجَ لَه) أي لِلْكَبَرِ مِنْ حَيِثْ 


مَضْمُونْةُ (عَنَهُمَا) أَيْ عَنْ الصَّدْقٍ وَالكَذِب . 


* ب كد 


)١(‏ وهي الأمرء والنهي» والسؤالء والاستفهام. فإ التَعريف الوارد في هذا المتن 
يشمل الأربعة: والأول وهو قوله: وطلب تحصيلها. . . إلخ لا يشمل إلا الأمر 
والنَّهي فقط . 

؟) عندما يقول بالخارج المرادُ به خارج الذّهن» وهو الواقع المحسوسنٌ» لا المتصور 
في الذهن . 

۸۲۰ 


5 


.١‏ (لأَنَهُ إا مُطَابقٌ لِنْخَارِج) فَالصَّدْقٌ (أَوْ لا) فَالكَذت0©. 


۲. (وَقِيلَ بالوّاسطة) بَيْنَ الصَّدْقِ وَالكَذِب (فَالجَاحِظٌ”) فَالَ: الكده 
(إِمَا مُطَابِقٌ) لِلْخَارِجٍ (مَعَ الإغتقاد) أي اعِْقَادِ المُخْبر المُطَابقَة (وتفيي) أي 


تفي اعْتِقَادهًا : بان اعْتَعَدَ عَدَمَهَاء أو لَمْ يقد شيا . 


(أَْ لا مُطَابِقٌ) لِلْحَارِجٍ (مَعَ الإعْيِقَادِ) أَيْ اعيقَادِ المُخْبر عَدَم المُطَابقة 
(وتفيه) أي ّي اغْتِقَاد عَدَمِهَا : بِأَنْ اعْتَقدَهَاء أو لَم يَْتَقد ينا 

(قَالتَانِي) أَيْ ما انى فيه الإعْتِقَادُ المَذْكُورُ الصّادق بصُورَيْنَ (فيهمًا) 
أي في المُطَابِقٍ وَغَيْرِ المُطَابق» وَذَلِكَ اربع صّوَرِ (وَاسِطَةُ) بَيْنَ الصَّدْقٍ 
وَالكَذِب29 . 


)١(‏ وهذارأي جمهور أهل البلاغة. 

() وهو عمرو بن عمر بن محبوب الكناني بالولاء -العيني - أبو عثمان الشهير 
بالجاحظ» كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» مولده ووفاته 
بالبصرة» مات والكتاب على صدره قتلته مجلدات الأدب وقعت عليه» له تصانيف 
كثرة» توفي سنة (١٠٠ه).‏ الأعلام: 0/ .۷٤‏ 

(۳) أي المطابقٌ للواقع مع الاعتقاد صدق. 3 


A۲۱ 


وَالأَوَلُ - وهو مَا مَعَهُ الإِعْتِقَادُ ال : في المُطَابقٍ المسذق: 
رفي غَيْرٍ المُطابقٍ الكَذِبُ . 

۳. (وَغَيْوَه) أَيْ غَيْدْ الجّاحِظ”" قَالَ: (الصَّدْقُ : المُطابقة) أَيْ صذق 
الخَبَرِ مُطَابَعَتُهُ (لإغتقاد د المُخبر طَابَق) اعْتِقَادُ ده (الحارج أو وة 
عَدَمُهَا) أَيْ عَدَمْ مُطَابَقَتِهِ لإغتقاد المُخْبرِء طاق اغْتِقَادُهُ الخَارِج أو لا 

(قَالسَّاذَجُ) بمَبْح الدَّالٍ المُعْجَمَةٍ وَهُوَ ما لَيْسَ مَعَهُ اعْتِقَادُ (وَاسطَةٌ) بَيْنَ 
الصّدْقٍ وَالكَذِبٍ طَابَقَ الخَارِجَ / لا. 

٤‏ . (وَالرَاغْبُ”) قَالَ (الصَّدْقُ : المُطَابَقَةٌ الخَارِجِيَة مع الإِعْتِقَادِ) لَهَا 


كَمَا فال الجاسظ : (هَإِنْ فقدا) أي المُطابقة الخَارِجِيَةٌ وَاعْتِقَادْمَاء أَيْ 


I ` 


5 اا 


7 ل 6 3 
مَجَمُوعَهُمًا : بأن فقد كل مِنْهُمَاء أو أَحَدُهُمًا: 
2 5 کیک ق .5 کے اج کت ق هد يت 2 
(فونة كَذِبٌ) وَهُوَ مَا فد فيه كل مِنْهُمَا سَوَاءٌ صَدَقَ فَقَدُ اْتِقَادِ المُطَابَعَةٍ 
باغتقاد عَدَمِهَاء أَوْ بِعَدَم اعْتِقَاد شَيْءٍ . 
عو فقويو وف ل عم اع ا وك ده م باق ب عدم 6 
() منهُ (مَوْصِوف بهمًا) أيْ بالصَّدْقٍ وَالكزب (بجهتين) وهو ما فقدَ 
= وعدم المطابق للواقع والاعتقاد كذب. 
وما وافق الواقع م دون الاعتقاد واسطة : لا صدق ولا يكذب. 
وما وافقَ الاعتقاد دون الواقع واسطة: لا صدق ولا كذب. 
22 في(ج): (هو) بدون حرف العطف . 
(؟) هذا رأي النظام. 
(۳) هو الحسن بن محمد بن المفضل أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني» توفي 
سنة (*٠8ه).‏ بغية الوعاة: /٠‏ ۲۹۷ . 


AYY 


فيه وَاحِدٌ: مِنْ المُطَابَمَةِ لِلْخَارجٍ وَاعْتِقَادِمَاء يُوضَفُ بالصَّدُْقٍ مِنْ حَنِثُ 


سدق CR E E:‏ ا a‏ م 2 
مطابقتة للإاعتقاد» اؤ للخارج» وَبالكزب مِنْ حَيْث انتفث فيه المطابقة 


لِلْخَارجء أو اعْتِقَادُمَاء فَهُّوَ وَاسطَةٌ بَيْنَّ الصّدْقٍ وَالكَذِبِ0 . 


)١(‏ موجز بالخلاف في صدق الخبر وكذبه: 
١‏ رأي الجاحظ: 
أ إذا طابقَ الواقع والاعتقاد يسمى صدقاًء مثل قول المسلم: محمد رسول الله . 
ب - إذا طابق الواقع مع عدم اعتقاد المطابقة يسمى واسطة» مثل قول الكافر: 
محمد رسول الله . 
ج - إذا طابق الواقع مع عدم اعتقاد شيء يسمى واسطة» مثل قول الملحد: 
محمد رسول الله . 
د غير مطابق للواقع والاعتقاد يسمى كذباً» مثل قول المسلم: مسيلمة رسول الله. 
ه غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة يسمّى واسطة» مثل قول المرتد من بني 
حنيفة : مسيلمة رسول الله. 
و - غير مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شيء يسمى واسطة» مشل قول الكافر 
الأصلي (الملحد): مسيلمة رسول الله. 
۲ - رأي التّظام : 
أ - الصدق: المطابقةٌ لاعتقاد المخبر» طابق الواقع أو لاء مشل قول المسلم: 
العالم حادث» ومثل قول الفيلسوف: العالم قديم. 
ب - الكذب : عدم المطابقة للاعتقاد» طابق الواقع أو لاء مثل قول الفيلسوف: 
العالم حادث» ومثل قول المسلم: العالم قديم. 
ج - الواسطة : الخالي عن الاعتقاد» مثل قول الملحد: العالمٌ قديم . 


۳- رأي الراغب : = 


AYY 


[مدلول الخبر] 


9 ۳ 6 2 93 5 3 2 

(وَمَدْلُولُ الحَبَرِ) في الإنبَاتِ (الحُكم بالنْسبة) الي تَضَمنَهَاء كَقِيَام 

دَئْدِ في : قَامَ رَد ملا (لا توت ) في الخَارِجٍ (وفاقاً لِلإمّام) الرَاذِيَ في أَنَّهُ 
j‏ قاسة 2 (وَخلافاً لِلْعَرَافِيٌ) في | ر 


5 


(وإلاً أَيْ ون َم يكُنْ مَْنُولُ الحَبرِ الحكم السب بل كَانَ وت“ 


2 


د عنده فقرة (أ) مما هو عند الجاحظ صدق . 
وعنده فقرة (د) مما هو عند الجاحظ كذب. 
وما هو في (ب» ج» هء و) مما هو عند الجاحظ يسمّى صدقاً غير تام» وكذباً 
غير تام. 
فنظر بالصدق غير التامٌ إلى المطابقة» وبالكذب غير التام إلى عدم المطابقة . 
٤‏ - رأي جمهور أهل البلاغة وهو الراجح : 
إذا طابق الواقع يسمى صدقاء مثل: محمد رسول الله . 
وإذا خالف الواقع يسمّى كذباًء مثل: مسيلمةٌ رسول الله . 
مختصر المطول للتفتازاني على تلخيص المفتاح: ص .717-57١‏ 

. ٠١١/۲ المحصول:‎ )١( 

(۲) الإحكام: ص55١.‏ 

(۳) كما یری القرافي. 


55م 


(لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الحَبَرٍ كَذِبا) أي غَيْر نَابتٍ التسْبةِ في الخَارِج» وَقَدَ انَقَقَ 
العْقَلآءُ عَلَى أَنَّ مِنْ الحَبرٍ كَذِباً. ١‏ 
راجت : بأل كَذِب الخَبَر ان ل تبث يشب بي بارج ا 
مولا ت“ حَتّى يُنَافِيَ مَا جُعِلَ مَدْلُولَة : مِنْ بوت البو . 
غَايَةُ الأمر: أن الح اكيب تاك برا دا إن 
لاَق دَلِاَلَتَهُ وَضْعِيَةٌ لا عَمَلِية وتقسيم الح إِلَى الصَّدْقِ وَالكَذِبِ باعْتِبَارٍ 
وجو مَدْلُولِهِ مَعَهُ كال عد عَم الأول المُوَافِقُ مام اليا ا 
و0 هذا التَخَلْفٍ . 
َتَقْسِيمٌ الخَبَر عليه إلى الصَّدْقٍ وَالكَذِب باغتبار ما تَضكة من التب 
من عَلَى”" الحَبرٍ في الإثبَاتٍ الحَبَدُ في التي هيقال : 
دلول الحُكمٌ بانفاء النسْبَةء وقي : انيمَاوُّهًا 
)١(‏ فإذا قلنا: قا خالدٌء فمدلولهُ -أي معناه حصول القيام من شخص اسمه خالد» 
ولیس مدلوله وجودُ القيام في الخارج . 
(۲) فالمعنى والمدلول حاصلٌ ولو لم يطابق في الخارج . 
(۳) فإذا لم يوجد القيام منه في الخارج فدلالة الألفاظ على معانيها قائمة» ولكن إذا 
لم يكن القيام حاصلاً فعلاً» فنقول: تخلف المدلول عن الدليل في الوجود. 
)٤(‏ في (ب): لماأن. 
)٥(‏ في (أ) و(ب) و(ج): عن. 
0 في (61 من التسب. 
(۷) في(أ): عليه . 


هم 


حلشبكه 


ل وإلا تع يكن شيزة من ار علي رضم کا عانق عن 
عِبَارَةِ المَحْصُولٍ: لَّمْ يكن الكَذِبُ حَبَرا وَمِنْ عِبَارَِ النَخْصِيلٍ وَغَيْرِهِ: لَمْ 

(وَمَوْرِدُ الصَّدْقٍ وَالكَذِبِ) في الحَبَرِ (الدَسْبَُ الي تَصَمَّنَهَا لَِسَ غَيْنُ 
مَوْرِدُ الصَّدْقٍ وَالكَذِب في الحَبَرِ المَذْكُورِء لا بُنوَةُ َيْدِ لِعَمْرِو فيه أَيُضآ؛ إِذْ 
َم يَقْصِدْ به الإخبَارَ بها" . 


(وَمِنْ تم) أي مِنْ هتا -وَهُو(" أَنَّ المَوْرِدَ النُسْبَهُ - آي مِنْ أَجْلٍ 


(قَالَ) الإِمَامٌ (مَالِكُ وَبَمْض أَصْحَاببَا : الشَّهَادَة وكيل فُلآنٍ بْنِ فلآنٍ 
فلانآً شَهَادَةٌ بالوكالة) أَيْ التؤكيل [۸۰/1] (قَقَطْ) أَيْ دُونَ نَسَب المُوَكل . 
وَوَجْهُ بتائه عَلَى ما ذكر: أنَّ متَعَلّقَ السهادة حبر كما ا 
(وَالمَذْمَبُ) [أَيْ الرّاجحُ]” عند انا شهادة (بالنّسَب) لِلْمُوَكَلٍ 
(ضِمْناً وَالوَكَالَةِ) أي اويل (أَصَْلاً لِمَضَمُنِ تُبُوتٍ التّوكِيلٍ المَقَصود 
(۱) بل جيء بها لوصف زيدٍء وتعينه من بين من اسمه زيدٌ من الآخرين. 
(Y)‏ في (ب): ومن أن. 
(۳) في (۹۰۰⁄۲). 
)€3 ما بين المعقوفين ساقط من : (ب). 


AT 


رت لله : المُوَكُل ؛ لبه عَنْ مج ال 0 


. الجار والمجرور متعلقان بقوله (لتضمن)‎ )١( 
(؟) أي لأنَهُ غائبٌ عن مجلس التوكيل» فيحتاجُ إلى معرفته من خلال ذكر اسم والده‎ 
. ليعرف» أما لو كان حاضراً لكفت رؤيته عن ذكر نسبه‎ 


ATY 


ت مَقَطُوعٌ کا 
.١‏ كالمَغْلوم خلآقهُ ضَرُورَة) مِثْلُ قَوْلٍ القائِل : التّقِيضَانٍ يَجْتَمِمَانء 


۲. أو اسْيدْلآلا) تو قول القَلْسَفِيٌ : العَالَمُ قَدِيبُ 
.٣‏ وکل حبر نه (َومَم باط أ اة في الوم آي الدّهْنٍ 
(وَلَمْ يَقبَل التَأوِيلَ دوت علد كلة؛ لِعِضْمَتِهِ عَنْ قَوْلٍ البَاطِلٍ . 


4 (أَوْ نَقَصَ مِنْهُ) مِنْ جهة راوه (ما يريل الوَهُم) الحَاصل بالنّفْصِ 


)١(‏ النقيضان: هو أحدهما مثبت والثاني منفي» مقل : محمد رسول» وفحمد ليس 
رسولاًء ومشل: مسيلمةٌ رسول» ومسيلمة ليس رسولاً» فلا يرتفعان -أي 
لا ينتفيان -؛ لأنَّهُ لا بد من صدق أحدهماء ولا يجتمعان معا؛ لأنَّهُ لا يمكن أن 
يكون في آن واحدٍ رسولاً وغير رسول. 
إذن النقيضان لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاًء بل لاب من صدق أحدهما وكذب 
الأخر. 


A۸ 


5 - 
RENE A 


مِنْ الأول : مَا روي : «أنَّ الله خَلَقَ تقس َه يُوهِمْ حَدُوتَةٌ أَيْ 
يُوقع في الوم ي الَّهْنٍ ذَلِكَ وَقَدْ دل العَقَلٌ القاطع على أَنَّهُ تَعَالَى0© 
مره عن الوت 

ومن الثّاني”»: ما رَوَاهُ الشَّيْكَانَ: عن ان عر فال دحا ا 
رَسُولُ اث يك صَلاةَ الِشَاءِ في آخر حيايو قلا سَلَّمَ فام َقَالَ: اكم 
َم هَذِِ فَإِنَّ على رَس اة سو نها لا يَبقّى مِمَنْ هُوَ اليم علَى طَهْرٍ 
الآْض أحَدّ»”* قَالَ ابن عُمَرَ: فَوَهَلَ الاس في مَقَالَيِ ونما قال : لا قى 
مِمَنْ هُوَ اليَوْمَ» يُرِيدُ أن ينرم ذَلِكَ العَرْنُ. 

َل : فَوَهَلَ النَّاْ - بقح الهَاءِ-, أ غَِطُوا في هم الُرا؛ حَيِتُ 

َيُوَافِقَُ حَدِيثُ أبي سَعِيدٍ الحُدرِيٌ : «لا يَأتِي ياه سن وَعَلَى الأَرْضٍ 
ق مَنْفُوسَةٌ اؤ“ وَحَدِيثُ جَابر: «مَا مِنْ تقس مَنْفُوسَةٍ اليو أي َلْهَا 


)2000 الأول هو كل خبر أَوْهمّ باطلاً ولم يقبل التأويل . 

(۲) في(ج): إنَّ الله تعالى. 

(۳) هو التقص. أي النقص يحصل فيه وهم لو رجع إليه هذا النََّصٌ لأزال الوهم الحاصل 
بحذفه . 

(5) البخاري في مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه: (501)» ومسلم -واللفظ له- 
في فضائل الصحابة» باب قوله : لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض : OF)‏ 

(ه) مسلم في فضائل الصحابة: .)٦٤۳۲(‏ 

(0) مسلم في فضائل الصحابة باب لا تأتي مائة سنة: .)٠٤١١(‏ 


A14 


وَرَوَى ملم أيِضاً عَنْ جَابر : أَنَّ ذلك كان قبل مَوْتَه يلل بِشَهْر 9 . 


- 
o 


ال (Dae Ea e E a‏ 
قؤله مَنفوسّةء أي مَوْلودَة احترز به عن المّلائكة . 


.)555/( المصدر السابق:‎ )١( 
فإنّها غير منفوسّة» أي غير مولودة.‎ )۲( 


م 


ب -(أَوْ افِْرَاءٌ) عََيِْ ب كَوَضْع الرَّنادِقَةِ أَحَادِيتَ تحاف المَعْقَولَ؛ 


مَكَانَهُ ماظن أنه يودي مفتاة. 
ث-_(أَوْ عَيْرُهَا) كما في وَضْع بَعْضهمْ أَحَادِيتَ في التَّرْغِيب في الطَاعةٍ 
وَالترِهِيب عَنْ المَحْصِيَةِ . 


ه. (وَمِنْ المَفْطُوع بكَذِبوِ عَلَى الصّحبح َر مدعي الرَسَاله أي ُؤلو: 
نه رَسول الله إِلَى الاس (بلاً مُعْجِرَةٍ أ بلا (تصْدِيقٍ الصَّادِقٍ) لَهُ؛ لأَنَّ 
الوْسَالَةَ عَنْ الله عَلَى خلاف العَادةء وَالعَادةٌ تقضي بِكَذِب مَنْ يَذَّعِي ما 
يُخَالِفُهًا بلا ليل . 


. ٠١١/١ ينظر تفصيل الزركشي في البحر المحيط:‎ )١ 


م 


0 


أا مُدَعِيٍ ابوه - أي الإيحاءٍ إِلَيْهِ قَقَط - فلا يُقَطَعْ بَكَذِبهء كَمَا قَالَهُ 
سيره 

*. (وَمَا نقبَ) آي فتّشَ (عَنْهُ) مِنْ الحَدِيثِ (وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَهْلِه) مِنْ 
الوُوَاةِ مِنْ المفُطّوع بِكَذِبِِ؛ لِقَضَاءِ العَادة ِكَذِب تَاقلِهِ. 
قل :+ لاقم َيِه لتجويز العَقَلٍ صذق اقله» وَهَذَا 


ا اسْتقرار ر الأخبار“ . 


ما قبْلَ اسْتقْرَارِهًا -كَمَا في عَصْر الصَّحَابَةِ - فَيَجُور أَنْ يَرْوِيَ أَحَدُهُمْ 
م عند غَيْرِهِ كما قَالَهُ امام لازي ]© . 


وبع بَعْضٌ المَنْسُوب إِلَى التي ب مِنَ المقطوع بكذبه؛ لان 
كي : «سَيُكْذْبُ عَلَنَ2» رن كان قا لف قل بد من زق "2 و 
فيه كَذِبٌ عَلَيْهِ وهو كما قال المُصَيّفُ حَدِيثٌ لا يعرف 


)00 البرهان: .777/١‏ وهذا الخلافٌ قبل ختم الوة» أما بعدها فيقطع بكذبه 
اتفاقاً . 

(؟) به قال جماعة من المحدثين والمتكلمين. 

() في (ب): يتصور. 

20 أي الخلاف في القطع بكذبه أو عدمه قبل استقرار أو تدوين الأخبار. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من: (ب). 

»( في (ج): فإن قال كان ذلك . 

(۷) أي إن قاله بي فلا بد من وجود من يكذب عليه وإلا فيكون إخباره بذلك كذبا 
منه» وحاشاه من الكذب» وإن لم يقله فهو يؤيد القول بأنَّه قد يكذب عليه بدليل 
كذب هذا الحديث وهو: (سيكذب علىّ) . 


م 


۸. (وَالمَنْقُولُ آحَاداً فِيمَا تَوَقَدُ الدَوَاعِي عَلَى تَقْلِه) تَوائراً كَسْقُوطٍ 
الخَطيب عَنْ المِنْبَرِ وَفْتَ الحُطْبَةٍ مِنْ المَفْطُوع بِكَذِبهِ؛ لِمُخَالمَيِهِ لِلْعَادَةٍ 
(خلافاً لِلرَافِضَةِ) أي في فَوْلِهِم: لا فطع بگزبه؛ لَجُويز العَقلٍ صِذْفَهُ 
وقد قَانُوا : بصِدقٍ مَارَوَوْةُ 00 نت الخَلِيقَةٌ من 
بَعْدِي0”" مُشبهينَ لَه بمَا لَمْ َو مِنْ المُعْجِرَاتِ : كَحَنِينٍ الجذع» وتيليم 
الحَجَرء الله ال 

لتا : هَذِهِ كَانَتْ مُتَوَاترَة وَاسْتعِْيَ عَنْ تواترِهًا ّى الآن بَِوَائرِ القَرَآنِء 
بخلاف ما يُذْكَرُ في إِمَامَةٍ عَلِيٌ» فاته لا يُعْرَفُء وَلَوْ كان ما حَفِيَ على أَهْلٍ 
بيْعَة السّقيفَةٍ نالعاو ايبن با اجر في عو و 

مِنْ الخَْرَجٍ - وهي : ُه صُفْهٌ مَل بنرا الدار ل2 م بايعة علي 


وَغيْره چا . 


)١(‏ لفظ أي ساقط : (أ) و(ب) و(ج). 

(۲) أي مما تتوافر الدواعي على نقله متواتراً. 

۳( هذا كذب؛ ولأنَّ النبي ية لم يعن صراحة أحداً للخلافة» بل حصلت منه 
إشارات» وإشارته إلى أبي بكر أجلى من إشاراته إلى غيره. انظر تحفة الأحوذي : 
۰ ۰۱۱ وتاریخ ابن كثير: ۳۳٣/۷‏ . 

)٤(‏ أى السّقيفة. 


(5) أي معدّة لاجتماعهم وتحاورهم بمثابة مجلس النواب. 


AYY 


(وَإِمَا) مَقَطوعٌ (بصدقه : 


1 


.١‏ كحَبَّرِ الصَّادِقٍ) أَيْ الله تَعَالَى ؛ لتََرْهِهِ عَنْ الكذب» وَرَسوله عل ؛ 


00-2 9 5 ا g2‏ ا چ 
۲. (وَبَعض المَنسوب إلى مُحَمَّدٍ يَل) وَإِن كنا لا نعلم عَيْنة . 
لض فرعن E‏ ا - 5 5 5 هن 3 
۳. (وَالمُتَوَاِرِ مَعْسَى أَوْ لفظاً: وَهُوَ خَبَرُ جَمْع يَمتنِعٌ) عَادَة (توَاطوهُمْ 
عَلَى الكَذِب عَنْ مَخْسُوس) لا مَعْقُولٍ؛ لِجَوَاز الغْلط فيي كُحَبَرِ الفَلآَسفَةٍ 
aS‏ ا (O‏ 
o‏ ر 5 < ور س e OL od‏ 
ِن اتقق الجَمْع المَذكور في اللّفْظ وَالمَعْتى فَهُوَ اللَمْظِنُ» وَإِنْ اختلفوا 
فِيهمَا مع وُجُود مَعْنَىَ كُلَنٌ فَهُوَ المَعْتَوِيُ كَمَا إا أَخْبّرَ وَاحِدٌ عَنْ حَاتِهب© 
(1) الصلاة ساقطة من: (ب) و(ج). 
(۲) فاته وإنْ تواتر عندهم إلا أنَّ نهايته من أول السند عن معقولٍ لا عن محسوس . 
() هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي» فارس 


شاعر» جواد» جاهلي يضرب به المثل بجوده» من أهل نجد»ء توفي في السنة 
الثامنة بعد مولد النبي محمد بي . الأعلام: ۲/ ٠١١‏ . 


AY 


5 ۱(۶( 
و hE ZA‏ : 
< م ر وهو و 
اتفقوا على مَعنَىّ كليّ 


. ا التواتر المعنوي‎ a 
أ ادا أنواع العطاء لفظاًء وهذا هو التو‎ 
وا‎ )١( 


AT'o 


5 ر و كو ده بع کک 
ا فرساء واخر أنه أعطى بعيرا 
أنه أغطى ديتاراء وَاخر عطى 


(وَحُْصُولُ العلم) مِنْ حَبَرِ بِمَضْمُونهِ (آيهُ) أَيْ عَلَمَةُ (اجْتِمَاع شَرَائِطه) 
أي المَُوَاتِرٍ في ذَلِكَ 641/1 الكَبَرِء أي الأمُور المُحَقَّقَةٍ لَه وَهِيَ -كَمَا 


(Ve 


قم عات و a‏ م a n a,‏ 10124 
يُوْخد مما تقدّم ''- كؤنه خب جَمْع» وكؤنهم بِحَيّث يَمْتَنِع توّاطؤهمٌ على 
الكب»ه وكؤنة ع خوش 20 

.١‏ (وَلاَ كفي الأَرْبَعَةُ) في عَدَدِ الجَمْع المَذكور (وقَاقاً لِلْقَاضِي) 
أبي بكر البَاقِلاَنِيَ (وَالشَافِِيةِ) ؛ لإختياجهم إِلَى التَرْكِيَة فِيمًا لَوْ شَهِدُوا بارت 
َل بيد قَوْلّهُمْ الجلم9". 

(وَمَا رَادَ عَلَيًْا) أي الأَرْبَعَةٍ (صَالِحٌ) لأن يَكْفِيَ في عَدَدِ الجَمْع في 
المُتَوَاتِرٍ (مِنْ غَيْرٍ ضَبْط) بعد مُعيّنِ. 

(وََوقْفَ القاضي أبو بكر الباقلاني في الحَمْسَةِ) هَلْ تَكْفِي؟ . 
)00( من تعريفه أعلاه حيث جَمع التعريفٌ شروط التواتر. 
(؟) هذه هي شروط کون الخبر متواتراً. 
() إذن الأربعة لا يحصل العلم بإخبارهم بالرّنا إلا بعد شاهدين للتزكية . 


م 


عد 


. (وَقَالَ الإِصُْطّخْرِيُ”": أقَله) أي أَكَلُ عَدَدِ الجَمْع الَّذِي يُفِيدٌ حَبَدهُ 
العِلْم (عَشَرَة) ؛ لأَنَّ ما دُوتَها آحَادُ. ١‏ 

كاين :) كله (اثتا عشر) كعَدَدِ النقَبَاءِ في قَوْله تال وا 
ِنَم أي عقا €[الماندة: ]1١‏ بوا - [كَمَا قال أَهْلّ الفْسَيرٍ ]© آ 
للْكَنْعَانِيَينَ بالشَّام طَلِيعَة لِيّني إِسْرَائيلَ المَأمُورينَ بجهادهم؛ م 
بڪالهم الَّذِي لا يُرمِبْ هب فَكَرْنْهُمْ عَلَى هَذَا العَدَدِ لَيَْ إلا لأَنَهُ اقل مَا يُفِيدُ 
العِلّمّ اموب في مث لِك . 

e ES تل 5 عِشْرُونَ)؛ لأَنَّ الله‎ (9.٤ 


روت ورود لبوا ا ين *[الأنفال: 10] فَيَتَوَقَُ بَحْثُ عِشَرِيقَ اي 
au‏ لكا طهر وو انو ما فيد الله 
المَطلُوب في مِثْلٍ ذَلِكَ . 


. (2) قيل”: أَقَلَهُ (َرْبَعُونَ)؛ لان الله تَمَالَى قَالَ: ياغ 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل أبو سعيد الأصطخري» قاضي 
قم وشيخ الشافعية في العراق» ولي حسبة بغداد» وأفتى بقتل الصابئة» من تلامذته 
الدارقطني» توفي سنة (۳۲۸ه). شذرات الذهب: ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) يقول الزركشي في البحر: 95/7: قاله قوم من غير أصحاب الشافعي . 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من : (ب). 

)٤(‏ أي إذا رجعوا إلى قومهم بني إسرائيل يخبرونهم بالأمور التي لا ترهبهم عن قتالهم» 
وأن يكتموا ما یرھب هبهم» ولكنهم نكثوا وأخبروا بما يرهب عن مقاتلتهم» وذلك 
عندما أرسلهم إلى الكنعانيين بالشَّام كطليعة لبني إسرائيل لقتالهم . 

(5») نقل عن الهذلي وغيره من المعتزلة. البحر المحيط: ٩۷ /٦‏ . 

(7) لم أعثر على قائله . 


ATV 


سيك الله ومن ن أبسَحَكَ من لموم 1#الأنفال: 54] وكاتوا كا فال أَهْلّ 
التفسير - أَرْبَعِينَ رَجْلاً كَعَلَهُمْ عُمَدُ ضف بدَعْوَة الي يللو فإِخْبَارٌ الله عَنْهُمْ 
باتهم كَاقَؤوا نيه وحصي واس 
قل ای ا اي 4 ا الا 
5. (و) وَقِيلَ: قله (سَبِمُونَ)؛ لد الله تَعَالَى قال : « وَكغتار ومن 
مسین رک لمرو 14[الأعراف : 100] أَيْ لِلإِعْتِذَار إِلَى الله تَحَالَى مِنْ عِبَادةٍ 
الْعِجَلٍ ؛ ا ستاو كلامة يل أثر وي ابوا ییو دا ينيك 
فَكَوْنْهُمْ عَلَى هَذَا العَدَدِ لَبِسَ إلا أنه أكَلُ ُ ما يُفِيدُ الم المَطْلُوب في مِثْلٍ 
ذَلكُ. 
7 . (و) قيل9 : قله (تَلَثمِائَة وَبِضِعَةَ عَشِر) عَدَدُ هل غَرُْوَة بَذر. 
وَالبضع - بکشر الباء وَقَذ تفع - ما بيْنَ الث إلى الع . 
اة إمَام الحَرَمَيْنِ وَغَيْرِه : «وَتَلاَنَةَ عشْرَ وَزَادَ أَهْلُ الور على 


2 


القَؤلَيّنء وارب عشت ETE‏ وَسِنَّة عَشْرٌ وتمان عش وَتِسْعَة 


وَبَعْضهُحْ قَالَ: إنَّ ماني مِنْ الَلاََةَ عَسَرَ لَمْ يَحْضْرُوَاء وَإِنّمَا ضرب 


)١(‏ في (ب): تطميئاً لقلبه. 

(۲) لم أعثر على قائله. 

() أي أنَّ إمام الحرمين لم يكتف بقوله بضعة عشرء بل صرّح بالعدد» وذكر الأقوال 
بالزيادة التي اختلف بها أهل السيرة. البرهان: ۲٠۷ /١‏ . 


ATA 


و ع 5 
لهم سهمه وَأَجْرِهِمْء فَكَانُوا كَمَنْ حَضرهَاء وھ هي البطشة الكبرى الي 


أَعَنَّ لله بها الإِسْلام؛ وَلِذَلِكَ قال بك لِعْمَرَ فيمًا رَوَاهُ الشَّيْحَانِ : «وَمَا يُدْرِيِك 
عل الله الح عَلَى أَهْلٍ در فَقَالَ اعْمَلوا ما شم ققد غَمَرْت لک وَهَذَا 
- لإفْيضَائهِ رادا الحهرامهم - يشتذعِي التّقيب عَنْهُم ليرفا وَإِنمَا رفون 
بأَحْبَارِهِمْ» فَكَوْنَهُمْ عَلَى هَذَا العَدَدِ المَذْكُور لَيِسَ إلا لأ آَل ما“ يُفِيدُ 
يه 

ایخ : بنع اللي في الجهيع . 

(وَالآصَحٌ) أَنَهُ (لا يُشْتَرَطْ فيه) أي في المََُاِرٍ (إسْلامٌ) في رو رُوَاتَه0© 
(وَلاً عدم احتواء بَلدِ) عَلَيْهِن نیجوز أن وتوا كقفاوا وان ا 
كان يُخْبِرَ أَهْل مُسْطَئْطِيئية بقل مَلكهم؛ لأنَّ الكثرة مَانِعَةٌمِنْ اللَواطؤ عَلَى 


الكذب . 
E r n i E aa‏ 2 
وَقِيلَ”": لا يَجُورُ ذَلِكَ؛ لجوار تَوَاطْوْ الكَمًار وَأَهْلٍ بَلَدِ عَلَى الكَذِبٍ» 
لا يفِيدُ حَبَيُهُمْ العلّم. 


)١(‏ في(ط): سهمهم. 

00 أي غزوة بدر. 

2 البخاري في الجهاد والسيرء باب الجاسوس: (007): ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر. 

)€3 في(ط): عدد. 

(4) أي كل عدد يُذكرُ يعقبّه بقوله ليس إلا أنه فهذا النفي ب(ليس) هو ممنوع؛ لأَنَّ 
العلم حصل بما هو أقل» ومعنى الليسية : أي قولٌ ليس . 

(7) في (أ) و(ط): رواية. 

(۷) قال بذلك ابن عبدان من الشافعية. الغيث الهامع : ص 4١١‏ . 


A4 


و 


0 ِيّ) أيْ يَمْصّلُ عِنْدَ 
شخاعد یق كير ایا اج إلى تر لِحُْصُولِه لِمَنْ لا يَتََنَى مِنْهُ النَطَوُ كَالبْلُهِ 


وَالصَّبْيَانِ . 
(وَقَالَ الكَعْبي) مِنْ المُحْتلَةِ (وَالإِمَامَانِ) ا الحَرمَيْن» وَالإِمَامُ 
الَازِيَ : (نَظرِيٌ» وَدَ فسَّرَهُ إِمَامٌ الحَرمَيْنٍِ ن) أَيْ 0 3 ر تا كما افص به 


العَرَالِييُ اللاب 5 أخذاً مِنْ كلام الكغبيّ A‏ مُقَدّمَاتِ حَاصِلَةِ) 
عند الشليع» وهي المُحَقَقَةُ لكَوْنِ الخَبَرِ مُتَوَ ار : ِن كَونِهِ حبر جَنْمء 
وَكَونّهُمْ بيت يميم نطوم علَى الكَذب, وَكَونةُ عَنْ مَخْسُوس (لا الإحويَاجُ 
إلى النَطَرِ عَقِيبَه) أي عَقِيب سَمَاع المُتَوَاترٍ 7 قلا خلآف في المَعْتى في أَنَهُ 
ضَوُورِيٌ ؛ لأَنَّتَوَقْفَهُ عَلّى تِلْكَ المُمَدَمَاتِ ت لا يُنَافي کون ضرو و 


. ۲۸١/۲ والإبهاج:‎ 28١/7 المستصفى: ص5١٠.» والمعتمد:‎ )١( 

(؟) وهي شروطه السّابقة التي لا يحصل العلم الضروري إلا بعد وجودها. 

(۳) أي ليس نظرياً يحتاج إلى مقدمتي قياس . 

(5) إذن لم يحصل خلاف؛ لأَنَّ من قال بأنه ضروريٌ لا بد له من وجود الشروط 
عنده إلا أنه لم يسمها نظراًء ومن قال بأنه نظري» أي يتوقف على هذه الشروط» = 


5 


وَبِالضرُورِيٌ عجر الإِمَامُ الوَاِيَء خلافَ مَاعَبَرَ به المُصَّئَُ عَنْهُ 
سَهْواء أَوْ نظرا إِلَى أَنَّ المُرَادَ واج . 

و فة دبالا َة ليله جرت عَلَى الألستةء وَالكَثِيِر ترك 
الياءِ كما تمده . 

(و ونت ایی شن انرو یراو يل ليوف ارين 
e‏ لتَعَارُ ع دَلِيليْهِمًا السَابِعَيْنِ : م ع0 حصوله لمن لاا ا 


التظن وترو عل يلك العمكمات ال حَمَّقَةٍ مِنْ غَيْرِنََرِ إلى عَدَم الَتافي 
َيْنْهُمَا . 
(نُمَ إنْ أَخْبّرُوا) أَيْ أَمْلُ الَبَر المُتوَاِرٍ (عَنْ يِيَانِ) بان كَانُوا طَبَقَةٌ 


َقَط (قَدَاكَ وَاضحٌ (وَإلَ) أَيْ وَإِنْ َم يُخْبوُوا عَنْ [1/1م]عِيَانِ بان كَانُوا 
طَبَقَاتِ لسعب ای و ی 
جَمْعا يَمْتَنِمُ تَوَاطْوّهُمْ عَلَى الكَذِب (نِي كَل الطَبَقَاتٍِ) أَيْ في كَل طَبَقَةٍ 
0 لِيُفيدَ + حَبَوْهُمْ العِلْمٌ بخِلآفٍ ما إِذَا لم يَكُونُوا كَذَلِكَ في غَيْرِ 


= ثم يحصل العلم الضروري. 
)١(‏ المحصول: .١١١/۲‏ 
() في (۱۷۳/۱). 

(۳) في(ط): زيادة (أي). 

() هذا دليل من يقول: هو ضروري. 
() هذا دليلٌ من يقول: هو نظري . 
(7) طبقة الثانية ساقطة من : (ب). 


۸4١ 


الطَبَقَةِ الأولّى قلا يفِيدٌ حَبَمهُمْ الول“ . 

وَين هلان أن اترات في الطَبََةٍ الأونّى قَدْ يكرد آحَادا فيمًا 
بَعْدَهَاءِ وَعَذَا مَحْمُلٌ7" القراءات الشَّاذة كما تَقَدّه20. 

(والشجيح) ين انر َال (َالِتْهًا إِنَّ عِلمَّهُ) أي المَُوَاتِرِ أي العلم 
اغا ِنْهُ (لكثرة العَدَدِ) في روَاته (مُتَو ی زاش ار فصل کا 

مِنْهُمْ (ولِلقرائن) الرَائِدَةِ على آَل العَدَدِ الالح له : بن تَكُونَ لاَرِمَة لَّهُ: 

من أخْوَاله اة بى أو بالمُخبر عن أو بالمُخْبَرِ ب به (قَدُ يَخْتَلِففُ فِيَحْصَلٌ 

لِرَيْدِ دون عَْرو) مَثَلاَ مِنْ السّامِعِينَ؛ لاد القَرائِنَ قَدْ تقوم عند شَخْصٍ دُونَ 
خر . 


أمّا ابد اميد للْعِلْم بالقرائن المُنفصاة عن فيس بمتوات ر . 


. أي لا بدّ من أن تكونَ كل طبقةٍ عددهم يمتنع معهُ تواطؤهم على الكذب‎ )١( 

(؟) في(ط): مجمل. 

(۳) في (۲۹۲/۱). 

() في (أ) و(ط): رواية. 

(5) خلاصة الأمر: أنَّ العلم الحاصل بكثرة العدد يحصل عندهم العلم به دون تفاوت . 
أما إذا كان العددٌ لا يصلٌ إلى المطلوب للتواتر» ولكنْ حصل العلمٌ به بواسطة 
قرائن تحف الخبرء فإنَه يتفاوت من شخص إلى آخر إذا كانت القرائن لازمة للخبر 
المقواتر» مثل : التكرار في الخبرء كقول: زيد زيد قائم قائم+ أو بالمخبر عنه: 
زيد زيد قائ » أو بالمخبر به: زيد قائم قائم» فهذه قرائن تؤكد الخبر أو المخبر 
عنه أو المخبر به. 

5 وهي التي لا تؤكد شيئاً مما سبق» مثل الصراخ قرينةٌ على موت شخص أو إحضار 
التابوت فلا تفيد التواتر. 


اه 


وَالقَوْلُ الأَولٌ20 : يحت حول اليم مِنّْهُ لکل من السَّامِعِينَ جلت ؛ 
د القرائنَ في مِمْلٍ ذَلِكَ ظَاهِرَةٌ لا تَحْمَى عَلَى أَحَدِ مِنْهُم . 

وَالاني”: لا يچب كَلِكَء ل قَد صل الهم مُطلقا لِكُلُ نه 
ول 5 رمب لِجَوَازِ أن لا يَحْصّل العِلَمُ لِيَمْضٍ بكَثرة العَدّد ازاف 


(۱) من الثلاثة . 

(۲) أي سواء كانت قرائن متصلة أم منفصلة . 
() من الثلاثة . 

. أي لا يحصل بالعدد كما لم يحصل بالقرائن‎ )٤( 


AY 


مقع 


على 


.١‏ () الصَّحِيحٌ مِنْ افوا (أنَّ الِجْمَاعَ عَلَى وَفْقٍ حَبَرِ لا يَدُ 
صذقه) في تفس الأَمْر مُطْلّق]©. 

الها : يذل إن تلقو آي العَجَمِعُونَ (بالقئول) بان صَّدْحُوا بالإشيئاد 
إل 1. . .]0 لقن لَمْ يعَلقَوْهُ بالقبُولِ]7© : بان لم يَتَعَوَضُوا بالإستناد إَيْهِ 
َل يَدُُ؛ لِجَوَازِ استَِادِِمْ إَِى غَيْهِ هكا اسْتَنبطوة من القَرْآنٍ . 

وَثَانِيهًا: يذل مُطْرّق"©؛ لان الظاهر اسْتِنَادُهُم ِلَيْهِ؛ حَيْثُ لم يُصَيَحُوا 
بدَلك؛ [لِعَدَم ظهُور مسد عرو . 


وَوَجْهُ دلا اسْتِنَادهم إِلَيِْ عَلّى صذقه: أنه لَم كن جيذ صِذْقا بان 


)١(‏ أي تلقونه بالقبول أو لم يتلقوه بالقبول. 
(؟) أي قالوا: إِنَّ مستندٌ إجماعنا هذا الخبر. 
(۳) في (ب): زيادة (وإلا). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من: (ب). 
(5) أي تلقوه بالقبول أو لم يصرّحوا. 

(7) مابين المعقوفين ساقط من: (ب). 


a: 


کان كَذِياً لَكَانَ اسْينَادُهُمْ إِلَيْهِ خَطَأَ وهم مَحْصِومُونَ عَنْهُ r‏ 


ُلَْا: لا نْسَلَّهُ الخطأ حيكذ؛ لانم نوا صدقة وهم نما روا 
بِالاسْينادِ إلى مَا ظَنُوا صِدْقَه فَاسْتِنَادُهُمْ لي إِنَمَايَدُلُ عَلَى هم صِدْقَة 
وَلاَيَْرَمُ مِنْ طَنّْهِمْ صِدقَهُ صِدْقُة(" في تفس الْأَمْر . 

وَقِيل”": إن ظََّهُمْ مَعْصُومٌ عَنْ الخَطأ. 

۲. (وَكَدَلِكَ بَقَاءُ حَبَرِتَتََثَُ الدَّوَاعي عَلَى إبطَاله) بن لَّمْ يله دوو 
الدّوَاعِي مّعّ سَمَاعِهِمْ لَهُ آحَاداً لا يدل عَلَى صِدْقِهِ (خلآفاً لِلرَئدِيَة) في 
قَوْلِهِمْ: يدل عليه“ قَالُوا: لاتاق عَلَى قَبُولِهِ حِيدئدٍ. 

َا : الإتَمَاقٌ عَلَى قَبُولِهِ نما يدل عَلّى طَنْهِمْ صِذْقَهُ وَلأَيَلْرَمُ عن 
َلك صِدْفَهُ في تقس الْأَمْر . 

ماله : قول ل لعل : «أَنْتَ متي بِمَْْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا 


و 
أنه 


)١(‏ في(ط): منه» وعصمتهم بقوله كله: «إنَّ أمتي لا تب تجتمع على ضلالة» ابن ماجه في 
الفتن: »)۳٠٠١(‏ والترمذي في الفتن: (1171) وهو حديث مشهور له شواهد 
كثيرة» وسيأتي في : .)۹٤٤⁄۲(‏ 

(۲) العبارة في(ج): (ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر) . 

() يقول المصنف في رفع الحاجب: ۲/ :۳٠١‏ وخالف قوم. 

(5) أي على صدقهء والزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
يرون الإمامة في أولاد فاطمة إلا أنهم لا ينكرون من سبق علياً؛ لان من مبادئهم 
جواز إقامة المفضول مع وجود الأفضل» لهم معتقدات تشبه عقائد المعتزلة. 
الملل والنحل للشهرستاني: ۱/ ٠١۹‏ . 


55م 


اير 


لا نبِيَ بغي“ رَوَاهُ الشّيْكَانِء فَإِنَّ دواعي بي أَمَيِّةَ -وَقَدْ سَمِعُوهُ- 
متَوَفُوة على إِيَطَالِه ؛ لِدَلالَته ه على خلافة على ديه كَمَا قل : كخلاَفَة هَارُون 
عَنْ مُوسّی وله : ¥ ا لفن في وی € [الأعراف: ۲ وَإِن مات قله وَلم 
ی 


۳. (وَافِْرَاقُ العُلَمَاءِ) في الحَبَر (بَيْنَ مُوَوّلِ) لَهُ (وَمُحتَج) به لا يدل 
عَلَى صِدْقِهِ (خلافا قوم" في فَوْلِهم : يَدُلُ عَلَيِْ الوا : للإتقاق عَلَى قَبُولهِ 


رہ .2 


قلنًا: الإتفاق عَلى قَبُوله إِنَمَا إِنَّمَا يدل على ظَنْهُمْ دق وَل يِن 


اکاک کی اک 


)۱( البخاري في المغازي في غزوة تبوك: (4415)» ومسلم في فضائل الصحابة : 
(W۷‏ 


)9 منهم ابن السمعاني . الغيث الهامع : ص5 .5١‏ 


A4٦ 


١‏ )) الصَّحِيحٌ (أَنَّ المُخْبِرَ بحضرة قَوْم لَمْ يُكَدّبُوه وَلَآَحَامِلَ 
عَلَى سُكُوتِهِم) عَنْ تَكْذِيبِ: مِنْ حوفي أَوْ طَمَعْ في شَيْءِ ِن (صَادِقٌ) فيمًا 


ر 6 و وا 2ه و ا و e‏ 7 
أَخْبَرَ به؛ لأنّ سكوتهُم تَصدِيقٌ لَهُ عَادَهَ فَقَدْ اتفقوا -وَهُم عَدَُ التوّاتر - على 


جر شن حشر ای امار عون" - کا کی بو ابی 
وَقِيلَ”": لا يَلْرَمٌ مِنْ سُكُوتِهمْ تَضْدِيفَةُ؛ لٍجواز أن يكوا عَنْ كيب 

لالش 
۲. (وَكَذَا المُخْبِرٌ بِمَسْمّع مِنْ التي )أي بِمَكَانٍ يَسْمَعْهُ مِنْهُ 

الب بيا" (وَلا حَامِلَ على التَفْرِ ب لني ل“ (َ) على (الكَذِب) لِلْمُخْبرٍ 

صادق فيمًا أَحْبَرَ به دينياً كان أَوْ دُنْيَويَاً؛ 6 اج HERSAL SER‏ 

)١(‏ أي عدد المستمعين عدد التواتر» وقد أخبروا عن محسوس. 

(۲) اختاره الوّازِي» والآمدي. تشنيف المسامع: ٤۷۸ /١‏ . 

(۳) الصلاة ساقطة من: (ب) و(ج). 

(5) الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 


ANV 


ان الت ل“ لا قو أحَداً عَلَى الكَذِبِ7» 

(ضلانا زا خرِينَ) مِنْهُمْ الآمِدِيٌ وَابْنُ الحاجب في قَوْلِهِمْ: لا يَدُلَُ 
تكو الت يكل" عَلَى صِدْ اق ال 8 

ما في الدَّينِيٌَ ؛ فَلِجَوَازِ أنْ يَكُونَ اللي يي بَيِنَدُ أؤ خر بَيَانَهُ 
لاف ما يديه الخ . 

انی ری یر 8 ایی يلع ماله اوی 
ققح ا ی ا عن اي : أنه ي مر قوم يُلقَحُو لقحو الَخْلَ فقا : 
لولم تعلو لح » قَالَ: فَكَرَجَ شيصا فَمرَ بهم فقَالَ : ما لِتَخْلِكَُ؟ قَالُوا: 
[. . .]قلت كذَا وکڌاء قال : تم أَعْلمُ بر ينا 


(وَقِيلَ””": يَدُل) عَلَى صِدْقِهِ (إنْ كان) مُخبرا (عَنْ) أَمْرٍ e9)‏ 


)١(‏ الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب). 

(۲) في (أ) و(ب) و(ط): كذب. 

() الصلاة ساقطة من: (ب). 

(5) الإحكام: ۲/ ٠١‏ وابن الحاجب: ص۷١٠‏ . 

(5) الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

0( ااانا مالسالا عي عونا له الك > أو أخَّر بيانه لها؛ ليبين 
خلاف ما أ خبر المخبر» والجار والمجرور في قوله بخلاف متعلق ببد سدق اق اسا 

۷) في(ط): زيادة لفظة (أنت). 

(۸) في(ط): فقال. 

(4) مسلم في الفضائل في باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً: (ل004). 


(۱۰) الآمدي : 0۱. 


A۸ 


اضر * نا اک ل بد اق ود 


5 


وأجيب: في التيرخ + بأد سن الان أو تأجيرة لا يح الكو عند 
دُقُوع المُنكر ؛ لما فيه مِنْ ن ايام i‏ غير الحكم في الأول( وَتَخِيرٍ البََانِ 


e‏ 5020-05 1 ن 


اق 9 : بأنَهُ | إا كَانَ كَذباء وَلَمْيَعْلَمْ به الب إل" يُحْلِمُة ال به 
يقر أَحَداً عَلَى كزب» كما غلم - التناقين في 


3 E ےت‎ 


ره - ® 8 #[المنافقون: 0 من حَيْثْ أن وبي 
وَاقَقَتْ أَلْسِنتَهُمْ في ذَلِكَ [8/1]» وَإِنْ كَانَ 006 


)١(‏ انظر رفع الحاجب: ۲/ ١5‏ "ء أي إن كان دينياً فهو تصديق» وإن كان دنيوياً 

(۲) توجيه الدنيوي ربما كان ب لا يعلم حاله» وتوجيه الديني؛ لاله كان يعلم حاله» 
وشرح المختصر هو شرح للسبكي على مختصر ابن الحاجب. 

(۳) في (أ) و(ب) و(ط): إفهام. 

(5) في(ط): تغيير. 

(5) في سبق البيان. 

(7) في التأخير. 

(۷) الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

(۸) أي المشبّه به وهو نوايا المنافقين هو ديني» فكيف شبّه الدنيوي فيه» فالجواب: 
إنَّ الله يعلمٌ رسوله بكذب الخبر الدنيوي كما يعلمه بكذب الخبر الديني على حدٌ = 


۸4۹ 


اھا ِا وُجد حَامِلٌ عَلَى الكَذِب وَالتَقرِيرِء كما ذا كان المُخْبِرُ مِمَنْ 
واه فم € ê‏ ل م ع عه 5 0 انس Geil‏ 
اند الل کا وَلا نفع فيه الإنْكارٌ فلآ يذل السّكوث على الصَّدْقٍ قؤلا 


¥ ¥ # 


= سواءء ووجه الشبه هو ليعصمّه من أن بُقَرّ أحداً على كذب. 


Ao’ 


ت 


(وَأَمَا مَظْنُون الصَّدْقٍِ فَحَبَر الوَاحدٍء وَهُوَ ما لَمْ بن إلى التواتر) وَاجداً 
كَانَ رَاويَه أَوْ كير قاد العِلَمَ بالقرائِن المُْقَصِلَةِ أو لا. 
لاغ صل روقة معن أن UES O a aN‏ 


E 8‏ چ س 8 2 ع رسو 
رَاويهء أي أقل عَدَدِ رَاوي المُسْتَفيض «(اثنان» وَقِيل”" : ثلاثة) . 


چ ر 9 5 4 02 و 3 
الأول مَأخُوذ مِنْ قَوْلٍ السَيْخ في التَِيهِ: «وَأقَلٌ مَا مُت به 


ا 
الإستفاضة اثنان)" . 


42 
قف 
0( 
2 


2) 


أي من الآحاد. 

هو من ترجع إليه نقلة الحديث. 

جزم به الآمدي» وابن الحاجب. الغيث الهامع : ص١١٤‏ . 

المراد به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وهو شيح العراقيين من الشافعية» وقوله 
باعتباره فقيها لا أصولياً. حاشية العطار: ٠١١/۲‏ . 

هو قول أبي إسحاق الشيرازي» وأبي حامد الإسفرايني» وأبي حاتم القزويني . 


. ٤۷٩ /١ : تشنيف المسامع‎ 


A1 


وَعِبَارَةٌ ان الحخاجب: «المُستفيض : ما راد نعَلتُهُ على لابه . 


نينط ييز ¥ 


)١(‏ وهو قول أصوليّ لا فقيه» وهو قول المحدثين. حاشية العطار: ۲/ 2١957‏ وشرح 
المختصر للعضد: ۲/ ٥١‏ . 


65م 


مسالة 


.١‏ (حَبَرُ الوَاحِدٍ لا يُفِيدٌ العلم إلا بقريتة) كَمَا في إِخْبَارٍ الَجْلٍ 
بِمَوْتٍ وَلَدِهِ المُضْرِفٍ عَلَى المّوْتٍ مَع قَرِينَةٍ البكاءء وَإِحْضَارٍ الكَمَنِ 
وَالنَعْشٍ . 

؟. (وَقَالَ الكت لا) فيد (مُطْلَقا) [وَمَا ذُكِرَ مِنْ القريتة يُوجَدُ 
مع الإغْمَاءِ . 

۳. (و) قال الإمَامُ (أَحْمَدُ بُفِيدٌ مُطلقا)]”" بِشَّرْطٍ العَدَالَةِ؛ لاه حيتئذٍ 
يجب العَمَلُ به كَمَا سَيَأئِي9». 

تما جب العمل با يُفِيدُ العلم؛ لِعَوِهِ تعَالَى : «وَلالقفُ مال 
بوم عل € [الاسراء: 05] إن يم لا 4[النجم : ۲۸] نَهّى عَنْ اتباع غير 
العِلّمء وَدَمَّ عَلَى اتباع الظَنٌ. 

00 ۴ 000 اق و 8 ا 0 

وَاجيتَ: بان ذلك فيمًا المَطلوبٌ فيه العلم: مِنْ أصول الدين» 
)١(‏ في(ط): يفيد. 
(؟) فإنَّ أمثال إحضار التعش» والبكاء» ليست قرينةَ على الموت؛ إذ قد يحدث عندما 

يحصل إغماءً للإنسان قبل خروج روحه. 
زفرفق مابين المعقوفين ساقط من: (ب). 

.)۸٥٥/۲( في‎ )5( 


AoY 


َوَحْدَايَ اله ای وَتَِْهِهِ عَمًا لا ليق بو؛ لما بَبَتَ مِنْ العَمَل بالظَّنٌ في 
الفرُوع . 

(6) قال (الأسقاث ر وناق لوسرای دوق فور : بد 
المُسْتَفِيض) الي هُوَ مِنْهُ عِنْدَنا (عِلّما نَظريا) جَعَلاهُ وَاسِطَة بَيْنَ المتَوَاتِرٍ 
المُفيد 7 الضرُوريّ وَالآحَادِ الحُفِيدٍ لاط . 

قد مله الاد رما + َه فق عليه اكه ال 

َي الوا ب بِالعَدْلٍ -كَمَا قيَدَهُ به ابْنُ الحاجب ‏ ؛ لأَنَّهُ 
لا حَاجَةَ إِليْهِ عَلَى الأَوَلٍِ!؟» حَيْثُ چ لاد التَعوِيلَ فيه عَلَى القريتَة 
ولا على الاب كما هو طاو وَإِنْ أحْتِيجَ إِلَيْهِ على الال“ كما تَقَدَّمَ 
10092 


1 


(۱) تقدمت ترجمته في (7772/1) . 

(؟) أي هو أقل من المتواتر وأقوى من الآحاد. 

) المراد بالأستاذ: أبو إسحاق الإسفرايني. 

)٤(‏ وهو إفادته العلم مع القرينة. 

(5) وهو قول الأكثر؛ لأنَّهُ لا يفيد من العدل ولا من غيره. 
(7) وهو رأي الإمام أحمد؛ لأنَّهُ اشترط العدالة لقبوله. 


(۷) وهو قول الإسفرايني» وابن فورك؛ لاله يشترط فيه الاستفاضة فقط . 


65م 


.١‏ (يَحَبُ العَمَلُ به) أي بحَبّر الواجِدٍ (في الفتوى وَالشهادة) أي 
يجب العمل بما يفي به المُفتي» وما يَشهَدٌ به الشَاهِلٌ بشرطه" (إجماعاً 
وَكذا سَائِدُ الأمُور الدينيّة) أي باقيها يَجِبُ العَمَلَُ فيها بِحَبَرِ الواجِدٍء كالإخبار 


4 ر mA‏ ا روه 
بدخول وفت الصّلاة» ين الماء وعير م 


(قيل2: سّمعا) لا عَقلاً؛ انهل كان يَبِعَثُ الحا إلى القبائِلٍ 


وَاللّواجي لتبليغ الأحكام» كما هُوَ مَعروفٌ» فلولا أنه يَجِبُ العَمَلّ بخَبَرهم 


َم يكن لِبَعئِهم فائدة. 


(۱) 
)( 
)۳( 
2 
ليك 
000 


2 


(وَقيل” : عَقلاً) وَإن دل المع أيضآء أي" من جهة العَقلٍ» وَهْوَ 
إذا أفتى في حكم مفتٍ واحد يجب الأخذ بفتواه. 

وه توائر شروط الإققار في انين + والشروط المتوافرة في الشاهد. 

في (ط): أو بتنجس . 

مثل الإخبار عن جهة القبلة . 

وهو قول الأكثرين . الغيث الهامع: ص۱۸٤‏ . 

وهو قول ابن سريج» والقفال» وأبي الحسين البصري من المعتزلة . الغيث الهامع : 
ں۲۸٤‏ : 

لفظ (أي) ساقط من : (أ). 


Aoo 


أنه لو لّم يجب العَمَلُ به لَتَعَظَلَت وَقائِمْ الأحكام المَروِيّةُ بالآحاد وَهِي كثيرَة 
جداء وَلا سَبيلَ إلى القَولٍ بذلك . 

تما لم يُرَجْح الأرّلَ - كما رَجُحَه غير على ما هُوَ المُعتَمَدُ عند 
أهل السََة؛ لأنَّ الثاني مَنقُولٌ عن الإمام أحمدء ولال" وَابن سُرَيج مِن 
اة السنَةء كبَعض المُعتَزاَة" . 1 ١‏ 

؟. (وَقالت الظَاهِرِية لا يَجبُ) العَمَلُ به (مُطلقا") أي عن التفصيلٍ 
الآتي»؛ لان على تفدير جين نّم فيد الظنّ» وَقَد هى عن اتاعِهِ وَدُمَّ 
عَلَيهِ في قوله تعالى : « لاقف ما لی ك يو ع € [الإسراء: 05] إن يمون إل 
لقن [النجم: ۲۸]ء قلنا: تَقَدّمَ جَوَابُ ذلك قري“ . 

۳. () قال (الكرخي) لا يَجِبُ العَمَلُ به (في الحدُود)؛ لأنّها درأ 
ِالشُبهَةِ؛ لِحَديثٍ مُسَنَدٍ أبي حَنيفَة : «إدرؤُوا الحُدُودَ بالشُبّهات»”" وَاحَتِمالٌ 


الكذب في الآحاد شبهَةٌ. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي» أوحد عصره في الأصول والفقه 
وعلم الکلام» ولد عام (۲۹۱ه)ء ومن شيوخه ابن خزيمة» توفي سنة (5570ه). 
طبقات الشافعية: ۲/ ٠٠٠‏ . 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم: /١‏ ۷١١1ء‏ وهو قول لبعض الظاهرية لا جميعهم . 

(۳) أي في كل فرع فقهيّ في الحدود وغيرهاء وفي ابتداء النصب وغيرهاء عمل به 
أهل المدينة أو لم يعملواء عمّت به البلوى أم لم تعم . 

() في الأقوال الأخرى الآتية من قول الكرخي وما بعده. 

(4) لفظ (قريباً) ساقط من: ب» وقد تقدم الجواب في .)۸٥۳/۲(‏ 

(7) نصب الراية للزيلعي: ۳/ ٠۳۳‏ . 


ل۸6 


قلعا : لا مله انه شید على 1 قرجرة في یاد اا 

٤‏ . (وَ) قال (قومٌ ا ابتداء النصّب0) بخلاف 
تَوَانِيهاء حَكاهُ ابن السَّمعانِييٌ عن بَعض الحَتفيّة» ال قرا حبر الواحدٍ 
في التّصاب الزائِدٍ على حَمسَة أوسُقٍ؛ لأ“ فَرعٌ» وَلَّم بز قي ادا 


نصاب الفصلان ن وَالعَجَاجِيلٍ ؛ لأ أل . 
dk‏ 3 


يعني فيما إذا مَاتّت الأمَهَاتُ من الإبلٍ وَالبَقَرِ في أثناءِ الول بَعدَ 
الولادة وَتَمّ حَولُّها على الأولاد» فلا زكاءَ عِندَهُم في الأولاد مَعَ شُمولٍ 

وَهُو قول أبي حَنيفَةَ الأخير””"» قالَ؛ لِعَدَم اشتمالها على الس 
الواجب . ١‏ 


)١(‏ أي احتمال الكذب في الشهادات أيصاً. 

(؟) هم بعض الحنفية. الغيث الهامع: ص9١4‏ . 

(۳) جمع نصاب» أي إثبات أول نصاب من نصب الزكاة» كخمسة من الإبل» والثلاثين 
من البقرء والأربعين من الغنم . 

)٤(‏ أي السمعاني. 

)2( أي الرّائد فرع عن الأوسق الخمسة التي هي أصل التصاب» فلا يقبل بالأوسق 
الخمة الجا 

0) لأنّهُ بعد موت الكبار صارت الصغار أصلاً في الزكاة» فإذا بلغ الصغار نصاباً 
فلا زكاة عليها إذا ثبت بخبر الواحد. 

.٠١۷ /۲ الهداية:‎ )۷( 


AoV 


ا 5037 مح قصينة - كتوق نالك یا بود بها لول 
الفا ةا 


ه. (3) قال (قوم) لا يجب العَمَلْ به (فيما عَمِلَ الأكتَر) فيه (بخلافه)؛ 


كو و ےو 


قلنا: انلم أنه جه . 

5 () قَالّت (المَالِكِيَةُ) لا يَجبُْ العَمَلُ به (فيما عَمِلَ أهلّ المَديئةِ) 
فيه بخلافه؛ لأنَّ عَمَلَهُم - كقَولِهِم - حُجَةٌ مُقَدَمةٌ عليه . 

قلنا : لا نْسَلَّهُ حْجْيَةَ ذلك . 
الوَجُلانِ َك واج مهما بالخيار ما لم يَقَرقاء"؛ لِعَمَلٍ أهل الَديئة 

۷. () قالّت (الحَتَفيّةُ) لا يجب العَمّلُ به (فيما تعُمٌ به التلوى) بأن 
تحتاج الَّاسُ إليدء كَحَديثٍ: «مَن صَنَّ [4/1] ذَكْرهُ لوصا ص كه 
الإمامٌ أحمدٌ وَغَيرهُ؛ لأنَّ ما نَع به البلوى يكر السّوالُ عَنْهُ فقضي العَادَةٌ 
بتقله تَوائراً؛ ليور الدواعي عَلى تقو فلا يُعمَلُ بالآحاد فيه. 

قلنا: لا نُسَلَّدُ قَضاءً العَادَة بذلك . 


. 113/١ وكفاية الطالب لأبي الحسين المالكي:‎ ٠٠0۹ /١ مغني المحتاج:‎ )١( 
.٩۱ /۳ (؟) الدسوقي:‎ 

(۳) البخاري في البيوع: (۲۱۱۲)» ومسلم في البيوع : (87500). 

4( ابن خزيمة في الطهارة» باب الوضوء من مس الذّكر: ۲٠٠/۱‏ . 


م/م 


(أو خَالَقَهُ راويه) فلا يَجَبُ العَمَلُ به؛ لأَنَهُ نما حَالَمَهُ لدليل . 


قلنا: فى طتّه» وَلَيسَ لِغيره اتباعَة؛ لأنَّ المُجبَّهدَ لا يعلد مُجِتّهداً كما 
ا 


و‌ 5 3 
مُثالهُ: حَدِيتُ ابي هُريرَة في الصَّحيحَين : «إذا شَرِبَ الكَلبُ في إنا 
ع اي 00 06 أيه أ - 2 

أَحَدِكُم فَليعْسِلهُ سبع مَوَاتِ) وقد روى الدَارمُطِيٌ عَنه تربار 
من وُلوغْهِ تلات مَرَاتِ» قال : وَالصَّحِيحٌ عَنهُ سبع مَوَاتِ . 

ا 2 € ل 7 2 

وَيوحَذ من قوله: أو حالف رَاويهِ: ما صَرَحُوا به من أنَّ الخلافَ فيما 
إذا تَقَدّمَت الرّوايَةُ» فَإن تأخَّرتء أو لم يُعلّم الحَالُ فَيَجبُ العَمَلُ به“ 


4 


اتفاقاً. 
۸. (أو عَارَضَ القياس) يعني ولم يكن يكن رَاويه ققيها؛ أخذاً مِن قَولِهِ 
بعد : وَيُقبَلُّ مَن ليس فقيهاً خلافاً لِلحَتَميّة فيما يُخَالِفُ القياس؛ لأنَّ مُحْالفَتَُ 


و 


ت رجح احتمّال الكذب. 


قلنا: لاستدذلك, 


.)۱۳۳۹/۳( في‎ )1١( 

(؟) البخاري في الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: »)١77(‏ ومسلم 
في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب: (158). 

(۳) أي عن أبي هريرة رواه الدّارقطني في الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء: 
(19). موقوف» وإسناده صحيح . 

)٤(‏ في(): أو 

(5) أي بالآحاد؛ لأنَهُ يعد ناسخا للفعل الحاصل من الراوي . 


۸0۹ 


(وَثَلِتُها) أي الأقوالٍ (في مُعارض القياس) أَنَهُ (إن عُرِقَت العِلَةُ) في 
الأصل (بتصنٌ رَاجح) في الدَّلالةٍ (على الحَبَرِ) المُعارض للقياس (وَوْجِدَت 
قطعا في القرع لَم يُقبل) أي الحَبَرُ المُعارضُ؛ لِرَحِحَانٍ القياس عَليهِ حِيَقِذٍ 
(أو ظَنَاً قالوّقفُ) عَن القَولٍ بقبولٍ الحَبَرِ أوعَدَم قَبُولِهِ؛ لتساوي الخَبَرٍ 
وَالقياس حِيئئذٍ. 

(وإلاً) أي وَإن لَم تعرف العِلّهُ بنَصْ راجح : بأن عُرقّت باستنباطِ» أو 
تصن مُساوء أو مَرجُوح (قْبلَ) أي الحَبد. 

مال الكَبَرِ المُعارض للقياس: حَديثُ الصّحيحَينِ» وَانَلفْظٌ لِلبْخَارِيٌ : 
دلا مُصَرُوا الإبل ولا الع فصن ابتاعها بعد نه" بكر الَرَينِ بعد أن 
يَحِلِبّها: إن شاء امك وَإن شاءَ رَدّها وصاعاً من تم“ رد تمر بَدَلَ 
الَلبَنِ مُالِفٌ للقياس فيما يُضْمَنُ به التَلِفُ: من مثله» أو قِيمَته. 

وَتَصَوُوا بصم التاءِ وَفَتح الصّاد - مِن صَدّى”". وَقِيلَ: بالعكسٍ» 
من صر . 

.٩‏ (وَ) قال أبو عَلِي (الجبَائِيٌُ لابُدّ) في قَبِولٍ حَبَرِ الوَاحِدٍ (ين 
اثتینِ) يَرِويانِهِ (أو اعتِضاد) لَهُ فيما إذا كان رَاويه واجداً: كأن يَعمَلَ به تعض 


)١(‏ في(ج): فهو. 

(۲) البخاري في البيوع: »)5١100(‏ ومسلم البيوع: (071/45). 

) أصلّه صّرّيَ من باب كلّم رباعي. 

(:) أي بفتح التاء وضمٌ الصادء من صر أصله صررء والمضارع تَصَرٌ أصله تصوُرُ 
ثلاثي مضاعف . 


“كم 


الصحَابة. أو يََشْرَ فيهم؛ لان أبا بكر" ويه لم يَقبَل حَبَرَ المُغِيرَةِ بن 
E‏ د ية : «أعطّى الجَدَّةَ السُّدُّسه وَقَالَ: مَل مَعَك غَيرْكَ؟ 
َوافقَهُ مُحَمّدُ بن مَسلَّمَةَ الأنصاريٌ فَأنَمَدَهُ أبو بكر لھا رَواهُ أبو داو 
وَغيرُةُ. 

وَعَمرُ هه لم يَقبّل حَبّرَ أبي مُوسى الأشعَرِيّ”*: أنه بي قَالَ: «إذا 


استَأدَنَ أحَدُكُم ثلاث فلم يدن لَه ليجع » وَقالَ: ا عليه البيسنَة قَوافَقَهُ أبو 


)١(‏ في(ج): كأن يعمل بعض الصحابة به. 

(۲) هو أكبر من أن يُعرّف» خليفة رسول الله ي عبدالله بن أبي قحافة» كان اسمه في 
الجاهلية عبد الكعبة فسماه الرسول بيو عبدالله» واسم أبيه عثمان بن عامر بن عمرو 
ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب القرشي» توفي سنة (۳٠ه)»‏ صلى 
عليه عمر» وذلك بعد وفاة النبي َة بسنتين وثلاثة أشهر واثنتي عشرة ليلة. 
الاستيعاب: #/ 958 :, 

(۳) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعب من ثقيف» ولاه عمر 
البصرة» ففتحَ ميسان وهمدان وعدّة بلاد إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكرة ومن 
معه» وبايع معاوية بعد أن اجتمع عليه الناس» ثم ولاه بعد ذلك على الكوفة» 
فاستمر حتى مات سنة (١٠ه).‏ الإصابة: ۳/ "501 . 

)€3 أبو داود في الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة: (۲۸۹۷). 

() هو الصحابي الجليل عبدالله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري» أسلّم قبل 
الهجرة» هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة بعد ضير» واستعمله النبي َي على 
بعض اليمن وعدن» واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة بن شعبة» واستعمله 
عثمان على الكوفة» وكان أحد الحكمين في صفين» مات في المدينة سنة (45ه). 
الاستيعاب: ۳/ 71١6‏ 


۸٦1 


سَعيدٍ الخُدرِيُ -أي فَقَبِلَ ذلك عُمَن00" رَواهُ الشَّيِحْانِء وَيُقومٌ مَقَام النَعَدَّدِ 
الاعتضاد. 

قلنا : طَلَبُ التَعَددِ َِسَ لِعَدَم قَِولٍ الواحدٍ بَل ليت كما قَالَ عُمَرُ 
في حَبّرِ الاسيئذانٍ : (إنّما سَمِعتُ شيئاً فَأحَيّبثُ أن أت ت روا مُسلم. 

.١‏ (3) قَالَ (عَبِدُ الجبّار لا بد من أربَعَةٍ في الرَّنا) فلا يُقبَلُ حَبَرُْ ما 
دُوتها فيوء كَالشَّهادَة عَلَيه 

وَحْكِيَ هذا في المّحصولٍ عَن حكايّة عَبِدٍ الجبّارٍ عن الجِبَّائِيَ”"؛ 
و مَشى عَليه المُصَنْ في شرح المنهاج» فَسَقَطَ نة هنا فة - نے 
كز ل قي اوی أل کوک شما ای عاو ایی 9 
أو جکاية قول آخَرَ عَنه في * حبر لرن . 


)١(‏ البخاري في الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً: (5755)» ومسلم في 
الاداب» باب الاستئذان: (0691). 

(۲) مسلم في الآداب» باب الاستئذان: (/009). 

. ۱۷١ /۲ المحصول:‎ )9( 

(5) أي الحكاية عن عبد الجبار» كذا قوله هوء أي الحكاية عن عبد الجبار» وجاء 
الضميران بصيغة المذكر باعتبار ما ذكرء أي الذي ذكر سابقاًء والمراد بذلك نقل 
جديث بخصوص جريمة ألزّنا أو الآخبار عن شخضص بان زاء ولاثراد بلك 
الشهادة عليه 

(5») المفروض أن يقول: وعبد الجبار عنه» أي عن الجبّائي فحدّفٌ لفظ عنه. 


00 أي أنَّ تأييد الأث: ثنين عند الجبائي ليس في كلّ شيء» بل إذا أخبر بالزناء فلا بد من 


أربعة . 
(۷) أي في خبر الزنا الجبائي له رأيان: يكفي اثنان في رأي له» والآخر لا بدّ من أربعة . 


AY 


مسأل 
[إذا كَذب الأصل الفرع] 


(المُخْتَارُ وقاقا لِلسَّمْعَانِيٌ وخلافا ماخر ينَ) كَالإِمَام الَازِيٌء 


وَالآمِدِيٌ وَغَيْرهِمَا (آَنَّ تَكَذٍيب الأَصْل القَرْع) فيم رَوَاهُ عَنْهّ كَأَنْ قَالَ: ما 


ت ع 8 4 ا چ و . 3:1 ناه أ 
رَوَيْت له هذا (لا يُسقط المَرُويّ) عن القبُولٍ؛ لإحيَمَالِ نِسْيَانِ الأصل له بَعَدَ 


بن قو فرصي قاب ھ وي وى روات ذه 
روَايَتهِ للفرْع› فلا کون واحد مِنْهُمًا بتكذِيبهِ لخر مَجْروحا . 


1 1 0 و2 راع د مك م‎ 6 RAE 
(وَمِنْ ثم) أي مِنْ هُنَا وهو أن تكذِيب الأصَّلٍ الفرْع لا قط‎ 


به ين af‏ الا و عع e‏ ا ري - 
المَرْوِيٌ - أي مِنْ أجل ذَلِكَ نقولٌ: (لَو اجْتَمَعَا في شهادة لم 


5 
م 


وَوَجْهُ الإسْقَاطٍ الَذِي فى الآمِدِيٌ الخلآف فيه: أن أَحَدَهُمَا كاذب» 


ا 
1 1 


ة ‏ رو ل 0 ا 00 
و َمل أن يَکون هو الفْوْعٌ فلا ثبت مَرْوية . 


.118/7 الإحكام:‎ )١( 
(؟) أي لبقاء عدالتهما وإن كان أحدهما كاذباً؛ لأَنَّ الأصل قد يكون نفيه كذباًء وقد‎ 
يكون نسياناًء وإنَّ رواية الفرع قد يكون كذب عليه» وقد يكونُ صادقاً في روايته‎ 
عند هداق الاحتمالآن ل رجي قرط عدالتهماء قار شه اصقن حمق‎ 

للقاضي الحكم بشهادتهما. 
(۳) أنَّ وخبرها مضافاً إلى اسمها تؤول بالمصدر ‏ أي كذب أحدهما ‏ خبر قوله ووجه» 
فالآمدي ادعى الاتفاق على إسقاط المروي . 


AY 


20# 


وَلاَ ياي هَذَا 5 قَبُولُ شهادَبهمًا في قض ية ؛ E ECE‏ 


صَادِقٌ» وَالكَذِبُ عَلَى ال لو" الَذِي يَؤُولُ إلَيْهِ الأمر في ذَلِكَ عَلَى 
535 2 و او کے قر و 
تقدير» إِنَمَا يُسْقط العَدَالةَ إذا كان عمد . 


وَلَوْ اسْتَوْضْحَ المُصَّنْفُ عَلَى الأَوَلِ بَا بَا عَلَئْهِ لَسَلِمُ من مَغوَى 


التَنَافي بن المي وَالثَانِى ال © ا باو . 


200 
(۳ 


(۳) 
4 


الصلاة ساقطة من: (ب) و(ج). 

وهنا كذب أحدهما قطعاً لم يكن عن تعمُّدٍ سواء في دعوى الفرع أم في تكذيب 
الأصل . 

قوله : التي أفهمهما يُرادْ بالتي الدعوى. 

السّبكي بعد أن ذكر الرأي المختار بعدم إسقاط المروي إذا كذب الأصل الفرع 
بني على ذلك بقوله: ومن ثم» أي لا ترد شهادتهما كما لا يسقط المروي» فأتي 
بقول (ومن ثم) على شكل بناء عدم رد الشهادة على الرأي المختار. 

وكان عليه أن لا يجعل ذلك على شكلٍ بناء» بل يقولٌ بدليل عدم رد شهادتهما؛ 
ليكون عدم الردٌ دليلاً على عدم رد المروي. 

ولفظ المختار يفهم أنَّ المرجوح هو إسقاط الرواية» وينبغي ذكر هذا الرأي قبل 
قوله ومن ثم. 

والبناءً هذا يشير إلى قبول شهادتهما على القولين سقطت الرواية أم لم تسقط؛ 
أن الرأي الثاني المفهوم من قوله المختار سبق البناء» وهنا يحصل تنافي» كيف 
لا ترد بكلا الحالتين. 

ولو ذكر ذلك بشكل استدلال؛ لتخلص من هذا التنافي» إذ المفروض أن ترد إذا 
أسقط المروي» ولا تردٌ إذا لم تسقطء والبناءٌ جعل عدم الردٌ على الإسقاط 


وعدمه. 


Af 


و 


(وَإِنْ َك الأصْلُ في أنه رَوَاهُ لِلقَرْع (أَوْ ق آنه مَا رَوَادُلَهُ 
(وَالقَرْع) العَدْلُ (جَازِمُ) بروایته عَنْهُ (تََوْلَى بالقبُولِ) لِلْحَبَرِمِمَا جَرَمّ في 
الأصْلْ بالتفي (وَعََي أي عَلَى القبُولٍ (الأَكتّر) ِن العُلَماِ؛ لما تَقَدَم: مِنْ 
احتمَالٍ يسَْانٍ الأضْل . 

وَوَجْهُ عَدَم القبُولٍ: القيَاسن7" عَلَى نَظِيرهِ في شَهَادةِ المَرْعٍ عَلَى شَهَادٍَ 


4 5-00 
وَآأجِيبَ: بالفرق بان ن يَاتَ السهادة أَضِيقٌ؛ ِذْ ۸6/1[ َعْتَبرَ فيه ذ فيه الحريّة 


OL ae 
.' وَالذكورة وَغيْرْهمًا‎ 


5 


وَلَوْ ظَنّ الفَرْعٌ الوَوَايَةَ وَجَرّمَ الأَصْلْ بتفيهاء أَوْ ظَنَّهُ قَالَ في 
المَحْصّولٍ: في 00 تين ال رفي الاي تَعَارَضا . 
وَالأَصْلٌ العَدَة2. و لياه لشب القَبول" . 


ينا نيا نا 


00( عدم قبول المروي مع الشكّ والظنٌ هو الرأي الثاني المرجوج المدرج: هو أنه 
قاس عدم قبولٍ رواية الفرع عن الأصل على شهادة الفرع عن الأصل . 
فإذا قال الشاهد لآخر: اشهد على شهادتي بكذاء ثي شّهد وشاكٌ أو ظعٌ الأصل 
بصحة الشهادة تبطل شهادة الفرع» فلفظ (القياس) خبرٌ عن قوله (ووجه). 

(؟) الجواب: إِنَّ هذا قياس مع الفارق؛ لان مجالَ الشهادة أضيقٌ من الرواية . 

(۳) أي ظنّ الراوي مع جزم الأصل بالنفي . 

)٤(‏ أي ظنٌ الفرع بالرواية وظنَّ الأصل بالنفي يتعارضان؛ لأَنَّ كليهما اعتمدا الظنّ. 

(5) أي عدم قبول الرواية. 

(7) أي الأشبه بالجزم هو قبولها؛ لأَنَّ الإنسان قد ينسى ما هو واقع منه» فيحصل الظن . 


هكم 


(وَزِيادةٌ العَدلِ) فيما رَواهُ على غَيرِهِ مِن العُدُولٍ (مَقبُولةٌ إن لم يُعلّم 
اتحاد المجلس) بَأن عُلِمَ تَعَدَدُهُ؛ لجواز أن يَكونُ المي يو" ذَكَرُها في 
مجلس وسكت عَنها في آخَرَ. 

أو لَم يُعلَم تَعَدّدْهُ وَلا انَحادُةٌ؛ لأنَّ الغالبَ في مثل ذلك التَعَدُدُ. 

(وَإلا) أي وَإن عُلِمَ بانّحادِ المَجِلِسٍ (فتالثها) أي الأقوالٍ (الوّقفُ) 
عن قَبُولِها وَعَدَمِهِ. 

وَالأَول: القيول؛ لجاز غَفلَةِ غير مَن راد عَنها . 

ال : عَدَمُهُ؛ لِجواز خَطَأ من راد فيها" . 

(وَالَابعُ إن كَانَ غير أي غير مَن راد (لا يَعفُلُ) بصم الفَاءِ (مثهّم عَن 
مثلها عادة لم تقبّل) أي الرَيادةٌء ولأ" قبت . 

(وَالمُختَارٌ وفاقاً معان المَنع) أي مَنع القبولٍ (إن كان غيرُة) أي 
(1) الصلاة ساقطة من: (ب) و(ج). 
5© لفط لفبها) ساط من 409: 
(۳) أي إِنْ كان غيره يفل عنها قبلت الزيادة . 


ككلم 


غ قح ادلا غغ أل متهم عن مثلها عَادَةَ (أو كانت تَمَوَقَّدْ الدّواعِي 
على تقلها'"") بهذا" يزيد هذا القَولُ على الرابع» وَإن لم يكن الأمرُ كَذَلِكَ 

(فإن كان السَاكِتُ عَنها) أي غيرُ الذاكر لها (أضبّط) مِمّن ذَكرَها (أو 
صرح بتي الرَيَادةِ عَلى وَج يُقبَلُ) كأن قَالَ: ما سَمِعيّها (تعَارَضًا) أي الحَبّرانِ 
فيها” . 

بخلاف ما إذا تَقّاهًا عَلَى وجه لا يُقبَلُ: أن مَحَضَ التي فَقَالَ: لم 
يقلها الب يله مَإَِّهُ لا تَر ذلك . 

( ولو رَواهًَا) اليّاوي (مَرَةَ وَترَكَ أخرى فَكَرَاوِيَيْن) رَوَاهَا أحَدُهُما دُونَ 
الآحَرِء إن أسَدَما وَترَكها إلى مَحِلِسَينِء أو سَكتَ قُبلّتء أو إلى مجلس : 

فقيل : تقبّلُ؛ لجواز الهو في ارك . 

وَقيلَ: لا. . . ؛ لجواز الخَطأ في الرَيَادة. 

وَقبلَ: بالوقفٍ عَنهُما”©. 


.۹۹ /۱ قواطع الأدلة:‎ )١( 

(۲) أي بداية الرأي الخامس من المرجّح هي نفس ما ورد في الرابع» ولكن زيادة: 
أو كانت تتوفر الدواعي : جعلته قولاً آخر؛ لان الرابع اقتصر بالمنع على سبب 
واحد» وهنا جعل المنع لسببين. 

(۳) فنحتاج إلى مرجّح لأحدهما. 

(5) أي للنفي» وبالتالي تقبل. 

() وهذه هي الآراء في الزيادة من راو آخرء فإنَّه أيضاً تجري الآراء نفسها في رواية 
الزيادة في حالة تكرار الرّاوية بزيادة تارة وبعدها أخرى . 


AV 


(وَلو غير ت إعرَاب الباقي تغَاوّضًا) أي + حَبَرٌ الرّيادة وَحَبَر عَدَمِهًا؛ 
لاختّلاف المَعنى حِيئذٍ» ا سرع الس 3 
رَسولٌ اليك ركَاةَ الفطر صَاعاً ِن تمر . . إلى آخره»”"" صف ضَاع . 

(خلافاً للبتصريّ) أبي عَبِدالله في قَولِهِ: تقبَلُ الريادةء كما إذا لَم عير 
الإعراث . 
(ولَؤ انقره وَاحِدٌ عَنْ وَاحلِ) فيا رياه عَنْ شيخ بزيادة (قبل) المنفَردُ 
فِيهًا (عِنْدَ الأكثر)؛ لأنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْم. 

وَقِيلَ9؟: لا. . . ؛ لِمُحَالمَتهِ لرفيقه. 

(وَلَوْ آََْد وََرْسَلُوا) أيْ أَسْنَدَ ابر إلى الب يك وَاحِدٌ مِنْ رُوَاتهِ 
وَأَرْسَلَهُ البَاقونٌ: بان لَمْ يَذْكَوُوا الصَّحَابِيَ» كما بعلم یکا بابي 

و تق زور کل باط فب شر درا ارقم 0 
ي رقع الخبر إلى اللي ل وابد ين اوه ووه لبون ُلَى حابي 
مَنْ دُونهُ (فَكَالرَيَادَة) أَيْ فَالإِسْنَاد أو الرَفع كَالرْيَادَة فيما تَقدّم . 


يقال : إن عَلِم تعَدُدُمَجُلِسٍ الماع م من السب فَبقَبَلُ الإشتاف 9 


1 


ا 


(1) فالضّاع في الرواية الأولى منصوبٌ مفعولٌ به لفرض» وفي الثانية مجرور مضاف 
إليه» فهنا يحصل تعارض بين الأخذ بالصاع أو بنصفه . 
والحديث رواه البخاري في الزكاة: »)١١51١(‏ ومسلم في الزكاة: (5719/5) . 
() انظر البحر المحيط: 778/5 . 
إفرف هو قول للشافعي . انظر المصدر السابق: 5/ ۲٤٠١‏ . 
() هنا سيفرع ويذكر الآراء التي مرّت في الزيادة . 


AA 


e 


الدَفْعُ؛ لِجَوَازِ أن يَفْعَلَ الشَّيْخُ دَلِكَ مره دون أخرى . 

وَحْكْمُهُ في ذَلِكَ القبُولُ عَلَى الرّاجح» وَكَذَا نلم يُعْلَمْ تَحَدُّ 
املس وَل الكافة؛ أن اعَالِبٍ في مِثْلٍ ذَلِكَ الَعَدَّدُ. 

وَإِنْ عَلِم انَحَادُهُ: َالِ الأَقْوَالٍ الوَقْفُ عَنْ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ. 

وَالرَابعُ : إن كَانَ مثْلُ المُرْسِلِينَ» أَوْ الوَاقِفِينَ لا ْمَل عَادَةَ عَنْ ذِكْرٍ 
الإستاد أَوْ الوَفْع» لَمْ يُقبَلُء وَإِلاً قبل. 

إن كوا أضْبطٌ» أذ صَهسُوا بتي الإشادء أن الوفع على وجول 
كان قَانُوا: مَاسَمِمْنا الشَّبْعٌ أَسْنَدَ الحييت» أؤرقعة- تَمَارَضَ 
الصّنِيعَان . 


َه 


)١‏ أي رواية من رفع مع رواية من وقف. 


۸۹4 


(وَحَذْفُ بَمْضٍ الَبَرِ جَايِرٌ عِنْدَ الأَكثَّرٍ إلا أن يتعَلّىَ) أي يَمْصّلَ 
اعلق لِْبَمْضٍ الآخَر (به) فلا يَجُورُ حَذْفْهُ اتفاقا؛ لإخْادَله بالمَعْتى المَقَصودء 
اَن يَكُونَ غَايَة» أو منتى » كما في حَدِيثِ الصَّحِيِحَيْنِ : «أَنَهُ ل تى عَنْ 
ع الَّمَرةِحَنّى نَزْهِيَ00" وَحَدِيتُ مُسْلِم: ١لا‏ تبيعُوا الذَّهَّبَ بالذَّهَبء 
وَل ارق بالوّرقٍ إلا وَدْنا بوذن ملا ِل سَوَاءً سوا . 

زق لا جوز لإشيفال أن يكرة لِلضَّفَافِدَة موث بالتقريق. 


توا ا ا و ا فا ا كه 03 
وَقرّبَ هَذا مِنْ مَنع الرُوَايَِ بالمَعْتى وسَيأتي . 


(1) البخاري في البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها: (١۲۱۹)ء‏ ومسلم 
في البيوع» باب التي عن بيع الثمار. . . .)۳۸٤١(‏ 

(۲) مسلم في المساقاة» باب الربا: .)٤٠۳۲(‏ 

() ينسب المنع لإمام الحرمين في أحد قوليه . تشنيف المسامع: ٤١١/١‏ . 

© لأ الرواية باتمعى ممبوعة إن أخلت يمعتى الحتيف» والحذ ف قريسةمشه؛ إ3 
قد يغيّر المحذوف معنى الحديث . 

() في (9711/7). 


ام 


رو 5 ESE o‏ اه سَ 
مال : حَدِيثُ أَبى دَاوْد وَغَيْره أنه ية قَالَ فى البخر : «هُوَ الطَّهُورُ 


ا 3 رف 
مَاؤّه الجل مين . 


(1) هذا مثال لو حذف منه الج مينته يجوز؛ لأنّها لا تعلق لها بالجملة آلتي قبلها 
- وهي الطهور ماؤه ‏ ؛ لأنَهُ كحديثٍ تقل 
(۲) أبو داود في الطهارة» باب الوضوء بماء البحر: (۸۳). 


الام 


(وَإِذَا حَمَلَ الصَّحَابِنٌ قِيلَ: أَوْ التَبِعِيُ مَْوِيَهُ عَلَى أَحَدٍ) مَحْمَليْهِ 


لأر 


(المُتَنافي ييْنِ) كَالقرءِ مله عَلَى الطهر أ و ايض نشي عله مثيه 9 
الظَّامِرَ أنه إِنّمَا حَمَلَهُعَلَيِْ رة . 

(وَتَوَقّف) البح (أبُو ِسْحَاقَ الشّيرَازِيُ) حَيْثُ قَالَ: فَقَد قيل : قبل 
وَعِنْدِي فيه نلك أي لِإحيِمال أن يكو حَمْلَهُ رافق أيه لا لقَرِيتة» ونما 
لَمْ ساو التَابِعِنُ الصَّحَابِيَ r‏ الرًاجح؛ لان ظَهُورَ الَرِينَةٍ لِلصَّحَابِيٌ 


١ن‏ لَمْ يان أي المَخمَلانٍ (لكَالمُشْتركِ في حَمْلِعَلَى معت الذي 


هو الرَاجخ» ا أَوْ اختيّاطاً كما تدم . 


يحمل المَروِيُ عَلَى مَحْمَه كَدَلِكَ» وَلاَيقَصّرُ على مَحْمَلٍ الراوي“ 


)١(‏ لذلك قال: قيل أو التابعي. 

(؟) في )407/1١(‏ حيث ذكر هناك أنه إن خلا من القرينة المعينة فإنه يحمل على 
معنييه ظاهراً عند الشافعي واحتياطا عند القاضي . 

(۳) إذ قد يكون حمله على هذا المعنى بحسب اجتهاده . 


AVY 


إلا على القوّل- بان ذه يخصيصة: 

SNE‏ لس تند يگون الخم» 
كما لو تناقی الام كما قال صَّاحِبُ البَدِيع" : a Ek‏ 
عَلَى مَحْمَلٍ الوّاوِي» قَالَ2©9: «وَلا يعد أن يُقَالَ: ايكون ا بشقة 
عَلَى غَيْره. .اھ 

(نَإِن حَمَلَه") أَيْ حَمَلَ الصَّحَابِيُ مَرْويَهُ (عَلَى عَيْرِ ظَاهِرِه) كَأَنْ 


بُحيل اللّفْظَ عَلَى المَعْم المَجَازِي ذ ون الحقيقي» أ الأَمْرَ على النَّدْب دُونَ 
الؤجُوب (تَالأكُدَهُعَلَى الظهُورٍ) أي عَلَى ايار طَاهِرٍ المَرْوي . 


رفيو قال الشَّافعِيُ له“ : «كيْف أترُكٌ الحَدِيثٌ بقَوْلٍ مَنْ لَوْ 


عن ايز علو ت 
عَاصَرْتةُ لحججتة0 . 


)١(‏ أي مذهب الصحابي أو التابعي يخصص العام» فكذا هنا يخصص أحد المعنيين 
في المشترك» وقد سبق في (1۹۳/۲) أن الأصح أن مذهب الراوي لا يخصص 
ولو كان صحابياً. 

(۲) حيث سبق أنه يحمل على ما حمله الراوي 

(۳) هو الساعاتي» كان شافعياً ثم تحنف» وله مجمع البحرين في فقه الحنفية» و 
وجب جد سو ا يت 2 

. أي صاحب البديع‎ )٤( 

(4) أي تأويل راويه. 

(5) ولفظ انتهى أو رمزه ساقط من: (أ). 

(۷) في(ط): حمل. 

(۸) الترضية ساقطة من : (ب). 

(9) الرسالة ص4”. 


AVY 


(وَقِيلَ) يُحْمَلُ (عَلَى تَأُوبلِهِ مُطْلَقا(")؛ لأَنَهُ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلا ِدَلِيل. 


(وَقِيلَ”") يُحْمَلٌ عَلَى تَأويلِهِ إن صَارَ إِليِْ؛ لِعِلِمِهِ بعصي الي له 


ا من يتما 


لق 


قُلْنَا: عَم ذَلِكَ آي َ۵ َي ليره اله فيد؛ لأ المُجمَهد 


أي إن علم أن قصد النبي ية هو ما حمل عليه» أو لم يعلم بقصده بي وهو 
قول يحكي عن الحنفية/ الغيث الهامع ص18 4 . 

وبه قال أبو الحسين البصري/ المصدر السابق . 

في(ط): علمه. 

المراد بالعلم المعرفة التي تشمل الظن . 

أي ذكر دليلاً على أن المراد به هذا المعنى عمل بذلك المعنى للدليل . 


5 /ا/ 


. لا يقْبَلُ) في الووَايَةٍ (مَجْنُونٌ)؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنهُ الإِخْيِرارٌ عَنْ 


0 وَسَوَاءٌ أَطبَقَ جنونة”" أ تَقطَعَ وَأََّر في رمن إقَاقَته(" . 

۲. (وكافر) وَلَوْ عُلِمَ مِنْهُ ادن وَالنَحَوُرُ عَنْ الكَذِب؛ لأنَّهُ لا وتُوقَ 
به في الجُملة مع شرفي مَنْصِب الروَائةِعَنْ الكاف ر 

۳ . ا صَبييٌ) مير (في الأَصَّحّ) ؛ لأ عله بعَدَم تكُلِيفِهِ- 
قَدْ لا يَحْتَرِرُ عَنْ الكذبء فلا يُونَقُ بو. 

قل : يبل إن عَم مِنْهُ التَحَوُرُ عَنْ الكَذِب . 


ول س يُصَرّح المُصَنْفُ بِالتّمِْيز ؛ لِلْعِلْم ب فَإنَّ ير المُميز لايُكنة 


)١(‏ أي استمر معه دون صحوة. 

(؟) إذا تقطع ولم يؤثر على وقت صحوته يقبل ما يرويه وقت الصحوة» أما إن أثر 

(۳) أي بصورة إجمالية لا يوثق» وقد يكون موثوقا أحياناء والنادر لا يقاس عليه . 

(:) أي عدم الوثوق يضاف إليه أنه ليس له شرف الرواية» وكلاهما يستدعيان عدم 
قبول روايته. 

(5) هو قول القوراني/ إرشاد الفحول ص۱۹۹ . 


AVo 


الإخيرَادُ عَنْ الكلَلِء ملا يقبَلُ طعا َالمَجنونِ . 

(فَِنْ تَحَمَلَ) الصَبِيُ بع فََدَى) ما تَحَلَهُ (قبِلَ عِنْدَ الجُمْهُورِ)؛ 
لإنتِقَاءِ و الاو التكانى 0 

وَل : : لا يُقبَلُ؛ لأَنَّ الصّعْرَ مَظِنَهُ عَدَم الضَّبْطء وَالتََّحَوُز وَيَسْتَمِرٌ 
التشفوظ إذ 5ا4 

قَالَ المُصَّنْتُ في شي الما لت 4 على الصّحِيح» وَكَذَا القاس 

٤‏ . (وَيُقبَلٌ یي لا بكر بدْعَتِهِ (يِحَرُمُ الكَذِبَ) لأمنه فيه مَمَ تأُويلِهِ 
في الإبْتداع» سَوَاةٌ دعا الاس إلَْهِ أ لا. 

وقي : لا قبل مُطلقاء لإبتِدَاعِه المُمْسّقٍ لَهُ 


و 
٤‏ 


(وتالثها) أَيْ الأَقْوَالٍ (قال) الما (مَالِكٌ) قبل (إ ل الذَاعِيّة) أي 


دغ التاس إلى بذعته؛ لأ لايُؤْمَنْ فيه أَنْ يِضْعَ الحَدِيث عَلَى وَفقها. 


ِي 
دي 


. وهو عدم التحرز عن الكذب» لأنَهُ بعد البلوغ يتحرز عن الكذب‎ )١( 

(۲) هو أحد قولي الشافعي في إخباره عن القبلة/ إرشاد الفحول ص۱۹۹ . 

۳( أي يبقى معه عدم التحرز الحاصل قبل البلوغ إلى ما بعده حيث سيبقى ما حفظه 
دون تحفظ إلى ما بعد بلوغه. 

.۳٠١ /۲ الإبهاج‎ )( 

(5) وهو قول الأكثرين/ تشنيف المسامع ٤۹۳ /١‏ . 

(7) لفظ (الإمام) ساقط من: (ب). 


كلام 


ما مَنْ يُجَوّرُ الكَذِب فلا يُقبَلُء كُمَرَ ببذعه أَمْ لا. . . 

وَكَذَا م يُحرَمُُ وَكفرَ بعت كَالمُجَسّم عِنْدَ الأكثر؛ لظم بذعت . 

وَالإِمَامُ الرّازي وَأَْبَاعْهُ عَلَى قَبُولِهِ؛ لأمن الكَذِب فيه. 
لِمَا تقدّمٌ مع جَوَابِه. 
5 () قبل (المُمَسَاهِلٌ في غَيْرٍ الحَدِيثِ) بأَنْ يتَحّرٌ في الحَدِيثِ 
عَنْ الي يك لأمن الخَللٍ فيوء بخلآف المُتَسَاهِلٍ فيه قيرَد. 

(وَقِيلَ”": يره المُتَسَاهِلٌ (مُطلقا) أَيْ في الحَدِيثِ وَغَيْرِهِ؛ لأنَّ 
التّسَاهُلَ في غَيْرٍ الحَدِيثِ يِج إلى التّسَامُلٍ فيه 

۷. () قبل (المُكَين) مِنْ الروَاَة (وَإِنْ نَدْرَثْ مُخَالَطَتَهُ لِلْمْحَدَئِينَ) 
أَيْ وَالْحَالُ كَذَلِكَ لَكِنْ (إذَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ القَدْرِ) الكثبر الَذِي رَوَاهُ مِنْ 
الحَدِيثِ (فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ) الَّذِي خَالَطَ فيه المُحَدَيِينَ فَإِنْ َم ُمْكِنْ قلا قبل 


)١(‏ في (ط): لعظم بدعته عند الأكثر. 
)۲( نص عليه أحمد» وهو ظاهر كلام السمعاني وغيره/ تشنيف المسامع /١‏ 444 . 


AVY 


# مرق 2 


(وَشَدْطُ الَاوِي : العَدَالَة : وهي مَلَكَةٌ) أي هيه رَاسكَةٌ في النَّفْسِ 
لمع عَنْ قاف الكبائر وَصَعَائرٍ الخة كَسَرِفَةِ ُقْمَة) وَتطفيف تَمْرةٍ 
(وَاليَدَائِلٍ الجُبَاحَةِ) أي الجَائرَة الول في الطَرِيقٍ) الَذِي هو مَكُرُوةٌ والأكلٍ 
في السُوقٍ لخر سُوقي. 

وَالمَعتَى عَنْ اقوِرَافٍ كَل رو ِن راد ما جر فَباقْرَاف الفَرْدِ مِنْ 


يو تمتها 


ذلك تنتفي العَدَالَة0 . 


ا صخا غير الخسّة» ككدْبة لا يعلق بها ضر وَنظرة إِلَى أَجَتيئة» 
لا يرط المَنْح عَنْ قراف كل د مها قَبافيرَافٍ الفَرْدِ نها لا نتفي 
الِعَدَالَةُ . 

رفي تُسْكَةٍ قبل الَدَائِلَ - وَهَوَى الس - أَيْ اناع وهو" مَأَحُودْ 


من وَالِدِ المُصَنَّبِء فَقَالَ: لا بُ مِنُْ؛ فَإِنَّ المتَّقِيَ للْكَبَائِرٍ وَصَّعَائِرٍ الخِسّةٍ مَع 
الَدَائِلٍ الماح قَد يكبم َوَاهُعِذْدَ وُجُوده لِشَّيْء مِنْهًا فتكي ولا عَدَالَة 
لِمَنْ هُوَ بهذ الصّفَةِ. 

. أي إذا عمل كبيرة من الكبائر ولم يتب فإن عملها يكفي لخروجه عن العدالة‎ )١( 


)۲( أي هوى النفس . 


AVA 


وھ کر في یر ا لا ف 
عند ملك تَمْتَحْهُ عَنْ اة یرای کا کو کی کن بی ر و 
لوق في المَهْوِيّ» فَلا َون عنْدَهُ ملك تمع ِن . 

وان على a‏ له (قلاَ يُقِبَلٌ المَجْمُولُ بَاطناء 
وُو المَسْنُورُ)؛ لإنِْمَاءِ تحَقق الشَّرْطٍ (خلآفا لآبي حَنِيقَةَ وَائِْنٍ قُورَكِ 
وَسُلَيٍْ) آي الرَاذِيَ”": في قَوْلِهِمْ: بعَبُوله ايء بظَنٌّ حص ول لسري 
نه يُظَن مِنْ عَدَالَِِ في الظَاهِرٍ عَدَاليهُ في البَاطن . 

(وَقَالَ إِمَامٌ الحَرَمَيْنِ : : يُوقَفُ) عَنْ اقول ًالود إلى أن يَظْهْرَ حَالَّةُ 

َل : (وَيَجِبُ الإنْكمَافُ) عَمَا ّت حِلَهُ بالأضْلٍ (إذَا رَوَى) هُوَ 
(التحریم) TET‏ ر) لِحَالِهِ؛ اختِياط”" . 


)١(‏ أي إِنَّ الملكة التي تمنع من اقتراف الكبائر كافية لمنعه من اتباع الهوى» فلا حاجة 
إلى الاحتراز في العدالة عن اجتنابه لاتباع الهوى» فلا حاجّة لذكر هذا الشرط . 

(؟) هو سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرَاذِي الفقيه الأصولي الأديب اللغوي» كان 
إماماً جامعاً لأنواع العلوم» توفي سنة (۷٤۳ه).‏ طبقات الشّبكي: ١۸ / ٤‏ . 

(۳) وهي العدالة الظّاهرة: وإنْ كان يعمل الكبائر بينه وبين اله فإنَّ حاله مستورٌ علينا . 

. 7175 /١ أي إمام الحرمين. ينظر البرهان:‎ )٤( 

(5) أي ما ثبت حلَّهُ بناءً على أنَّ الأصل في الأشياء الحل» فالمجهول إذا روى حديثاً 
يدل على تحريم هذا الحلال نترك العمل بذلك الحلال احتياطاً حتى يَظهر لنا حاله 
من عدالةٍ فنستمر على الانكفاف» أو غير عدل فنعودٌ إلى فعله ؛ لأنَّهُ حلال أصلاً . 


A۹ 


وَاعْقَوَمِنَ دراك الْصَتَبُ مع قزل الإتكاري ٠‏ ال 
التَّحْتَانيَة - في شرح البُرْمَانٍ : إن مجع َل بأ TN‏ لاع Dl‏ 
يَعْنِي 1 قَالجِلٌ اللَابث بالأَضَلٍ لا رفع pA‏ المذكوك فيد كما 
لا يُرْقَعْ اليقين» أَيْ اسْتِصْحَابَةُ بالشَّكّ بجَامِع ابوت . 

(آَكَا المَجْهُولُ بَاطِناً أ وظاهر" قَمَرْهُودُ إِجْمَام)؛ لإنيْفَاءِ تَحَقَّيٍ 
العَدَالَةِ وَطَنَهَا (وَكَذَا مَجْهُولُ العَيْنِ) كَأَنْ يُقَالَ فيه: عَنْ رَجْلٍ مَرْدُودٌ 
إِجْمَاعا؛ لإنضِمَام جال العَيْنٍ إلى جَهالّة الحَالٍ. 

وَإِنَمَا أَقْرَّدكا" عَمَا ْله لني عَلَيِه وله : (فَإِنْ وَصَفَهُ تخو الشَافعِيَ) 
مِنْ أَنِمَةِ الحَدِيثِ الوَاوِي عَنْهُ (بالئقة) كَقَؤْلِ الاق ك أَخْبَرَنِي التّعَةُ 
وَكَدَلِكَ مالك ليل“ (َالوَجْهُ بول وَعَلَيْ مَامُ الحَرَمَيْنٍ!”))؛ لان وَاصِفَه 
وَالخطِيب” البَعْدَادِيٌ في قَولِهمًا : لا يقْبَلُ؛ لِجَوَازٍ أن يكُونَ فيه جَارِحٌ لَم 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن علي أبو الحسن الأبياري» نسبة إلى أبيار بلدة بالمديرية 
القريبة بمصر المالكي» وهو 5" أئمة المسلمين المتفقين الفقيه الأصولي المحدث 
الورع» له مؤلفات نافعة» توفي سنة (114ه). الفتح الميين: 917/7 . 

(؟) في(ط): ظاهر وباطنا. 

() أي الشبكي أفرد مجهول العين عن مجهول الحال. 

(5) أي كثير ما يقول: أخبرني الثقة» فهو مقبولٌ ولو كان مجهول العين. 

(5) أي مالك قَلَّما يقول: أخبرني الثقة. 

() البرهان: ۱/ ۲۳۷ . 


(۷) هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد أبو بكر الخطيب البغدادي الحافظ» أحد = 


اليه 


يَطلع عَلَيْهِ الوَاصِفُ . 
N‏ مَالِكٍ 
مُختَجا به عَلَى حُکم في دين الله تعَالَى . 
(وَإِنْ قَالَ) تح الشَّافِعِيٌ في وَضْفِهِ (لا أَنَهَمُهُ مُه ) كقَوْلٍ الشَافْعِيٌ: 
حبري مَنْ لا همه مه (مَكَدَلِكَ) يُقْبَلُ» وَخَالفَ فيه الصَّيْرَفِيُ وَغَيْرُهُ ِل مَا 
تقد فون هذا الفط" مَوفيقاً: 
dR e‏ وزو i‏ ا e‏ 

(وقال الذهَبئ : لِيْسَ تؤثيقاً) وَإِنَمَا هو نفيٌ للاتهام . 

وَأجيب : با َلك إِذَا وَهَمَ مِنْ مِثْلٍ الشَّافِِي مُحْمَجَآ به عَلّى حُكْمٍ في 
دين الله تَعَالَى کان المُرادُ به مَا و يْرَادُ بالوَضْف بالمَقَة» وَإِنْ كان دُونَهُ في 
الوب 

(وَيُقبَلٌ مَنْ أََدمَ جَاِلاً عَلَى) فِعْلٍ ١م‏ مستي مَظنُونِ””) كَشُرْب الَيِذٍ (أَْ 
= الأئمة الأعلام وصاحب التصانيف القيمة الكثيرة منها تاريخ بغداد» توفي سنة 

(477ه). طبقات الشافعية للسبكي: /٤‏ ۲۹ . 

(۱) في(ج): لا أتهم . 

(؟) وهو جواز أن يكون فيه جارح لم يطّلع عليه الواصف . 

7 أي لا أتهمه. 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ شمس الدين ابو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
إمام الوجود حفظاً» وذهب العصر معنى ولفظاًء شيخ الجرح والتعديل» ولد سنة 
(/91ه)»ء له تآليف كثيرة منها: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» توفي في دمشق 
سنة (58 لاه) . مقدمة ميزان الاعتدال. 

(5») أي ليس مقطوعاً في تحريمه ليفسق فاعله . 


امم 


مَْطُوع) كشُزْب الخَمرٍ (فِي الأصَحٌ) سَوَاء اعفد الإباحة أم لم عيذ شَيئا؛ 
وَقِيلَ0©: لا يُقبَلُ؛ لإرْتِكَاب المُفَسّقِء [وَإِنْ اعْتَقَدَ الإبَاحَة . 
قبل(" : يُقبَلُ في المَظُونِ دون المقطوع . 


9 به قال القاضبي أبو بكر» والجبائي» وأو هاشم» وجماعة من الأصوليين. 
الإحكام: ۲/ 40. 

(؟) الآمدي. الإحكام: 955/7. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ0. 


AAY 


[تحديد الكبيرة] 


ا ل عر ا As‏ بحن وات ل 4 
(وَقَدُ اضطرب في الكبيرة فقيل”") هى (مَا توعد عَلِيْهِ بخصوصه) في 
الكتاب أو اشن" . 


رر ا ¢ N‏ ع E‏ ايا فى 6 2 ا 
(وقیل : ) هي (مَا فيه حَد) قال الرافعٌ» وه“ إلى تزجيح هذا 
8 


يل . 


1 


ا 


003 7 داك AAR 8 a‏ وبر م2 م 
وَالاوّل : ماود لإکثرهم» وهو الأَوْفقٌ لما ذَكَوُوة”" عند تفصيل 


)2.00 هو للنووي في أصل الروضة . الغيث الهامع : ص۳۸٤‏ . 

(0) في (ج): أو في السنّة. 

)۳( قال الرافعي: وهم أي الشافعية إلى ترجيح هذا أميل . الغيث الهامع : ص۳۸٤‏ . 

(4) هو أبو القاسم عبد الحكيم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» ولد سنة 
(551ه) متضلّع بعلوم الفقه والأصول والتفسير والحديث» كان ورعاً زاهداً نقيآ» 
من مصنفاته الشرح الكبير» والعزيز شرح الوجيز للغزالي» توفي في سنة (51777ه) . 
طبقات الشّبكي: ۱١۹ /٥‏ . 

(5) أي الفقهاء أو بعض الفقهاءء فإنَّهم يميلون إلى أنَّ الكبيرة: ما وجب فيها الحد؛ 
لأنهم يتكلمون عن الحدود في الكبائر. 

(7) الأول هو أن الكبيرة: ما توعٌّد عليه بخصوصه في الكتاب والسنة. 

(۷) أي الأول هو الموافق لما يذكره الأصوليون عند سرد الكبائر بتفصيل . 


AAY 


(و) قَالَ (الأُسْتَادُ) و إِسْحَاقَ الإسْفَرايينيَ (وَالشَيْخْ الإِمَامٌ) رالد 
المْصتف: هي کل َنْب وفيا الصَّعَائِرَ) ؛ نظرا إِلَى عَظمَةٍ مَنْ عصى به كبك 
وَشِدَّةِ عِقَابو» وَعَلَى هَذَا يُقَالُ في ني العَدَالَة بَدَلَ الكَبَائر وَصَعَائِرٍ 
اة کد الكبَائر» وَكبَائْدُ الخة؛ لأنَّ يكف الدثوت لا يَقَدَحٌ في 
العَدَالّة تماقا . 

(وَالمُخْمَانُ ناقا لإمَام الحَرَمَيْنِ”) أَنَهَا هَل جَرِيمَةٍ تُؤْذِنُ بقِلَةِ 
اكِْرَاثِ مُرْتَكِبهًا بالدّينِ وَرِقَةٍ الدَيَانة) هذا باهر ينال صَغِيرَة الحِسّة . 

وَالإِمَامُ إِنَمَا ضط ب ما يبْطِلُ العَدَالَةَ اين المَعَاصِي الشامل لتلك 
لا الكبيرة فَقَطْء كما نَقَلَهُ المُصَنْفُ اسْتِرْوَاحاً 

E 


)١(‏ هذا هو مول القول لقوله: يقال. 
)۲( الإرشاد لإمام الحرمين : ص۳۲۸ . 


15 


07 


5 210 ل‎ O AS 8 E a 
وَلَمَا كان ظَاهِرُ كل مِنْ التّحَارِيف أنه ڌ ع بيرّة مع وجود الإِيمَانٍ‎ 


7 


َدَأَ المُصَّئَفُ في تَعْدِيدِهًا(" بم يلي الكُفرَ الذي هُرَ أَعْظَءُ الذّنُوب”" فَقالَ: 


.١‏ كالقثل) أي" عَمْداً كان أو شبْهَ عَمْدِء بخلاف الخَّطأء كما 


ا ر شق الث نان 2 40) 
صرح به شريّح الرُويانی ‏ . 


ا ج ا و اه کو ا 2 0 ر 
رجل : يا رَسُول الله : أي الذنب أكبَرُ عند الل؟ : قال : أن تدعو لله ندا وَهوَّ 


)۱( في (أ) و(ب): تعددها. 

(۲) أي أنه لم يذكر الكفر مع أله أعظمها؛ لأَنَّ المقصود وجود هذه الأفعال مع الإيمان 
فإنَّ وجودها مقط للعدالة» مع وجود الإيمان وسقوطها للكافر لا ريب فيه. 

(۳) لفظ (أي) ساقط من: (أ). 

)٤(‏ هو شريح القاضي بن القاضي أبي معمر عبد الكريم بن الشيخ أبي العباس أحمد» 
كان إماماً بالفقه» وولي القضاءء توفي سنة (١0۳ه).‏ الطبقات للأسنوي: 
ا اا 


1/6 


قال: كوَأَي؟ قَالَ: أَنْ ترَانِيَ حَلِيلَة جارك“ فَأَنْرَلَ الله كك تَصّدِيقهًا: 


لین لايتغرك ع آل لكر کک قثو الکتس الى 


دشي . . . الآية[الفرقان: 54]. 


3 


۳. (وَاللّوَاطِ) ؛ لأَنَهُ مف مُضَيمَعٌ لِمَاءِ الل كَالرّنَاء وَقَذ اهلك الله قَوْمَّ 
لوط -وَهُمْ اول مَنْ فَعَلَهُ- بِسَبّبوء كما قَصَّهُ الل في كِتَابه العزيز. 
ا E4‏ مف a‏ 10 کا د وه ت 
٤‏ . (وَشرْب الخَمْر) وَإِنْ لَمْ تشْكز لِقِلتِهّاء رهن الخشع ين شا 


ه. (وَمُطْلَقِ المُسْكِر) الصَّادِقٍ بالَمْرٍ وَبِغَيْرِهَاء كَالمُشْمَدٌ مِنْ تقيع 
الرّبیب المُسَّمَى بِالئَِّيذِء قَالَ بكله: «إِنَّ عَلَى الله عَهْداً لَمَنْ يَشْرَبُ [. . .]0 
المُسْكِرَ أَنْ يَسْقيَهُ مِنْ طِيئَةٍ الحَبَالٍ قَالُوا: يا رَسُولَ الل وَمَا طِينَةٌ الخَبَالٍ؟ 
َال عرق أَمْلٍ التار»“ رَوَاهُ مُسْلِمُء ما شرب ما لا يكر لله مِنْ غَيْرٍ الْكَمْرٍ 


0 


ذ فصغير 5 
*. (وَالسَرِقَةِ وَالَضب) قال تَعَالى : * والسارق والسارة تفط موا 

یدیما 4 [المائدة: ۳۸] وَقَالَ کي“ [ ...20 :من اقتطع شبْراً مِنْ 

.2105( البخاري في التفسير: (541/7)» ومسلم في الإيمان:‎ )١( 

(۲) في(ط): المشتدة. 

(۳) في(أ): زيادة كلمة (الخمر). 

.)0185( مسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر:‎ )٤( 

(5) في(أ): عليه الصلاة والسلام. 

(5) في(أ): هنا زيادة: (لا يدخل الجنة نمام» رواه الشيخان) . 


A۸1 


رضي ظُلْما َو اهِا َم القيامَة ِن سَبْعٍ أَرَضِينَ6”" رَوَاهُ الشَّيْخَانٍ 
وَلَْظَهُ لِمْسْلم. 

و كما E IS‏ کا ل ا 
السَّرِقَةٍء َم سَرِقَةٌ الشَّيْءِ القلِيل فَصَغِيرة . 


قال اليم" : إلا إا كان المَسْوُوقٌ مِنْهُ كينا لا غتى به عَنْ ذَلِكَ 


۷. (وَالقَدْف) قَالَ الله تعالى : لو اشر الشتسكت . . . الآية» 
[النور: ۲۳]. 


E‏ سن كه 9 70 ر 
نَحَمْ قال الحَلِيمِىٌ : قَذْفٌ الصَّغِيرَة» وَالمَمْلوكَة وَالحُرَّة المُتَمَتَكَةِ مِنْ 


الصَّعْائْر ؛ ؛ لا الإيذاءً شش َذْفِِنَ دونة في الحرّة الكبيرة المتشة ]4۸/1[ . 


وَقَال اد عن عَبْدٍ السّلآم : قَذْفْ المُخْصّن في حَلْوَة بِحَيْتْ حت لا شم إلا الله 
وَالحَفَظة لَيْسَ بكبيرة مُوجبة لِلْحَدٌ؛ لإنتِمَاءِ المَفَسَدَة. 


ت 


اا قَدْفُ الوَجُل وجه ذا أنَتْ بول َعم أنه لس مِنْهُ قَمْبَاحٌ» وَكَذَا 
جَرْحٌ الوَاوِي وَالشَّاهِدٍ بالزّنا ذا عْلِمٌء بَلْ هو وَاجبٌ. 


)١(‏ البخاري في المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من أرض : (۳٥٤۲)»ء‏ ومسلم في 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها: .)51١8(‏ 

(۲) هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي» يعد أنبه المتكلمين 
فيما وراء النهر»ء ولد سنة (۳۳۸ه) من شيوخه القفال» ومن تلامذته الحاكم 
النيسابوري» توفي سنة (5017ه). طبقات الشّبكي: ۳/ ٠٤١‏ . 

(۳) حاشية الشرواني على التحفة: 578 . 


AAV 


۸ . ليق وَهِي تقل كلام بض الاس إلى خض عَلى وَج 
الإِفْسَادِ د بيهن كَل كه : دلا يَدْخْلٌ الحَنَدَ د تا روَاه هُ السَّيِّحَانِ 5-8 
أَبِضا: «أَنَّهُ ل(" مر رين فَقالَ: إِنَّهُمَا ليُعَذَبَاِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير - 
عند النّاسٍِ- ميق في رتا لی انه کی تكسي عد اش 3 
أَحَدُّهُمًَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيِمَة وَأَكَا الآخَرُ فَکان لا يَسْتبْرى” مِنْ بول" . 

نا تقل لکا تی مول ات ؛ كَمَا في قَؤْله تَعَالَى 
حِكَايَة : ویک الات و دبك تر 4[القصص : ٠١‏ 

وَلَمْ يدك حصنت الغيبة : وه“ و الشّخْصٍِ ألشاةيقا هة 
وَإِنْ كَانَ فيه وَالعَادةٌ قَْنُّهًا باللّمِيمَة؛ لأنَّ صَاحِب العُدَّة" قَالَ: إِنَهَا 
صَخِيرَة وَأَقَهُالوَافِْنُ وَمَنْ َه لِعُمُوم الى بهاء فَقَلَ مَنْ يَسْلّم نها" . 


.737 /١ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام:‎ )١( 

(۲) في(أ): عليه الصلاة والسلام . 

() البخاري في الأدب» باب ما يكره من النميمة: (01/09) ومسلم في الإيمان» باب 
غلظ تحريم النميمة: (۲۸7). 

(:) في(أ): وهو. 

)٥(‏ فان لم تكن فيه ما ذكر وهو یکرھةُ فيكونٌ بهتاناً. 

(7) أي وإِنْ كان ما اغتابه به هي صفة له» فإذا لم تكن صفة فهو بهتان. 
وصاحب العدّة هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني» 
المعروف بصاحب العدة وشيخ الإسلام أيضاء إمام المسلمين والحافظ» "يم 
السماع» رحل إلى الآفاق لطلب الحديث» كان كثير العبادة سيفاً للسنة على أهل 
البدعة» توفي سنة (۹٤٤ه).‏ طبقات الشافعية للإسنوي: ۲/ ٤٤۳‏ . 

(۷) أي من النميمة. 


AAA 


5 و ms‏ د ا o‏ 3 5 7 5 و 
نَعَمْ قال القرْطبيُ”'' في تفسيره : «إنها كبيرة بلا خلاف. وَيَشْمَلهًا 
و 2 


تَعْرِيفُ الأكثر الكبيرة بما توْعَدَ عَليْهِ بخْصوصه . 

ن 4 : لکا فرج بی روزت بقوء ل اعفار ن ن 

6 عرج بي مَرَرت بقؤم لهم أظفتار ين نجاس 

وى و وى جه واس هيع دكا 22 اد مقي د ا ل ل 2 
يخمشون وجوههم وَصدورَهم فقلت مَنْ هولاءِ يا جبّريل قال هؤلاءٍ الذين 
ده > ق ريبك و ا و 4 
أكلون لحُوم الناس وَيَقعون في أعراضهم» رَوَاهُ أب داود وَفِي السنزيل : 
مهد س ويد اخ 6 ت E‏ ا ات 
وايش عض کم بعص ا امب ا ڪر أن اگل لَحَمَلَيهِ ما 4[الحجرات : 7]. 

مب ا ب ا ی کک 

وتبّاح الغيبة في مَوَاضع مَذكورَة في مَحَلها 


ا E‏ ا 2 
.٩‏ (وَشهَادة الزور) ؛ لأنه ية عدّهًا فى حَدِيثِ مِنْ الكبّائر» وَفى آاخرٌ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبدالله 
القرطبي» من أصل قرطبة» من كبار المفسرين» صالح متعبد» أشهر مصنفاته 
الجامع لأحكام القرآن» توفي سنة (51/1ه) . الأعلام: ¥ 

(؟) غاية الوصول: ص١١٠.‏ 

(۳) في(): عليه الصلاة والسلام» وينظر الجامع لأحكام القرآن: 17/ ٠۲١‏ . 

(5) أبو داود في الأدب» باب في الغيبة: .)٤۸۷۸(‏ 

)٠(‏ ١.كإظهار‏ المظلمة. ۲.والاستعانة على تغيبر المنكر. ". والاستفتاء. 
٤‏ . والتحذير من صاحب الشر. ٠‏ . والمتجاهر بالفسق أو البدعة. 5 . والتعريف 
الأذكار للنووي: ص۳١٤‏ . 


وقد جمعها الكمال ابن الهمام في البيتين الآتيين: 


ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


حاشية البناني: ٠١١/۲‏ . 


۸۸۹ 


ن اکر الكبَائر رَوَاهُمًا الشَّيْخَانِ. 


وَل بعد يقد المَشْهُودُ به بقذر صاب السَّرقة؟ تَرَدَّدَ فيه اثِنٌعَبْدٍ 
السلا ٠“‏ وَجَرَمَ القرَافيُ بالتفي» ٠‏ بل قَالَ: وَلَو لَمْ تبث إلا فلسآ. 

.٠‏ (وَاليَمِيِنٍ القاجرة) فَالَ بي" : «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ امرئر 
لام بغر حى لَقِيَّ الله وهو عله ان روَا سيقي وال امن 
8 عم مويه لار وَحَرَمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ 

له رل : وَإِنْ کان شيا يد يَسيراً يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ : ون كان قضيباً مِنْ 
حي رَوَاهُ مُسْلِم. 

.١‏ (وَقَطيعَة الرجم) قال ¥ : «لا دحل الجَنَّة فَاطِع90" رَوَاهُ 
الشیخان قال نيان ي“ بن عَيَة: في رِوَايَةٍ يَعْنِي فَاطِمْ رَحِمٍء 


() البخاري في الأدب» باب عقوق الوالدين : (۹۷۷٥)ء‏ ومسلم في الإيمان» باب 
بیان الكبائر وأكبرها: (/61؟7). 

(؟) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: .٠٠١ /١‏ 

(۳) في(): عليه الصلاة والسلام . 

() البخاري في التوحيد: »)۷٠٠۷(‏ ومسلم في الإيمان: .)٠٠١(‏ 

(5) مسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار: )701١(‏ . 

(7) في(أ): عليه الصلاة والسلام. 

(۷) البخاري في الأدب» باب إثم وعيد القاطع : (0145)؛ ومسلم بالأدب» باب 
صلة الرحم: 1451). 

(۸) لفظ (أي) ساقط من: (ط). 

(9) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي محدّث الحرم المكي» من الموالي 
ولد بالكوفة سنة (1١٠١ه)ء‏ وسكن مكة» كان حافظاً ثقة واسع العلم كبير القدر» = 


۸۹۰ 


وَالقَطِيحَة فَعِيلةٌ مِنْ القطْع ِد الوَضْلٍ» ا عراب . 

۲ . (والعقوق) أَيْ ِلوَالِديْنِ ؛ نه ي“ عَدَّهُ في حَدِيثِ مِنْ الکبائر 
وَفي آخَرَ مِنْ أَكبرٍ الکبائر رَوَاهُمًا الشَّيْخَانِء وَأَمَا حَدِيثْهُمًا : «الحَالة ا 
الأ وَحَدِيتُ البُكَارِيٌ : «عَمُالرَجُلٍ صنو بيه © فاا يدُلأَنِ عَلَى اّما 
كَالوَالِدِينَ في العُقَوقٍ . 

۳ . (والفرار) من الرَخف؛ لأَنَهُ با عَدَهُ مِنْ لع الو العو 
النولکات- ووا الشّيْخَانة: 

نَحَمْ یجب إذا عَلِم أنه إذا ثبت يقل مِنْ عَيْر نِكَابَة في العَدُوٌ؛ 

لإنَِْاءِ إِعْرَاز الدين بثبوته. 

٤‏ . (وَمَالٍ اليتيم) أَيْ أَكلِه مَعَلاًء قال تَعَالّى: هآر 


امول ألْسَتَن كلما . . . الايد [الساء: ٠۰١‏ وَقَدْ عَدَّهُ ل ِن اسع e‏ 
الخديت الت 


ا 


= حج سبعين سنة» توفي بمكة سنة(۹۸١ه).‏ الأعلام: ۳/ ٠٠٠١‏ 

)١(‏ في(أ): عليه الصلاة والسلام. 

(۲) سبق تخريجه الرواية في شهادة الزور: (8915/5). 

() البخاري في المغازي» باب عمرة القضاء: .)٤٠١١(‏ 

(4) مسلم في الزكاة» باب تقديم الزكاة ومنعها: (571/4). 

(4) في(أ): عليه الصلاة والسلام. 

(7) البخاري في الوصايا: (١٠٠۲)ء‏ ومسلم في الإيمان: )1١5(‏ وسيأتي كاملاً في 
(۸4۷/1۲). 

(۷) أي الفرار. 

(۸) في الهامش٦‏ . 


۸4۱ 


وَترَدّدَ ابنُ عَبِدٍ السّلام في تَقَييدِه بنصاب السّرقَة . 


2 - و 


5. (وخياتة الكَبْل أَوْ الوَرْنِ('") فى غَيْر الشَّيْءِ التّافدء قَالَ الله 
تَعَالَى : «وَيِلٌَلِلْمُطفَِينَ . . . الآية4 وَالكَيْلُ يَشْمَلُ الذَّرْعَ عرفا" أَمّا في 


ل 3 ور 
7 م 58 


النَّافهِ فصغيرة كما تَقَدَّه9 . 

١‏ . (وَتَقَدِيم الصَّلآة على وتا (وتأخيرهًا) عن مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ 
NS eé‏ هلف جرع 2 ع م روس 2 ويه و كن E oN‏ 5 0 
كالسّفرء قال كَل : «مَن جمع بين صلاتين مِن غير عذر فقد أتى بابا يِن 
واب الكَبَائرٍ”* رَوَاه رمدي وَأَوْلَى بلك تَرْكُهًا . 

. (وَالكَذِبٍ عَلَى رَسُولٍ الله ل قال يَلِِ: «مَنْ كَذَبَ على 
معدا لبوا مََعَدَهُ مِنْ الّاں»" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ . 


3 


2 


سي 3 2 -” لق 4 1 
.(وَضوْب المُسْلِمِ) بلا حَقّء قال 4 : «صنفان مِنْ أَمّتي مِنْ 
أَمْلٍ التار لَمْ َرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سيّاط كَأَدْناب البَقَرِ يَضْرِبُونَ الاس بها 


)١(‏ في(أ): والوزن. 

(؟) ويقاسُ على ذلك التّطفيف فى الميزان الألكترونى وعدّاد الماء والكهرباء وعدّاد 
السارانت: ۰ 1 

(۳) في (۸۸۷/۲) في السرقة والغصب. 

)٤(‏ لفظ عن ساقط من: (ج). 

(5) الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الظهر: (۱۸۸). 
مرسل وإسناده ضعيف لتفرد حنش به» وهو ضعيف. 

() البخاري في العلم: »)١١١(‏ ومسلم في المقدمة: (5). 

(۷) في(أ): عليه الصلاة والسلام . 

(۸) في(ط) و(ج): بها الناس. 


۸4۲ 


4. (وَسَب الصَّحَابَةِ) قال بي : «لا تسْبّوا أصحابي فَوَالَذِي نفسي 

کو 2 ود ر في وو مد مدن و واد AER‏ 
بيده لؤ أنَ أحَدكم أنفق مثْل أَحدٍ ذهباً مَا درك مُدَ أحَِهم» ولا نصيفة”" 
چا وس ع 2 186 2 ).كه م كس رده 
رَوَاه الشيّخان» وَرَوَى مَسْلِمٌ عن أبي سيد الخدريٌ : «أنه كان بن 
خَالِدٍ ن الوَليي“» وَعَبْدٍ الرَحْمّن بن عوْف شَيْءٌ فَسَبَهُ خَالِدٌ فقال بلا : 

- چا له 9 3 ا در 9794 : ر را 2 2 
لا تسّبُوا أحَداً مِنْ أُصّحَابي فن أحَدكم لو أنفق. . .إلخ»7" الخطابُ 
ca 4 9 ITA OG‏ كلل 
لِلصَّحَابَة السَّابِينَ» نرهم -لِسّبهم" الَذِي لا يَلِيقُ بهم - مَنزلة غَيْرهم حَيْثْ 


.)٠٥٤۷( : مسلم في اللباس» باب النساء الكاسيات العاريات‎ )١( 

(؟) في(أ): عليه الصلاة والسلام. 

(۳) البخاري» في فضائل الصحابة: (7717)» ومسلم في فضائل الصحابة» باب 
تحريم سب الصحابة : (5515). 

() تقدمت ترجمته في (۷۰۳/۲). 

(5) هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله أبو سليمان» كان 
أحد أشراف قريش في الجاهلية» وشهد مع الكمّار الحروب إلى عمرة القضاء ثم 
أسلم سنة سبع بعد خيبر» وشهد فتح مكة» واستخلفه أبو بكر على الشام» توفي 
في حمص سنة (١1ه).‏ الإصابة: ۲/ ٠٠١‏ . 

0) تقدمت ترجمته في (5//ا1/0). 

(۷) وهذه الرواية في مسلم: (5510). 

(۸) في(ط): بسبهم. 
التعليل بقوله : لو أنفقَ أحدُكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلع مُدّ أحدهم يدل على أنَّ المراد 
غير الصحابة؛ لأَنَّ المتاخصمين المخاطبين من أهل المدّ الذي لا يبلغه مثل أحد 
ذهباء فلماذا قال لهما: لو أنفقَ أحدكم. 


۸4۳ 


وروی البُخَارِيُ : أنه ب" قال : «إنَّ الله تَعَالَى [65/1] قال : مَنْ 


عَادَى لي وَلباً فق اذَه بالحءب»)9) أَيْ EH‏ بأني مُحَارِبٌ لا 


وه 


مُعَاقبٌ - وَالصَّحَابَةٌ من أَوْلِيَائهِ تَعَالَىء وَسَيُّهُمْ مُشْعِرٌ بمُعَاداتهم . 

أمّا سب وَاحِدٍ مِنْ غَيْر الصَّحَابَةٍ فَصَغِيرَة» وَحَدِيث الصَّحِيحَيْن : 
1 7 سعد 

فسات الل فشوقء خنتاة كز الم 

4 (وكِيْمَانٍ الشَّهَادَة قال تَعَالَى : «وَمن تھا هاشم َل‎ ٠٠ 
. [البقرة: ۲۸۳] أَيْ مَمْسوح‎ 

: (والرشوة) وَهِيَ أَنْ يذل مالا ِيْحقَّ بَاطِلاً أو يُبَطِلَ حَقاً قال لا‎ ١ 
«لَعْنَةٌ الله عَلَى الرّاشى وَالحُوْتَشى)0" رَوَاهُ ابْنُ ماج وَعْيِرُهُ وراد التَرْمِذِيُ‎ 
-فِي رِوَابةِ- في الځکم وح‎ 
الجواب: هنا نزلهما لأنَّ خالداً سب عبد الرحمن  منزلة غيرهما إذا سبوا‎ = 

الصحابة» وإلا فهم من أهل المدّ الذي لم يبلغه مثل أحد ذهباً. 

2000 وهو مضاعفة صدقتهم ؛ لأنّهم يدفعونها عن عقيدة وإخلاص . 

(؟) في(أ): عليه الصلاة والسلام . 

(۳) في(ط): يقول. 

2 البخاري في الرقائق» باب التواضع : (5605). 

)2 البخاري باب الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعان: (5045), ومسلم في 

الآيؤاة 1101 . 
»( ابن ماجه في الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة: (11"17). إسناده قوي . 

ورجاله رجال الصحيحن . 

)۷( الترمذي في الأحكام : OTT‏ صحيح لغيره وإسناده حسن . 


۸4٤ 


وَالحَاكِمٌ في رِوَايَةِ أَيِضا”": وَالرًائش الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَاء وَقَالَ فيه -بدُون 
الرَيَادتَيْن - صَحِيحُ الإسْتاد» وَقَالَ التُرْمِذِيٌ فيه - بِدُونِهِمًا - حَسَنٌ صَحِيح7. 

أا یدل :مال ي لملم في جَائز مَعَ السُلْطَانِ مَمَلافَجَعَالَةٌ جَائِرَة0؟ . 

ik‏ (وَالديائ وَحِيَ اسْتِحسَانُ لجل على أَمْلِوء وَفِي حَدِيثِ 

ند لا يَدْخُلُونَ | لجَتَة : العَاقُوَالِدَيْهِ وَالدَيُوثُ وَرَجلة السَاءِ» قَالَ الد 8 
إسشتاد ع 


1١ 


on 


0 


۳. (والقيادة) وَهِيَ اسْتِحْسَانُ الوَجُلٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِه وهي مَقِيسَةٌ 
عَلَى الدَيَائة . 

15 (وَالسَمَاية) وَهِيَ أن َذحَب بشّخْصٍ إِلَى طَالمٍ لِيؤْذَُ با تقو ل 
ني ی وَفِي نِهاية الغّريب حَدِيتُ: «السّاعِي مُتَلّثْ. آي مهلك بسعَاييو 
نقَسَه» وَالمُسْعَى به وليه . 

°. (ومَنع الركاة) قَالَ ل : «مَامِنْ صَاجب ذَمَبٍ» ولا فضَةٍ 
لا يودي ينها حا إلا إا كان زم القيامة و ی 
تأخين ھا بي تار جو لکرم ينا 1 5ج رقو ١ء‏ إلى 


.)۷٠٠٦۸( الحاكم في القضاء:‎ )١( 

.)۱۳۳١( الترمذي:‎ )۲( 

(۴) هذا الحكم فيه نظرٌ إذ أذ الأجرة أو الجعالة على الشفاعة والجاه أو الوساطة 
محرمة؛ لأنَّها من العبادات التي ينبغي للمسلم أن لا تكون مقابل أجرء بل لله 
تعالى كالقرض والكفالة. 

(5) التلخيص للذهبي : )١44 /١(‏ على هامش المستدرك . 

(5) الخطابي في غريب الحديث: ۳/ 717/7 . 


۸4° 


آخروة0© روا الشنخان. 
ا (وَيَأْسِ الوَحْمَة) قَالَ تعالى: ەلا اتش روح انإ الوم 
1 3 َفِرونَ #[يوسف 57 


ا (وَآَمْنِ المَكْرِ) بالا رسال في المَعّاصِيء وَالإِتّكَالٍ عَلَى 
العَفْوء قال تعالی : فلدیامنب راہ الروك # [الأعراف: ]۹٩‏ . 

۸ الا كَمَوْلٍ الوَجُل لِرَوْجَيهِ : أت علي كَظَهْرٍ امي قَالَ 

تعالی فبد: نايع ليق وة كالول ووا 4[المجادلة: ؟] أَيْ حَيْثْ 

شَيَهُوا الرَّوْجَة الام ف في النّحْرِيمٍ . 

4 (ولخم الخِنْرِير وَالمَيَةٍ) أي تتاؤله لِعيْرِ ضَرُورَة قَالَ تَعَالَى : 
فلل کہ جد مآ اوی إل رما عل لع يهاه أن تة اود ماقا 
ولحم ازير ْلَه رجش €[الأنعام: .]٠٤١‏ 

. (وفطر رَمَضَانَ) مِنْ غير عُذْرِ؛ لان صَوْمَهُ مِنْ أَرْكَانِ الإسْلام» 
مره بوذن ِل راث مُرْتكب بالدّين . 

."١‏ (وَالعْلُولِ) وَهُرَ الخبانة من العَيمَق» كَمَا قَالَهُ أو مُيَئْدء قَالَ 
تَعَالَى و ل عل يات ماعل يوم اليم [آل عمران: .]151١‏ 

۲. (والمحاربة ) وَهيَ قَطمٌ الطّريق عَلَى المَارٌ ين بإخَإفتهن قَالَ 
بن اروت الله ورسولة, وَيسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ قَسَادًا ...الا 


[المائدة: *3] . 


)۱( البخاري في المساقاة ERR AME‏ ومسلم في الزكاة» باب إث ثم مانع الزكاة: 
(۷1(. 
(۲) لفظ الجلالة ساقط من: (أ) و(ب). 


۸4٦ 


ر چ 


۳. (وَالسَحْرٍ وَالرَبًا) بِالمُوَحَدَةَ ؛ لاه ب عَدَهُمَا مِنْ السَبْع 
المُوبقاتِ في الحَدِيث الشاب . 

". (وَإِدْمَانِ الصَّغِيرَة) أي المُوَاطَبَةِ عَليْهَا مِنْ َع 5 اع . 

وَلَيْسَتْ الكَبَائِد مُنْحَصِرَة فيمًا عَدَّدَه7'" كَمَا أَشَارَ إِلَيّهِ بالكاف" في 
وها . 

وَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ الکن : «الكبائر: الإشراك باش وَالسَّحْو 
وَعُُوقُ الَاِدَيِنِء وَكَمْلُ التّْسِ بقير حى راد البُخَارِيُ : «وَالَمِين 
الغمُوس»» وَمُسْلِمٌ بَدَلَهَا: «وَقَوْلُ الرُور» وَحَدِيتهُمَا: «اجْتييُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتٍ : الشَّرْكُ باش وَالسَحْرُ وَكَثْلُ النَفْسِ الَتِي حَرَم الله إلا بِالحَقٌ» 
وََكلٌ مال اليم » وأكل الوَبّاء وَالنَولي يَوْمَ الرّحْفِء وَقَذْفٌ المُخْصَّئاتِ 
العَافِلآتٍ المُؤْمَاتٍ»”" فَمَحْمُولٌ" عَلَى بَبَانٍ المُحْمَاجٍ إَِيْهِ مِنْهَا قت 
كر 

وقد قال ابن عَبّاس : هي إِلَى السّبعِينَ أَقَرَبُ بُ» وَسَعِيدُ بْنُ جير : هي 
)١(‏ في (۸۹۱/۲) في الهامش ٦‏ . 
(۲) في(ط): عدَة. 
(۳) لأنَهُ قال كالقتل» وهذا يدل على أنَّ ما ذكر من باب التمثيل لا من باب الحصر. 
(5) البخاري في الشهادات: »)۲٠٠۳(‏ ومسلم في الإيمان: (9). 
)0( سيق تخريجه في .)۸٩۹۱/۲(‏ 
(7) خبر المبتدأ وهو قوله وما ورد. 
(۷) أي حديث الصحيحين ليس لبيان عدد الكبائر حصراً في السّبعة» بل هذه السبعة 

كان مطلوب بيانهاء وقد ذكر الحديث . 1 


۸4V 


ربُء يعني باغتبار أَضْنَافٍ أَنْوَاعِهًا(" . 


)١(‏ فإِنَّ كلّ نوع قد يكون من أصناف» فالكفرٌ أصنافٌ» والزنا أصناف» والقتل 
أصناف» والرّبا أصناف» وهكذاء وبتعدد أصناف الأنواع قد تصل إلى السبعمائة . 


۸۹۸ 


7 0 E. a 

(الإخبار عَنْ) شَيْءِ (عَام) لاس (لا ترافع فيو) إلى الحكام (الروَاة 

جلاف وهو الإخبار عَنْ حاص ببَْضٍ الاس يُمْكنٌ الاقم فب إلى الحكام 
(الشهادة). 


حرج بإفكان اراقع : الإخبا عن حوَاصَ الي ل ِي أن راد 
في التّمْرِيفٍ7" الأول" غالبا؛ حَنَّى لا يَخْوْجَ عَنْهُ الخُوَاصٌ . 


وق اللَرَافع فيه؛ لِبَيَانِ الوّاقع . 


)١(‏ لفظ (التعريف) ساقط من: (أ) و(ب) و(ج). 

(۲) هو تعريف الرواية يُزاد لفظ غالباً بعد لفظ عام» بأنْ يقال: الإخبار عن عامٌ غالباً 
لا ترافع فيه الرواية» فالخواصٌ تكون رواية من غير الغالب. 

(۳) عدم الترافع هو واقع الخبر» وإلا فهناك في الرواية أوامرٌ ومّناه هي تكون رواية 
وليست خبراء بل هي إنشاء» فكيف حصر الرواية في الخبر؟ 
الجواب : إِنّها تدخلٌ في الخبر بان تؤول به؛ لأَنَّ كل أمر أو نهي هو إنشاءٌ يستازمٌ 
اليرت فأقيموا الصلاة يستلتزمٌ الصّلاة واجبة» ولا تقربوا الّنا يستلزم لزنا حرام 
وهكذا. 


۸4۹ 


َتَأُوِيلُ : فيكو الصَّلاَق وَل ربوا الرّنا ملا : الصَّلدَةٌ وَاجِبَةٌ وَالزّنَا 
حرام وَعَلَى هذا القيّاس» 
9 باس التذُود يد (لا تخض إِخْبَاره 0 2 


عة ته . 


والتّانی : إلى المُتَعلّق وط . 
وَالثَالِتُ : إِلَى اللفظ قط وَهُوَ التحْقِيقُ» فلم وار النََدَنَةُ عَلَى 


3 ر َشْهَدُ ِنْشَاءَ وَكَوْنِ مَعْنَى الشّهادة إخْباراً؛ لأَنَّهُ 


صِيعَةٌ مُوَحَيةٌ لذَلِكَ المَعتى بِمُتَعلّقو("». 


(وَصِيَعْ م العُقّو د كبعث) وَاشْئَرَيْت» وَرَوَجْتء وَترَّوّجْت (إِنْشَاء)؛ 
لِوْجُودِ مَصْمُونِهًا في الخَارِجٍ با . 


)١(‏ أي هو خبر؛ لأنّ ما شهد وأخبر القاضي بوجود معناه ومتعلّقه في الخارج فهو 
خبرٌ من هذه الناحية» ولأنَّ ما يترتثٌ عليه لا يحصل إلا بعد الثطق به فهو إنشاء. 

() وهو أنه حبر محضل؛ نظراً لأَنَّ متعلقه موجودٌ قبل إخبار الحاكم به. 

(۳) وهو إنشاء فقط؛ نظراً لأَنَّ ما يترتتٌ عليه وهو الحكم لا يحصل إلا بعد النطق به . 

(8) بل هو فإف كان القظا واحدا فإ باذ وصفة بحسي اختلاف وووده. والقضة 
منه» وكونه إنشاءٌ غير طلبي هو التحقيق. 

(5) لات إخبارٌ عن واقع وشيء تعلق به اللفظ قبل النطق به. 

0 إذ لايتحقق حصول الملكيةء أو تزعهاء أو الرُواج إلا بعد الق بهاء فهي السبب 
وود لاك . 


(خلافاً لآبي حَنِيمَة) في قَوْلِهِ: إنَهَا إخْبَارٌ عَلَى أَضْلْهًا: بن يُقَدَرَ 
وُجُودَ 40/1 مَصْمُونِهًا في الحَارِح قبَيلَالتَلفْظ بها . 


)١‏ أي كأنّه قد حصل البيع أو الشراء أو الرّواج قبل أن ينطق بالصّيغة» وعند التلفظ 
بها يريدٌُ أن يخبرَ عن ذلك الواقع المقدّر الوقوع ؛ لأنَّهُ لتحقيق وقوعه بعد التطق 
بها كأنَّ الأمر قد وقع بها ثم حصلّ اللفظ . 


۹۰۱ 


(قَالَ القاضِي) 1 بو بكر ا (يَيْثْ يبت الجرْح وَالتَعْدِيلٌ بوَاحِدِ) في 
الرَوَايَةَ ية وَالشَهَادة؛ نظراً إلى 9 ذلك خب 


(وّقیل : : في الرّوَايَةِ َة فَقَطْ) أَئْ ب: بخلاف ب الشهادة؛ ؛ رِعَايَة لاسب 

فيهمًا فَإِنَ لاج ثعبل في اة مون الها . 

(وَقِيلَ”": لا. . . فِيهمًا)؛ نظرا إلى أَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ قلا بد" فيه مِنْ 
العَدّد. 

(وَقَالَ القاضي) أَنِضا (يَكْفِي الإطلاَقٌ فيهمًا) أي ذ في الجَرْح وَالَعْيِيل» 
فلا يَحْتَاجٌ إلى ذكر سَبَبهِمًا في اروا اة وَالشَّهَادَة؛ اكْتِقَاءٌ ء بعلم الجارح 
اال بد 

(وقيل“: يَذْكُُ سَيَبْهُمَ) وَلاَيَكْفِي إطلاقهُمَا؛ لإحْيَمَالٍ أن يُجْرَح 
)١(‏ حكاه الآمدي» وابن الحاجب عن الأكثرين. 


زفق حكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم . تشنيف المسامع : 
0/۱ 


() في(): يقبل. 
(54) به قال الماوردي من الشافعية . البحر المحيط: 5/ 795 . 


۹۲ 


ا بجازے» وَأ يباور إِلَى اليل عَمَلاً بالظّاهِر . 
N‏ بر ب افك اقبي تقطْ) أي دون سب ۳ لا و 
ww"‏ 


(وَعَكْسَ الشَافِعِيُ) ده فقال : يَذْكُرُ سَبّبَ الجزح؛ للإخيَلاف فيه 
دُونَ سَبّب التّعْدِيلٍ". ١‏ 

(وَهُوَ) أَيْ عَكْسسُ الشَّافعِنٌ (المُخْمَارُ في السَهَادةء وَآمَا الرَوَايةُ َيَكْفِي 
الإِطَلاق) فيها“ لِلْجَرْح ع كَالتَمْدِيلٍ (إذَا عرف مَذْ مَذْهَبُ الجارح) مِنْ أَنَّهُ 
لا يرح إلا قادح ولا بی بمئل كلك ني ا5ء علي الحَقٌّ فيهًا 
بالمَشْهُود لَهُ. 

(وَقَوْلُ الإمَامَيْنِ) أي مام الحَرَميْنٍ وَالإمَام لوازي (يَكْفِي إطْلاقَهُمَا) 
آي اجرج وَالتَعْدِيلٍ الم ِسَبَِهِمَا) أَيْ مِنْهُ» وَلاَيَكْفِي مِنْ غَيْرِه ه(مُوَرَأَيُ 
القاضبي) المُتَقَدّم؛ (إذ لا تَعْدِيلَ وَجَرْحَ إلا مِنْ العَالِم) بسَبّهمًا" . 


0 في(1): يجرح. 


(؟) نقل هذا القول إمام الحرمين» والغزالي عن الإمام فخر الدين. تشنيف المسامع : 
ETA‏ 


© هو المدهت: 
)٤(‏ في(ط): فيهما. 
)٥(‏ في(): يکتفي . 
(7) البرهان: ۱/ ۲۳۷؛ والمحصول: ۲/ .7١١‏ 


4۳ 


قلا يُقَالُ : إِنَهُ َير وَإِنْ ذَكَرَهُ مَعَهُ ان الحاجب وغيرة . 


. أي قول الإمامين هو نفس ما قاله القاضى أبو بكر وليس غيره‎ )١( 

(؟) أي فيما يعرف أنَّ الرأي الأول وهو إطلاق الجرح والتعديل هو رأي للقاضي 
الباقلاني فقطء والواقع أنَّ الإمامين قالا به» وأنَّ ابن الحاجب وغيره أيضا قالوا 
به من خلال ذكره له . ينظر مختصر ابن الحاجب : ۲ 10 . 
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كما هوا حَاصِلٌ في الأَوّلٍ بكَثْرَةِ عَدّدِ الجارح . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


(وَالجَرْحٌ مُقَدَم) عِنْدَ النَعَارُْضٍ عَلّى التَمْدِيلٍ (إنْ كان عَدَد الجارح 
كير ِنْ) عَدَدِ (المُعَادِلٍ إِجْمّاعاء وَكَدَا ِن َسَاويا) أَيْ عَدَدُ الجارح وَعَدَدُ 
المُعَدّلٍ (أَوْ كَانَ الجَارِحُ أَقََ) عَدَداِنْ المُعَدلِ؛ِ لإطّلع الجارح عَلَى مال 


(وَقَالَ ابْنُ شَعْبَان”") مِنْ المَالِكِيةِ (يُطَلَبُ اللَرْجيح) في القسْمَيْن © 


22 ل‎ az 
. وَعَلى وران قال بَعْضهم : إن النَعْدِيلَ في الثَالِثِ مُقَدّة0‎ 


لفظ عدد ساقط من : (أ) . 

هو العلامة أبو إسحاق شيخ المالكية» واسمه محمد بن القاسم بن شعبان بن 
محمد بن ربيعة العمّاري المصري» من ولد عمار بن ياسرء كان صاحب سنة 
وإتباع وباع مديد في الفقه مع بصر بالأخبار وأيام الناس» له مصنفات» توفي 
سنة (700ه). طبقات الشيرازي: ص ١190‏ . 

أي إذا تساوياء أو كان الجارح أقل. 

أي التّرجيح في الرأي الأول بسبب كثرة العدد. 

الثالث هو قلة الجارح» أي يفهم منه كثرة المعدل؛ والكثرة مرجّح ؛ لذا يُقدم 
التّعديل . 


١.(وَمِنْ‏ التَعُدِيلٍ) لشخْصِ م مشترط العَدَالَةِ) ف الشّاهد 
(بالشّهادة) مِنْ ذَلِكَ الشّخْصٍ ؛ إذْلَوْلَ يَكُنْ عَذلاً عَنْدَهُ لما حَكم بشهادته . 
*. (وَكَذَا عَمَلُ العَالِمِ) المُشَْرِطٍ لِْعَدَالَة في الرَاوِي برِوَايَةٍ شَخْصٍ 
َعْدِيلٌ”" لَهُ (في الأصَحٌ) ولا َم عُمِلَ بروايته 
وَقيل: لَيْسسَ تَعِْيلاً لَه وَالعَمَلُ واه يَجُورُ أن يَكُونَ حياط . 


۳. (وَرِوَايَة مَنْ لا يَرْوِي إلا ا أي عَنْهُ: بان صَرَحَ بذَلِكَء أو 


وَقيل”": لا. . . ؛ لِجَوَاز أن يرك عادتة. 


١‏ (وَلَمْسَ مِنْ الججرْح) لِشَخصٍ (ت ترك العَمَلٍ بمَرْ مَرْوِيتهِ )ترك (الخك 
بِمَشْهُودِِ)؛ لِجَرَاز أن يكو الوك لِمُعَارضٍ 


(1) تعديل مبتدأ مء والجملة في الميّن في محل رفع خبزه. 

۳( برا عام ارين اعد این أ عفر جوا مو ياي الوا يجيت 
المسامع: ٠۲١/١‏ . 

(*) قاله الماوردي» والروياني . البحر المحيط: /٤‏ ۲۹۰. 


۹۰٩ 


۲. (وَلاً الحَدٌ) لَه (في شَهَادة الرّنَا) بان لَمْ يكْمُلْ نِصَابُهَا؛ لأَنَهُلإنيِمَاءٍ 
الّصّاب () لا في (تخو) شرب (الَيِ) مِنْ المَسَائِلٍ الإجتهاوئة المُخْمَلّفٍ 
فيا كنكاح المُمَْة؟ لِجَوَازٍ أن يعمد إبَاحةَ ذَلِكَ . 

۳. (ولاً التَدلِيسُ) فِيمَنْ رَوَى عَنْهُ بوي غَيْرٍ مَشْهُورَة لَه حَنَى 
لا يُعْرَفَ؛ إِذْ لا خَلََ في ذَلِكَ . 

(قَالَ ابْنُ السَمْعَانِيٌ : إلا ن کون بِحَيْثُ لَوْ سْئِلَ) عَنْهُ َم نة إن 
صَبعَهُ حي جَرْح لَهُ؟ لظُهُورٍ الكَذِب فيه. 

وَأجيب : بجع كَلِكَ» كرف الإمنيتار" لهك ينه 

٤‏ . (وَل) النَّدْلِِسُ (بإِعْطَاءِ شَخْصٍ اسم آخَرَ تشبيها" كَقولتا) أخبرنا 
(أَبُو عَبْداهه الحافظ -يَمْنِي الذَّهبِيَ - تشبيها بالبَنْهقِيَ””) في قَوْلِهِ: دن 
أو عَبْدِاهم الحَافظٌ (يَعْنِي) به (الحاكم)؛ لِظُهُورِ المَقَصود. 

ه. (ولا) اللذليس (بإِيهام الل وَالوَخْلَة) . 

الأول : كَقَوْلٍ مَنْ عَاصّرَ الرَهْري مَثَلَا وَلَمْيَْقَهُ: قَالَ الزُمْرِيُ؛ 
مُوهمآ -أَيْ مُوقعا في الوم آي الذّنِ - أ سََِةُ. 

)١(‏ وهو قول ابن السّمعاني: (إلا أن يكون يحدث. . إلخ) فالَّدْلِيسُ لايخلٌ في 

العدالة سواءٌ بين المدلس عند السؤال عنه أم لم يبين. 

22 أي قاصداً التشبيه بذلك الشخص لا الإيهام به. 

89 :ضاي السك 

)٤(‏ هو أبو بكر بن محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري وه قال عنه عمرو ابن 
دينار : ما رأيث مثل هذا القرشي قطء وقال عنه عمر بن عبد العزيز : لا أعلم أحداً 

أعلم بسنة ماضيه منه» توفي سنة (15١ه).‏ طبقات الفقهاء : ص٠٠‏ . 


۹۰۷ 


رالتاي : تَحْوُ أن يُقَالَ : حَدَثََا وَرَاءَ انر مُوهماً جَيْحُونَ”"' وَالمُرَادُ 
نهر مِصْرَء كَأَنْ يَكُونَ بالجيرّة؛ لأَنَّ لِك مِنْ المَعَاريض لا كَذِبَ فيه. 

ا لس الو وَمُوَ من برح کلام متها ۽ HR O‏ 
(فَمَجْرُوحٌ)؛ لإِيمَاعِه غَيْرَهُ في الكَذِب عَلى رَسُولٍ الل بي . 


(۱) هو نهر عظيمٌ» وهو نهر بلخ يخرج من شرقها من إقليم يتاخِمٌ بلاد التّرِك 
ويجري غرباً حتى یمر ببلاد خراسان» ثم يخرجٌ من بين خوارزم ويجاوزها ويصب 
في بحيرتها. المصباح المنير مادة جيح . 


۹۰۸ 


ا r‏ سي 
الأَعْمَى مِنْ أَوّلِ الصّحْبَِء كَابْنٍ ام موم . 


(۱) 
220 


2 
2 


0 39 حَابيٌ) 2 اله 3 0 الذي ل صَنَخَابياً أَيْ صَاحِبٌ البح ل 


(مَنْ اجْتَمَع) حَالَ كَوْنهِ (مُؤْمِناً بِمْحَمَّدٍ يكِ) ذكرا کان أو اش . 


2 - 


کا مَنْ اجْتَمَعْ به كَافِرا فَليِسَ بصَّاحِبِ لَه لِعَدَاوَتَه. 
تلضوين ایل ااا لبي ی ا 


2 


وَعَدَلَ عَنْ قول ابن الحاجب وَغَيِِْ : مَنْ رأى النَبِيَ ك ؛ لِيَشْمَلَ 


الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

الفعل هو اجتمع وفاعِله ضميرٌ مستترٌ تقديرٌه هو يعود على مّن اسم الموصول» 
والمتعلق بالفعل هو قوله: بمحمد الجار والمجرور» والحال هو قوله: مؤمنآء 
قدمه على الجار والمجرور؛ لأجل أن يجعل الحال بجنب صاحب الحال» وهو 
الضمير المستتر في اجتمع . 

الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

فاته لم ير النبي اة مع أنه صحابي» وهذا التعريف إذا أضيف له قيد (أو النبي رآه) 
يشمل ابن أم مكتوم؛ لان النبي يل رآه. 


(وَنْ لَمْ يَرْو) عَنْهُ شيا (وَلَمْ يُطِلْ) بصم الياءِ أي اجْتِمَاعَهُ بو. 

(بخلاف التَّابِعيَ مَعَ الصَّحَابِيّ) وهو صَاحَبَةٌ فلا يكي في صدق 
اشم التَابعِيَ عَلَى الشَّخْصٍ اجْتِمَاعْهُ بالصَّحَابِيٌ مِنْ غَيْرِ طَالَة للإجْتِمَاع به؛ 
قرا انقرف في الصخبةء وَإِنْ قيل: يَكْفِي كَالأَوَلٍ . ۰ 

وَالقَرْقُ: أَنَّ الإجْتِمَاعَ بِالمُضْطفَى وكا" يُوَثَدُ مِنْ الثور القَلْبِيٌّ 
أضعاف ما يور با لإِجتمّاع الطّوِيلٍ بِالصَّحَابِيٌ وَغَيْرِهِ مِنْ الأَخيَارٍ. 

َالأعرَابينُ 3 الجلف به بمُجَرَّد مَا يَجْتَمِعْ م بالمْصطفی 6ه" م 
ينطق بالحكمة ببركة طلْعَتِهِ يلل به . 

(وَقِيلَ(؟: يُشْتَرَطَانٍ) أَئْ المَذْكُورَانِ مِنْ الرَوَايَة» وَإِطَالَةٍ الإِجْتِمَاع في ذ: 
صِدْقٍ اسم شدنع را بي الوا إلى العُرْفِء وَفِي الووَايَةٍ إلى انا 
المَقصودُ الأَعْظَمُ مِنْ حب صخبة الي نواه لتثليغ الأكام . 

(وَقِيلَ : 9) پشرط E‏ بلي ت بعْضهة: د و يُشْتَرط 
الإطالة وَهَذَا مَشْهُورٌء وَبَعْضهُحْ : يُشْتَرَطٌ الروَايَةُ وَلَوْ لِحَدِيثِ» كما حَكَاهٌ 

تعض المُتَأَخرِ 0 


.١١١ص قال به الحافظ ابن حجر في النخبة:‎ )١( 

(؟) الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

(۳) في(أ): عليه الصلاة والسلام. 

. ٠٠٤/۲ قال به عمرو بن يحيى. الإحكام:‎ )٤( 

(5) الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب) و(ج). 

(7) هو المشهور عند أهل الأصول. البحر المحيط: 5/ .70١‏ 
(۷) هذا هو المشهور عند الأصوليين. 


۹۱۰ 


(وقیل') بش يشرط في صذق اسم الصَّحَابِيٌّ (العَرُمٌ) م مع الي لز" (أَو 
سَنَهُ) أَيْ مُضِيُها عَلَى الإجْتمَاعَ به؛ لأ ص خبة الي ية شرف عَظيماء 
ينل إلا باجيتاع ويل يهر و ال المطبوع لالص ازو 
الم مل(" عَلَى السَفر اَي هُوَ قطعَةٌ مِنْ الحَذّاب» والة المُشْتَملَةِ عَلَى 
الفُصّولٍ الأَرَبَعَة اَي يَخْتَلِفُ فيها المِرّاج . 


ارک على ار انه عدف على ف فاد و 
كَعَبْدِالل بن حل ولا شی صحابیا» بخلآف مَنْ مَات بَعْدَ َيِه 


مُسْلِماً ٠‏ کعبداش بن ابي 0 8 


2 


ويجاب ۽ اتان 2 كى قبل الردة» وَيَكْفِي ذَلِكَ في صحكّة 
التََعْرِيفِ؛ إِذْ لا يُشْتَرَطُ فيه الا + خْتِرَازُعَنْ المُنَافِي المُعَارضٍ» لبك 5 


. ٠٠ص الخطيب في الكفاية:‎ )١( 

(۲) الصلاة ساقطة من: (أ) و(ب). 

(۳) في(أ): المجتمع. 

(4) في(أ): تاب. 

)٥(‏ والحال أنه لا يسمّى صحابياً مع أنه اجتمع بالنبي يل مؤمناً. 

67 هو عبدالله بن خطل وقيل غيره» قتله سعيدٌ بن حريث بأمر النبي َة يوم فتح مكة» 
والسبب في قتله أنه كان قد أسلم ثم ارتدّ» وكانت له قينتان تغّيان بهجاء المسلمين . 
تهذيب النووي: ۲/ ٩1٩‏ . 

(۷) هو عبدالله بن سعد بن سرح أبو يحيى» أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» أسلم 
قبل الفتح» كان يكتبٌ الوحيّ يَّ» ثم ارتدٌ وسار إلى مكة فلمًا كان يوم الفح أمرَ 
النبيّ بيو بقتله فاستأمن له عثمان وأسلم» توفي سنة (5"اه). الإصابة: /٤‏ 94. 


۹۱۱ 


211111111111100 


يََْررُوا في تغريف المؤمن عَنْ ال5 العَارضَة للضي أفرَاهِ. 

وَمَنْ راد مِنْ مُتَأَخُرِي المُحَدَّئِينَ - كالعرَاقيت 0 - في النّعْرِيفِ: وَمَاتَ 
مُؤْمناً؛ للا شو تك أنه اند ریت تق فى كايا بذ راض 
الصَّحَابَة ة لا مُطلقاء وَإِلاً لَِمَهُ أن لا يُسَمَى SP‏ باع تن ا 


ع 2 


6 بترت اخ وَإِنْ ان ما اراد لَِسَ مِنْ شَأَنِ التَخْرِيفٍ0» 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
إبراهيم الولي» أبو زرعة بن الزين أبي الفضل» الكردي الأصل المهراني القاهري» 
ويعرف كأبيه بالعراقي» ولد سنة (۲٦۷ه)»‏ وتوفي سنة (417م). مقدمة تحقيق 
الغيث الهامع تحقيق محمد ثامر الحجازي . 

(۲) أي لا سيه صحابياً إلا بعد أن نتأكدَ من موته على الإيمان» وذلك بعد موتهء 
ولا يسمّى قبل موته. 

(۳) إذ التعريف أن يُنظرَ إلى القيود الموجودة وقت الإطلاق» ولا يُنظرُ إلى ما يحصلٌ 
مستقبلاً منافياً. 


۹1۲ 


َاذَعَاءِ الصخبّة] 


(وَلَوْ اذَّعَى المُعَاصِل لى ي (العَدْلُ الصّحْبَة) لَه (قُبِلَ وقاقآً 
للقاضبي) ابي بكر البَاقلاَنِيَ ؛ لان عَدَالمَهُ تمْبَعُهُ مِنْ الكذِبٍ في ذَّلِكَ . 

وقیل: لا يُقْبَلُ؛ لإدَعَائِهِ تفه رَبَةَ هُوَ فيا مهم كُمَا لو قَالَ: أن 
عَذْلُ. 


بين ¥ يآ 


)۱( هو ظاهر كلام ابن القطان المحدث . البحر المحيط : ك/موا. 


۹۱۳ 


)200 
قف 
۳( 
)€3 
)2 
فم 


(وَالأَْيَ) من العُلَمَاءٍ الَف وَالكَلَفِ (عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ) فَلاَ بحت 
عَنْهَا في رِوَايٍَ» وَل شَهَادَة؛ لأَنَهُمْ حَيْدُ الأمَة. 

قال كله : «خَيْدُ متي قري“ رَوَاهُ الشّيْحَانِ . 

وَمَنْ طَرَألَهُ من قادح كُسَرِقَةٍ َو زنل عمل بمُقَتَّضاٌ . 

(وَقِيلَ: ) هُمْ (كَعَيْرهم) فَيْنْحَتْ عَنْ العَدَالَةٍ فيهم في الرّوَايَةٍ 
وَالشَّهَادَق إلا مَنْ يَكُونُ ظَاهِرَ العَدَالَةَ أَوْ مَقَطوعَهاء الین چا . 
(وَقِيلَ: ) هُم عُدُولٌُ (إلَى) جين (قََلٍ عُفْمَانَ") ڪه وَيْبْحَتْ عَنْ 
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البخاري في فضائل الصحابة : »)755١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة : (5415). 
لفظ (منهم) ساقط من: (أ). 

أي يُقام عليه الحدّ المطهّر له. 

هو من أقوال أبي الحسين القطان من الشافعية . البحر: 5/ ۱۸۷ . 

لم أعثر على قائله . 

هو أشهرُ من أن يعّف : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي القرشي الأموي» يكنى أبا عبدالله» ولد في السنة السادسة 
بعد الفيل» هاجر إلى الحبشة فاراً بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله وَل = 
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عََلِهِمْ من جين وء وفع الفِنٍ يهم ِن حي يهم المُمْسِكُ عَنْ 
(وَقِيِلَ: ) هُم عُدُولٌ (لأَمَنْ قال عَلِيَ) كه فم فاق؛ 
لِحُرُوجِهِمْ عَلَى الإمّام الحَقٌّ. 
وَرد: بِأَنَّهُمْ مُجْتَهدُونَ في الهم لَه مَل يَأنَمُونَ ون أَحْطَئُواء بَلْ 
ون ¿ کَمَا سَيأټي في العَقَائْد . 


ع قتل طك يوم الجمعة سنة (5"اه). الاستيعاب: ۳/ ٠١۳۷‏ . 
)١(‏ لم أعثر على قائله. 
() في .)١1519/9(‏ 


۹1° 


(قَالَ مُسْلِمُ) في صَّدْرِ صَّحِيِحِهِ (وَآَهْلٌ العم بالأخْبَارٍ) لِلْجَهْلٍ بِعَدَالَة 


السّاقِطء وَإِنْ كَانَ صَحَابيا؛ لِإحْتِمَّالٍ اَن يَكُونَ مِمَنْ طَرأ لَه قاد . 
محوعاي ليرا O‏ ود 

اتاج الشتيشية دبي ا ا 2 ځمَن يَرْوِئَانٍ عَنْ أبي هر 

دقبل) و لإنتفاءِ المَحذور (وَهُوَ) جي (مُسَْدُ) حُكُمآ؛ 5 


العَذلٍ كَذِكرِه . 
(وَإنْ عَضَّدَ مُرْسَلَ بار الَابعِينَ) كَقَيْسٍ بن ابي حازم“ وَأَبِي عُثْمَانَ 
اندي 60 وبي رَجَاءِ العُطَاردِ و" (ضعِيفْ يُرَجحْ) أَيْ 5 صَالِحٌ للتّرْجيح 


. ٩۰ /١ مقدمة صحيحه:‎ )١( 

(۲) هو أبو مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» اسمه عبدالله على 
الصحيح» من كبار التابعين» واحد من فقهاء المدينة السبعة» سمع من جماعة 
من الصحابة» توفي سنة (٤۹ه).‏ تهذيب الأسماء واللغات: ۲/ ٠٤٠١‏ . 

(۳) هو عبد الرحمن أبو عبدالله بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله ل قدم 
المدينة عام سبع » وشهد خيبر مع رسول الله يله صحب رسول الله وواظب 
عليه رغبة في العلم» أحفظ الصحابة» توفي (/ا0ه). الاستيعاب: ۲/ .٠٠١‏ 

(5) هو قيس بن أبي حازم بن الحارث أبو عبدالله الأحمشي البجلي والكوفيء التابعي 
الجليل» جاء ليبايع النبيّ بل فتوفي وهو في الطريق. التهذيب للنووي: 7/ .٠۷١‏ 

(ه) هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مَل بن عمرو النهدي الكوفي ثم البصري» أسلم 
على عهد النبي يي قصد إليه ولم يلقهء روى عن عمر وعلي» هاجر إلى 
المدينة بعد وفاة أبي بكرء وكان ثقة» توفي سنة (١٠٠ه).‏ التهذيب لابن حجر: 
0 

= هو عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي والبصري» أدرك النبي كلل ولم يره»‎ )٩( 


۹۱۸ 


(كَقَوْلٍ صَّحَابيّ» أَوْ فِعْلِهِ أو) قول (الأكثر) مِنْ العُلَمَاءِ لَيْسَ فيهم صَحَابِيٌ 
(أَوْ إسْنادِ) مِنْ مُرْسِلِهه أَوْ غَيِِْ : بأَنْ يَشْتَوِلَ عَلَى ضَعْفٍ (أَوْ إِرْسَالٍ(") 
3 بان يُرْسلَهُ آخَرُ يروي عَنْ غير شوخ الأَوّلٍ (أَوْ قِيَاسِ) E‏ 
القَار) ل من یر كير از کل 1 . :1آ :(التضر) على و 

المَحْمُوعٌ) مِنْ المُرْسَلٍ وَالمُنْضَمٌإِلَهِ التاضديِ لَه (حْجَّة وقَاقاً 
ِلشَافِعِيّ) وه" (لا مُجَرَّد المُرْسَلٍ» ولا مُجَرَدَ (المُنضم) إِليْه؛ ؛ لعف 
الات بعليل دسو ل ا 


(قإِن جر المُرْسَلُ عَنْ العَاضدٍ (ولاً دليل) في البَاب (سوا) 
وَمَذلولة المَنْعُ مِنْ شَيْء (فَالأَظْهَرُ الإنكقَاف) عَنّْ ذَلكَ السَيء (لأَجيه) 


= روى عن عمر وعلي وغيرهماء كان ثقة في الحديث» توفى سنة (۹١٠ه).‏ 
التهذيب. لابن حجر 8 / 4:8:. 

)١(‏ في(أ): أو إرساله. 

() في (أ): زيادة (من). 

(۳) الترضية ساقطة من: (أ) و(ب). 

)5( هذا علَّةُ القبول لا علة التي وهو قوله: لا مجر المنظم . 

(6») أي المرسل الدالٌ على الثّركَ فالأظهك ترك ما ورد فيه. 
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وَقِيلَ”: لا يَجِبُ الإنْكِمَافٌ؛ لاه لَيْسَ بِحْجَةِ يكذ 


)۱( ينسب للماوردي . تشنيف المسامع : ص۳۱٥‏ . 


(۲) لأ ضعيف فلا بؤخذ به» فلا انكفاف عما ورد فيه . 


۹1۰ 


5 
0 


(الكت) مِنْ العُلَمَاءِ : مِنْهُم الأَيِمَة الأرْبَعَة (عَلى جَواز تقل الحَدِيثِ 
هك اا Gi fe‏ 2% 2 اله 
بالمَعْتى لِلعَارف) بِمَدْلولاتٍ الألفاظ» ومَواقع الكلآم: بأن يَأتِيَ بلفظ 
عر يندا م بر - 5 قن ت ا و E‏ ا مي 
بَدَلَ آخَرَ مساو لَه في المُراد مِنْهُ وَقَهْمِهِ؛ لاد المَفْصُودَ المَعْنَىء وَاللَفْظ آله 


0 


ما غَيْدُ العَارفٍ فلا يَجُورُ لَه تعْبير اللّفْظ قَطعاء وَسَوَاءٌ في الجَوَازِ 
نسي الرَاوِي اللّفْظَ أَمْ لا. 

(وَقَالَ المَاوَرْدِيُ”") يَجُورُ (إنْ تي اللَفظَ) ِن لَمْ يَنْسَهُ قَلآ؛ لِقَوَاتِ 
القَصَاحَة في كلام التي كلو . 

(وَقِيلَ: ) يَجُورُ (إنْ كَانَّ مُوجَبْهُ) أَْ الحَدِيثِ (عِلْما) أَيْ اعيقاداء فإِنْ 


Ce e es E 2‏ 0 2 ا 
كان مُوجِبّهُ عَمَلاَ فلا يَجُورٌ في بَعْضء كَكَدِيثِ أبي داؤد وَغْيْرِهِ: «مفتاح 


(۱) في(ط): أو مواقع . 

(۲) لفظ (له) ساقط من: (أ). 

(۳) تقدمت ترجمته في : .)١51/1(‏ 
)٤(‏ الصلاة ساقطة من : (أ) و(ب) و(ج). 
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الصَااَة الطَهُودُ وت ترا اير وَتَحْلِيلهًا تخلِيلهَا اسيم وَحَدِيثٍ الصَّحِيحَيْنِ : 
«حَمْنٌ مِنْ الدَوَابٍ كُلّهُنَ قَوَاسق يُْعَْنَ في الل ا الغْرَابُء 
وَالحِدَأَة وَالعَقَرَبُء والقأرة لکا انمقو یچو في بَعْض . 

(وَقِيلَ) يَجُورُ (بلَفظ مُرَادفِء وَعَلَْه الخَطِيبُ) البَعْدَادِيُ : بان بُو 
بلفظ بَدَلَ مُرَادِفِه مَع قا الريب وَمَوْقع الكلآم عَلَى حَالِهِء بخلآف ما إِذًا 
لم يُوْتَ بلفظ مُرَادفٍ: بان بغي الكَلامَ قلا يَجُورُ؛ لأَنّهُ قَدْ لا مُوَني 
بالمقصود . 

(وَمنَعَهُ) آي التَقل مُطلّقا (ابْنُ سِيرِينَ”" وَتَعْلَبٌ؟ وَالرَازِيُ) مِنْ 
الحَتَمِيِّةٍ (وَرُوِي) المّنع (عَنْ ابْنٍ عَم وها؛ حَذراً مِنْ التّمَاوْتِء وَإِنْ ظَنّ 
النَاقِلُ عَدَمَهُ فَإِنَّ العْلمَاءَ كثِيراً ما يَخْتَلِفُونَ في مَعْنَى الحَدِيثِ الجُرَاد. 


وو 4< 


وَأجيت”* : بان [. . .1 الكَلام في المَعْتى الظَّاهِرٍ لا فِيمًا يُخْتَلَفُ 


.)1١( أبو داود في الطهارة في فرض الوضوء:‎ )١( 

زفق البخاري في جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب: (۱۸۲۹)ء ومسلم 
في الحج» باب ما يندب للمحرم ولغيره قتله: )۲۸٥۳(‏ , 

(۳) هو أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك من سبي عين التمر هه » سمع 
أبا هريرة وابن عمر وعمران بن حصين» ومولاه أنس بن مالك» توفي سنة 
(١١1ه).‏ طبقات الفقهاء للشيرازي: ص1۹ - ٠7٠١‏ 

)€9 تقدمت ترجمته في )7957/1١(‏ . 

() في(ب): أجيب. 

(7) في(ج) زيادة لفظ : (معنى). 


1۲۲ 


فيدء كما أ لَيْسَ الكَلآمُ فيما تَعُبدَ بِألْمَاظهِ : كَالأَدَانِء وَالتَشَهُدٍ شهب اوالتکیر» 


وَالتَّسْلِيم . 


4۹۲۳ 


مَسالةٌ 
[الاحتجاج بإسناد الصّحابي] 


(الصّحِيح بُحْتَجُ بقَوْلٍ الصّحَابيٌ َال) ال 5)؛ لَه اهر في 


و 


وَقِيل”": لا ُحْتَحٌ به؛ لإحْتِمَالٍ أَنْ يکود بيه وينه صَحَابخ آخ٩‏ 
- وقلا يُبْحَتْ عَنْ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ - أو ابع . 

2 E: 2 a رم‎ Ae 

(وكذا) بقؤلِه (عَنْ) أيْ عَنْ النبيّ (على الأصَحٌ)؛ لِظهُورهِ في السَمَاع 
مِنْهُ ضا وَإِنْ كَانَ دُونَ الأول . 

0 ّ ف اليا ا ا ا د 

وَقيل”": لا. . . لِظهُوره في الوّاسطةٍ عَلَى مَا سَبَقَ9). 


-_ 


ر 5 207 EE‏ و < 
(وکذا) بقؤله (سمعتة أمَرَ ونهی)؛ لظهوره في صدور أمْر وَنَهْي 


)01( يحكى عن القاضي الحسين . الغيث الهامع : ص۷۲٤‏ . 

(۲) لفظ (آخر) ساقط من: (أ) و(ب) و(ج). 

۳( قال أبو بكر البرديجي : إنّها محمولةٌ على الانقطاع حتى يتبين السماع. الغيث 
الهامع : ص٤۷٤‏ . 

)٤(‏ في بحث المرسل؛ إذ ظاهرٌ قوله عن أنه بواسطة وليس سماعاًء وإن كان يحتمل 
السّماع . 
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6ه بحل راز أن يُطْلِقَهُمَا الرَاوِي عَلَى ما لّيْسَ بار 


و 5 .قد 
FEF TG‏ 
أمرنا) أو أ 


وجب (أَوْ حرم وَكَذَا ريُخصَ) ببنَاءِ الجويع 


امول (في الأظهر)؛ لِظهور أَنَّ فَاعِلَها الت و1" . 


وقيل": لا... . ؛ لإحتمال أكون الآمِرُ وَالنَّاهِي به تجضن البؤلاة: 


وَالإِيجَابٌ وَالتََحْرِيمْ م وَالتََدخِيص اسْتَئْبّاطاً من ع قَائِلهِ . 


(وَالأَكْدَدُ حح بقَوْلِهِ) أَيْضاً (مِنْ السّنَ) ؛ لِظَهُورِه في سُنَِ الي . 
وَقيل 99 : لا. . . ؛ لِجَوَاز إرادة سُنَةِ البَلَدِ. 


(قَكتا معَاشر النّاس) قعل في عَهْدِه كاه (أوْ كان الاس رة فى 


کا عن ا 


عَهْدِهِ صَلَّى الل ع0 وَسلَمَ ك َفْمَلُ في عَهْرو) ل ؛ لِظهُورِه في 
تقرير لني [عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ ]0 . 
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)6( 
نف 
زفف4 
(A)‏ 


حكاه أبو بكر عن بعض أهل العلم . الغيث الهامع : ص٤۷٤‏ . 
الصلاة ساقطة من : (i)‏ و(ب) و(ج). 
تردّد الكرخي والصيرفي بذلك؛ للاحتمال الذي ذكره الشارح . تشنيف المسامع : 


ص٥۷٤‏ . 
خالف في ذلك الكرخي» والصيرفي» وحكاه إمام الحرمين عن المحققين . 
المصدر السابق. 


في(أ): عليه الصلاة والسلام. 
في (أ) : عليه الصلاة والسلام. 
في(أ) : عليه الصلاة والسلام . 
ما بين المعقوفين ساقط من : (ط)» والصلاة فقط ساقطة من : (أ) و(ب) . 


2 


ق : لک .؛ لِجَوَاز أَنْ لا يعم به. 

(كا الاس يَفْعَلُونَ فَكَانُوا لا يَْطَمُونَ في الشَّيْءِ الافه) َالنَهُ 
عَايَِةُ؛ هور َلك في جَويع الاس الَڍِي هُوَإجمَعٌ. 

وقیل :لاہ ,+ إجراز راد تاس مَخْصّوصين . 

وف الور بالق لا وشارو إلى أ َل روون تا بها في 
الرتبة . 

وَين ذَلِكَ يُسْتمَادُ حِكَابْةُ الخلآف الذي في الأولى” في عَيٍْ۵» 


وق تقَدَم بيان ا 


H# ¥ #¥ 


. ٤٤1ص‎ : أنكر رفعه أبو بكر الإسماعيلي. تشنيف المسامع‎ )١ 

(۲) لم أعثر على قائله . 

)6 هي قوله من السُّنةء وفهم الخلاف من قوله الأكثرء أي أنَّ الأقلّ يقولون بعدم 
الاحتجاج . 

)٤(‏ هي : كنا معاشر النّاسء وكان الاس يفعلون» وكا نفعلٌ في عهده» فكان الناس 
یفعلون» فكانوا لا يقطعون. 

)0( كل رأي لغير الأكثر يذ ره الشارح بقوله: وقيل . 

فد 


و 


(مسْعندُ غير الصّحَابيٌ) في الووَاية: 


- 
عم عه 


. (قِرَاءَةٌ الشَّيْخ) عَلَيْهِ (إملآءً ودين مِنْ غَيْر ملآ‎ . ١ 

۲. (مَقَرَاءَنهُ عَلَيْ) أي عَلَى الشّْخ . 

*. (قَسَمَاعُه) بقراءة عبر عَلَى الشّيخ . 

٤‏ . (قَالمُتَاوََةُ مح الإجَارَة كَأَنْ يذ لَهُ الشّبعُ أَصْلَ سَمَاعِهِ أو فرعا 


50 8 اك کي يي ير 
شتابلا به عليه وقول ل أَجَرْت لك روايتهُ عنى . 


٦‏ گام في 6 کید أجزت تد رزو جيم ا ا 
۷. (قعَامّ في خَاصيٌ) تخر أَجَرْت لِمَنْ ذرکني روَاية ملم . 
عام في عام تخ زت ِن عاصَرٽي روا يع تزوقاتي. 


> 


در 


(6)1 لفظ (به) ساقط من: (1).:و(ب): و(عليه) ساقط من: (ب) و(ط). 
(۲) لفظ (لك) ساقط من : (أ). 


۹۲۷ 


٠‏ . (قالمتاولة) من غَيْر إجَارَة. 


(١‏ تَالإِعْلام [كَأَنْ يَقُولَ]”©: هَذَا الكبَابُ مِنْ مَسْمُوعَاتِي عَلَى 


۲ . (مَالوَصِيَةُ) كان يُوصِيَ بكتّاب إِلَى غَيْرِهِ عِنْدَ سَفْرِهِ أو مَوْتهِ. 

۳ . (قَالوجَادَةُ) كأَنْ يَجِدَ كتابا أو حَدِيثاً بط شَيْخ مَعْرُوفٍ. 

(وَمَتَع) إِبْرَاهِيمٌ (الحَرْبي”" وَأبُو [40/1] الشَّيْخ) الأَضْفَهَانِن7 
(وَالقَاضِي الخُسَيْنُ وَالمَاوَرْدِيٌ الإجَارَة) بأَقْسَامَهًا السَّابَِة9) . 
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() مع (قَو 5" العَامّة 


() مَنَمَ (القاضِي أَبُو الطَّيّب) إجَارََ (مَنْ يُوجَدُ مِنْ تسل رَيْدِء وَهُوَ 
الصَّحِيح . 
وَالإِجْمَاعٌ عَلَى مَنْعِ) إِجَارَةِ (مَنْ يُوجَدُ مُطلّقا) أَيْ مِنْ عَيْرِ النَِْيدٍ 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من: (أ). 

)۲( هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحَربيَ» كان إماماً في العلم رأساً في الزهد 
اسمكة توفي سنة (٥۲۸ه).‏ شذرات الذهب: ۲/ ۱۹۰ . 

(49 هو عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري أبو محمد الشيخ الأصفهاني» 
محدث حافظ مفسر مؤرخ» له مؤلفات عديدة» توفي سنة (159ه). شذرات 
الذهب : 0۹⁄١‏ 

©( من رقم ه إلى ١‏ . 


۹۸ 


وَعَطَف الْأَقْسَامَ بالمَاءِ؛ إِشَارَة إلى أَنَّ ّ سم دُونَ ما يليه في الرتبة . 
وَمِنْ ذَلِكَ -مَع جكايّة الخلآف في الإ جَارَة - يُسْتَقَادُ حِكَايَةٌ خلآف 


فيمًا م" وهو الف الصّحِيح . 


(۱) وهی المتاولة: والإغلام» والوّصيّة. والوجادة» أي يُعرفٌ وجودُ خلاف في 
قبولها كما هو الشّأن في الخلاف في الإجازة. 


۹۹4 


[ألفاظ الرواية] 


(وَأَلْمَاظً) لرا يَهُ أو الأَلمَاظٌ الي تَوَدّى بها الوَوَائَةُ (مِنْ صِناعَةٍ 
لحر لعفي ا ريده . 

مِنْها عَلَى ترتيب ما تدم أَتْلى عَلَيّ» حَدَئي» قَرأت علي رئ عَلَيهِ 
أَسْمَعْ > أَخْبَرَنِي إجَارَةٌ وَمُتَاوَلَةَ أخبَرني جار أَنْبَنِي مُنَاوَلَة أَخْبَرَنِي 
إِغْلامآ» أَوْصَى إِلَىّء وَجَدْت بِخَطه. 
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الراوي : ص ه277 ونخبة الفكر : ص۳۷ . 


۳۰ 


مِنْ الأَدلَة ة السَّرْعِيّةَ (وهو اتاق مدل الا و بَعْدَ وفاة) تبي ي٠‏ 


تعفد واي عر حل ج ر 62 2 لم0 0 
مُعْظَمَّ مَسَاِل المَحْدُودا ونأهيك بحس ذَلِكَ فَقَالَ: 

SESE (مَعُلِمَ اختصاصه) أَيْ الماع (بالمُجْتَهِدِينَ)‎ ١ 
إلى غَيْرِهِمْ (وَهُوَ) أي الإختِصَّاصُ بهم (اَقَاقُ) أَيْ َء عِبْرة باتقاق غَيْرِهِمْ‎ 
. اماق"‎ 

وَعَلَ يعبر واف عبرم لَهُم؟ نه عَلَْهبعَولِهِ: 
(وَاعْسَبَرَ قوم فَاقَ العَوَامٌ) لِلْمُجْتَهِدِينَ (مُطْلّقا) أيْ في المَشْهُور 
وَالْحَفِيٌ (وة قوم في المَشْهُورٍ) دُونَ الحَفِيٌ كَدَكَائِقٍ ق الفقه (بِمَعْتَى 


إطْلاقٍ أن امه أَجْمَعَث0") آي يصع هَذَا الإطْلقُ (ل) بمغتى (افْيقَارٍ 


(۲) المحدودُ وهو الإجماع» أي مسائلهُ ستبتني على هذا الحد. 

(۳) لفظ (اتفاقاً) ساقط من: (ط). 

. ٦/۲ هو اختيار الآمدي» ونقل عن القاضي الحسين. تشنيف المسامع:‎ )٤( 
هو منسوب للقاضي عبد الوهاب. المصدر السابق.‎ )5( 

(7) لأنَّ المراد جميع الأمة» فلا بدّ من اتفاق غير المجتهدين معهم على هذا الرأي . 


ar 


الحجّةة2) اللآزمّةِ للإِجْمَاع ايهم خلافاً لِلآمِدِيّ) في فَوْلِه بِالنََنِيء وَيَدُكُ 
ل التَفرَةٌ يِن المُشْهُوَرِ كنا 

۲. () اعْتبرَ (آحَوُونَ الأَصُولِيَ في الفُؤوع) فَيُحْتَبَُ وفَاقُ المُجْتَهدِينَ 
ًا؛ توب اسياِهَ على الأصُولٍ". وَالصّحِبحٌ المَنْم؛ لأ عام لني 
ِلَيْهًا. 

93 عم اشامن ابحم (بالتشيليين)؟ ن احاح شط 
في الإِجهَاد المأخُوذ في تعريفه (فَخَرَجَ مَنْ نكَفَرة) يدعتو فَلا عبر بوفَاقِِ 
ولا خلآفه. 

٤‏ . () عَلِم احْيَصَاصة (بِالعٌدُولٍ إن كاتث العَدالة ركناً) في الإِجْتِهّاد 
(وَعَدَمِه) أيْ عَدَم الإخْتِصّاصٍ بهم (إنْ لَمْ نَكُنْ) ركنا في الإجْتِهَادء وَمُوَ 
الصَّحِيحٌ كما ساني 8) في بَابهِ. 

فَحَصّلَ مِمًا ذْكرَ أَنَّ في اعْتِبَارٍ وفَاقٍ الفَاسِقٍ قَوْلَيْنِء وَرَاد عَلَيْهِمًا 
َوْلَهُ: (وََالِتُهَا أَيْ الأقْوَالٍ (في القاس يُعْتَبَر) واف (في حَقّ تَفْسِه) دُونَ 
َيِه يون إْمَاعٌ العدُولٍ جه علي" إن امهم وَعَلَى غَيْرِِ مُطَلَقا. 


)١(‏ أي الإجماع بحاجة إلى اتفاق العوام؛ لأجل إطلاق لفظ الإجماع عليه أما كونه 
حجة فإنه يكفي إجماع المجتهدين لحجيته . 

(۲) أي المشهور لا بد من اتفاق العوام» أما الخفي وهو دقائق الأمور فلا حاجة 
إليهم . 

)۳( في (ج): الأصولي . 

)€( في (۱۳۲۰/۴۳) . 

(ه) أي على الفاسق المجتهد. 
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(وَرَابِعْهَا) بحر واف إن بيّنَ مَأَحَدَُ) في مُحَالَي بخلآف ما إِذَا لم 
يتنه ؛ إذ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يه تعن ول يان بر يلي 

«. (و) عَلِم (أَنَهُ لا بد مِنْ الكلٌ) ؛ لان إِضًا ضَافةَ مُجْتَهِدٍ لاأ تيد 
الحُمُومَ (وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورٌ) فعضو مُخَالمَةُ لاجد . 

(وثانيهًا) أَئْ الاه قوّال ل الإثنَان) دون الواحد. 

(وَتَالُِهَا) يضر (الثَّلانَهُ) دُونَ الواح وَالإْيْن . 

(وَرَابِعُهَا) يَضْدُ (بَالِعْ عَدَدِ الّواتر) دُونَ مَنْ لم يلع إا کان غَيْرُْهُمْ 

(وَخَامِسُهَا) صو مُخَالَقَةُ مَنْ حالف (إِنْ سَاَ الإجْتِهَادُ في مَذْهَب) بان 
کان للإِجْتِهّاد فيه مَجَالٌ» كَمَوْلٍ ابن عباس بعَدَم العَول» قطن لم يَسَغْ: 
كَقَوْلِهِ بِجَوَازْ ربا المُضلٍ”"©» فلا تضرٌ مُحَالمتهُ. 

زا شر مُخَالقَةُ مَنْ شاف ولو كان ونيد زف اكول 
الدَّينِ)؛ لِخَطَرِهِ دون غَيْرِ م ِن العُلُوم. 

(وَسَابِعُهَا لا يَكُونُ) التاق مَع مُحَالََةِالبَعْضٍ (إِجْمَاعاً و 
(حَجَّةً) اعتباراً ا 


)١(‏ العول: هو زيادة في الأنصاب أي أصل المسألة - ونقصٌ في السّهام» وذلك 
بأنْ يجتمع أهل الفروض ولا يكفي أصل المسألة عليهم» فتعؤل أصل القسمة» 
فيؤدي إلى تغير الأسهم» فالسّدس قد يصيرٌ سبعاً أو ثمناً. 

(؟) كان أولاً يرى أنَّ الرّبا فقط في النّسيئة ولا ربا في الفضل» ثم تراجع بعد أن سمع 
حديث أبي سعيد الخدري : (الذهب بالذهب مثلاً بمثل هاءً بهاء. . . إلخ). 

(۳) أي يحتج به ولا يسمى إجماعاً. 
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5. ى عَم أ أي الإجْمَاعَ (لا يقم بالصّحَابة)؛ لِصِدْقٍ مُجْتهدٍ 
الأَمَةِ في عَصر بِعيْرِهِمْ . 
(وَخَالفَ الظِرِيَة") قَالُوا: يفاض به کو ری کو 


وَفَاتِ 
وَوَجْهُةُ: أنه إن وَافقَهُم الحْجَة في قَوْلِدء ولا قلا ايار بقؤلهم 
خر 


۸. () عَم (أد النَابِعِيَ المُجْتَهدَ) وَفْتَ اتَمَاقٍ الصَّحَابَةِ (مُعْتَبَدُ 
مَعَهُمْ) ؛ ين تجتهدي اا ی خر رذ فا بن بان بی لايم 
مجتودا إلا ند اماو ھک TT‏ ا َي على 


- 


.٩‏ (و) عم ١‏ ِجْمَاءٌ كل مِنْ أَمْلٍ المَدِيتَة) التَبَويَةٍ DE‏ البَِْتِ) 
البو وَهمْ: : فَاطمَةٌ وَعَلٌِ اخس وَالحسَين ۰ چا (والخلفاءَ 


)۱( الإحكام لابن حزم: .٠٤٤/١‏ 

(۲) هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» ابن هاشم سبط رسول الله ڳلا 
وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد» ولد ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث 
من الهجرة» مات سنة (۹٤ه)»‏ ودفن بالبقيع . الإصابة: ۱/ ۳۲۹. 

(۳) هو الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبدالله سبط رسول الله يله وريحانته» ولد 
في شعبان سنة أربع من الهجرة» قتل يوم عاشوراء سنة (1١1ه).‏ الإصابة: ٠۳١۲ /١‏ . 


۳١ 


امه 


الأرْيّعة) أبى بكْرء وَعْمَن وَعْنْمَانَء وعلض جوا( وال أف كله 
a Ee e‏ ارا N TEE‏ 
وَعْمَّرَ (وَأَهْلٍ الحَرَمَيْنِ) مَكَةَ» وَالمَدِيتة (وَأَهْلٍ المِصَرَيْنٍ الكوفةء والبَصرةٍ 
مع ا2 کک ا ره ومء ¢ و2 
غيْرُ حجّة) ؛ لأنهُ اتفاق بَعْضٍ مُجَْهِدٍ الأمّةِ لا كلهم . 
10 5 ۴ م ا توس 4 9 8 
١.(وَإِنَ)‏ الإِجْمَاعَ (المَنقول بِالآحَادِ حَجَّةٌ)؛ لصذق النَعْرِيفٍِ به 

(وَهْوَ الصَّحِيحٌ في الكل""). 

وَقِيل”" : إنَّ الإجْمَاعَ في الأَخيرة ليْسَ بحُكة؛ لأ الإِجْمَاعَ قطَعِيٌٍ» 
فلا ثبت بر الواحل. 

قل" : 1 فخا (44/1] قبل الأخيرة بن الشلخ 02 

أا في الأُولَى : فَلِحَدِيثِ” الصَّحِبِحَيْن : (إِنَّمَا المَدِيتة كالكير تفي 
حَبَتَا ويَنْصَعْ ياء وَالحَعاً بت فيكُونُ منفبا عن أَهْلها. 

وَأجيب : بِصدُورِه مِنّْهُمْ بلا شَكّ؛ لإنفاءِ عِصْمَهِو فَبِحْمَلُ الحَدِيث 
عَلَى انها في تفسها فاضلة مُبَارَكة . 

وا في الذَانِية : فلقوله َعَالَى : امارد اله يذهب عم الس 
)١(‏ وهو کل ما ورد فيه قوله: فعلم وعلم. . 
(۲) هو قول الأكثر. تشنيف المسامع: ۲ ۳ والمراد بالأخيرة المنقول بالاحاد. 
(۳) منهم بعض الحنيفة» وبعض الشافعة كالغزالي. المحصول: /١‏ 147. 
(5) الأخيرة هي أهل المصرين» والخمسة قبلها حجة» وهي ما سيذكرها الشارح . 
)٥(‏ في(أ): فكحديث. 


(7) البخاري في فضائل المدينة: (۱۸۸5)ء ومسلم في الحج» باب المدينة تنفي 
أشرارها: (7157). 


۹۷ 


آهل الت ويظ رظي برا 4[الأحزاب: ۳۴] وَالخَطَأ رجسنء فيكون متف 
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عَنْهُمْ وَهُمْ مَنْ تدم ؛ لما رَوَى التَرْمِذِيُ عَنْ عُمَرَ ِن بي سَلَمَة أنه لما 
رَلَثْ هذه اليه لف الب يك عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَقَالَ: «هَوْلاءِ أل بي 
وَخَاصَتِي اللهُمَ ذهب عَنْهُمْ الرَجْسَ وَطَهَرْهُمْ تطهيرأ»”". 

وَرَوَى مُسْلِحٌ عَنْ عَاِئِسَّ نك قَالَثْ خَرَجَ الب بك دة وَعَلَيْهِ مط 
مرجل” مِنْ شر انوت فَجَاءَ الحَسَنُ بن عَلِيَ فَأدخَلَهُ ثم جَاءَ الحُسَيْنُ 
َأَدْحَلَهُ مَك م جَاءت اطم ْلَه ثم جَاءَ علي ذل ثم قَالَ: لرك 
رد ا ل ڏھب عنم ارحس آهل ابیت رټ تو برا € [الأحزاب: ۳۳]. 

رجيب : بمَنْع أنَّ الخَطَأ رجْسنٌ. 


)١(‏ في (ب): منتفياً. 

(۲) وهم على» وفاطمة» والحسن» والحسين #ك.» وهؤلاء دخلوا في آل البيبت 
بالسنة» أما أزواجه ي فإنهم دخلوا في آل بيته بالآية؛ لأنها جاءت في 
مدحهن» والحديث خاصٌ بهنّ. 
أما من ينفي ذلك فيحتج بتذكير الضمير في : عنكم ويطهركم» فإنه لولا التذكير 
لما دخل سيدنا علي والحسن والحسين في آل البيت» ويؤيد إرادة أزواجه ورود 
لفظ أهل البيت لزوجة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: «رَجْمَتُ 
توور گنه اهالت 4[هود: ۷۲]» وعلى تسليم عدم شمولها لزوجاته لاء فإن 
التذكير سيخرج السيدة فاطمة وبنتها أم كلثوم؛ لِأَنَّ الضميرين للمذكر فقط . 

(9) الترمذي في التفسير باب من سورة الأحزاب: .)٠٠٠١(‏ 

(:) في(أ) و(ب) و(ج): (مرجل) بالجيم أي عليه صور المراجيل جمع مرجل» وهو 
القدر» وفي(ط): (المرحل) بالحاء» أي يشبه الرحال في خطوطهء والحديث 
يرويه مسلم في باب فضائل أهل بيت رسول الله ل : .)5711١(‏ 


۴۸ 


وَالوّجْسُ: قيل: العَدَابُء وقيل: الإئم» وَقِبِلَ: كل مشتقدر 


ەر 
ا 


5 
وأا في الَالة : فلقؤله بيا : عَم بسنت وسنة الخلفاء الوَاشْلدِينَ 
اا من كدي تَمَسَكُوا با وَعَضُوا عَلَيْها بالتواجزِ» رَوَاهُ التدْمِذِيُ 


وَأَمّا في الوَابعة : فلقؤله كلِِ: «اقتدوا باللُذيْنِ مِنْ بَعْدِي أبي بكر 
وَعَمّ70) 106 هُ الترمذئ وغيره ى حسّنه» أَمرَ بالإقتدَاء بهمَاء فينتفي عَنْهُمَا 


2 


الخَطأ. 
وَأَجِيب : : بنع انتفقائه. 
ما في الْحَامِسَةٍ ص مِسَّةٍ وَالسَّادسَةَ : فَلإنَ ِجْمَاعَ مَنْ ذكَرَفِيهما إِجْمَاءٌ 
لحي لهك »الى ری 
وَأجيب: ء تقدير تَسْلِيم ذلك بِأَنَهُمْ بض ب ن المُجْتَّهدِينَ في 
(1) أبو داود في السنة» باب لزوم السنة: (4015) والترمذي» في العلم: (5515). 
)۲( ابن حبان في صحيحه في التاريخ : (557). 


)۳( الترمذي في المناقب: )1۷۱( وحسنه» وابن ماجه في السنة» باب فضائل 
أصحاب رسول الله يل : (۹۷). 


۹۳۹ 


عَصْرِهِمْء عَلَى أن فیمَا در تَخْصِيصُ نل الدَّعْوَى بعَصر الصَّحَابَة('" . 


)(٠ ۱۱‏ عَلِم (أَنَهُ لا بش سيا ب I‏ 
مُجْتَهد الأمّة َة بمَا دون ذَّلِكَ (وَخَالَفَ إِمَامٌ الحَرَمَيْنِ) فرط ذَلِكَ تظراً 
للا“ . 

(2) غُلِم (أنَهُ لَولَمْ يَكُنْ) في العَضْر (لا) مُجْتَهِدٌ (وَاحِدٌ لَمْ 
يُحْمَجَ به)؛ إذ اَل مَا يَصْدُقُ عليه قاق مُجْمَهِدِي9) الأ شان شئ أن 
عَدَمْ الإخيجَاج به (المُخْتَارُ) ؛ لإنتقاء الإِجْمَاع ع عَنْ الوّاحد. 

وقيل: يُحْتجُ به وَإِنْ لَمْيَكُنْ إجْمَاعاً؛ لإنْحِصَارٍ الإجْتهَادِ فيه . 


*# د #6 


)١(‏ أي من ذكر أهل المدينة إلى الصحابة يتنافى مع قولنا: إجماع مجتهدي الأمة في 
أي عصر وأي مكان. 

(؟) في(ج): المجتهدين. 

.7577/١ البرهان:‎ )۳( 

)6( في (أ) و(ب) و(ط): مجتهد. 

(5) هو قول أبي إسحاق» وعزاه الصفي الهندي للأكثرين . الغيث الهامع : ص۹1٤‏ . 
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۳ . () عُلِمَ (أنَّ اثقراضَ العَصْرٍ) بِمَوْتٍ أَمْلِهِ (لا يشرط في الْعِقَادِ 
الإجْمّاع ؛ لِصِدْقٍ تَحْرِيفهِ 3 بقاءِ المُجِعِينَ وَمُحَاصِرِيهم . 
(وَخَالَقَ أك وا ور ي سلب الرّاذِيَ (فَشَرَطوا: 
أ- انْقراض كُلَّهِم) أَيْ 6 كل أَهلٍ العَصْرٍ. 


ب (أَوْ غَالِبهِمْ . 
- أو عُلَمَائِهِمْ) كلّهمْ. 
5 غالبهم. 
(أَقْوَالُ : اعْتِبَارٍ العَامّيٌ وَالتادر): 


هَل يُعْتَبَرَانِء أو لا َعْتَبرَانِ؟ كما تقد . 


(1) في (۹۳۳/۲). العامي تقدم في قوله: (واعتبر قوم وفاق العوام) والتادر بقوله : 
(إنَه لا بد من الكل) فيخرج به النّادر . 
والأقوال هي : 
١‏ - لا يشترط انقراضٌ كل أهل العَصر. 
۲ - يشترط انقراضٌ أغلب أهل العَصر. 33 


44١ 


أو يعبر الحَامنُ م دون التّادر؟ 


أو الک 
كَمَا يُسْتفَادُ مِنْ جَمْع المَسْأَلَيْنِ. 
ی عن الأَوَليْن الأول وَالرّابع» وَعَلَى الأَخيرَيْنٍ لاني وَالثَّالِتُ. 
وَاسْتَدَلُوا عَلَى اشْتِرَاطٍ الإنقراضٍ في الجُمْلَّة: بأَنَهُ يَجُورُ أن يَطراً 
لبعضهم ما يُخَالِفٌ اجْتِهَادَهُ الأول ف فير جع عنه جوازا بل وجوباً. 


وجيب : بمَنع جَواز الوْجُوع عَنُْ ِلإجْمّاع عَلَيْهِ. 


= #- يشترط انقراضٌ كل علمائهم. 
- يشترط انقراضُ أغلبٌ علمائهم . 
والآراء في اعتبار العامي والنادر أربعة : 
١‏ - يعتبر العامي والنادر في المخالفة . 
" - لا يعتبرٌ العامي والتادر في المخالفة . 
- يعتبرُ حلاف العامي دون التّادر. 
٤‏ - يعتبرٌ خلافٌ النّادر دون العامي . 
ما يبني على ذلك : 
١‏ - ينبني على اعتبار العامي والنّادر. . . اشتراطً انقراض جميع أهل العصر. 
۲ - وعلى عدم اعتبارهما. . . اشتراطً انقراض أغلبٌ علماء العصر. 
- وينبني على اعتبار العامي دون النادر. . . اشتراط انقراض غالب علماء العصر 
وعوامهم . 
٤‏ - وعلى اعتبار النادر دون العامي. . . اشتراط انقراض علماء العصر كلهم . 


حل 


(وقیلً : رط الإنقراضٌ في) الإجماع (السّكُوتِيٌ)؛ لِضَعْفِهِ 
بخلاف القَوْلِيٌ» وَسَيأتي. 

(وَقيل : ) يبرط الإنْقرّاضٌ (إِنْ كان فيه) أَئْ في المحم عَلَيْهِ 
(مَهْلَةُ) بخلاف ما لا مَهْلَةَ فيه كَمَْلٍ التَفْس » وَاسْتَبَاحَةَ ل | ا 
إلا بَعْدَ إِمْعَانِ التَظر. 

(وَقِيلَ: 4 يُشْتَرَط الإنْقراضٌ (إنْ بي مِنْهُم) أَيْ مِنْ المُجْمِعِينَ 
(كَثِين) كَعَدَد الَواترء بخلآف القلِيل؛ إذ لا اعيِمَارَ به فالمشترط حيكل 
انْقرّاضٌ ما عَدَا القَلِيلَ. 

٤‏ ) عَلِم (أَنَهُ لا شت يُشْترطُ) في انعِقَاد الجاع (تَمَادي ا 
عَلَيْه؛ لِصِدْقٍ تغريفو مع انيَاء الاي عَلَْ كان مات المُجِحُونَ عقب 
بور عق ار ات 

(وَشَرَطَهُ) أيْ التَّمَادِيَ (! 4 الحَرَمَيْنٍ في) الإِجْمَاع (الطَنّيَ) e)‏ 
الوأ علي كَالقَطعِت*» وَسَيَأنِي التَمبِيرُيَبْنهُما". 


* # # 


ك4 هو رأي البنديجي» واختاره الآمدي . تشنيف المسامع: ٠١/۲‏ . 
(۲) في (94078-9905/5). 

(۳) حكاه ابن السمعاني. تشنيف المسامع: ٠٤/۲‏ . 

. ٠٤/۲ حكاه القاضي الحسين. تشنيف المسامع:‎ )٤( 

. ۱١۷/۱١ البرهان:‎ )5( 

(7) أي بين استقرار الزمان بالظني والقطعي في (941//5 - /45). 


4 


6 (2) عُلِمَ (أنَّ إجْماع) الأمم (السَابقِينَ) عَلَى أَمَِ مُحَمَدٍ له (غَيْدُ 
حُجَةِ) في ملَيهِ؛ حَيْثْ أَحَدَ أت في اعرف (وَمْوَ الصَّح)؛ لإخيصّاصٍ 
دلي حْجَبة الماع مي كَحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَعَيْره : «إِنَّ آي لا تجتَمع 
على ضلالت . 


2 


OY a e e e E O A 
وَقيم : إنه حجة؛ بناء على أن شرْعهم شرع لناء وَسَيَاتِي الكلام‎ 


)۱( أبو داود في الفتن والملاحم: (5755)» وابن ماجه في الفتن: )7”96٠(‏ . 
(۲) ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق. تشنيف المسامع : ٠١/۲‏ . 
(۳) في )۱۲۳٣/۳(‏ . 
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7 و ا ع مك A‏ 41 
5 . (و) عَلِم (أنَهُ) أي الإِجْمَاعَ (قذُ يكون عَنْ قيّاس)؛ لأَنَّ الإجتِيَادَ 
المَأحُود في تغريو لا بد لين مُسْعَيدِ كَمَاسَبَأتِي”) وَالقِيَاُ 


(خلافا ماع جوَازِذَلِكَ) أي الماع عَنْ تياس (أَوْ) مانم (وُقُوعِهٍ 


مُطْلّقا”". او في) القاس (الِحَفِيّ) دون اللي وَسَبأنِي التِّيرُ بيهم . 


1 قي 1ك والضمير في قوله: تعريفه يعود إلى الإجماع» وفي قوله: من 
جملته يعود إلى الاجتهاد. 

(۲( أي من العلماءِ من منع اعتمادهم على القياس» ومنهم من جوز ذلك أي الاعتماد 
على القياس» إلا أنه یری أنه لم يحصل ذلك على الرّغم من جواز الوقوع» وقد 
وقع في عهد سيدنا عثمان له حي حصلّ الإجماع على مشروعية الأذان 
الأول على الرّوراء خارج المشجد» ظهر الجمعة؛ لأنَّ الشاني يكون داخلهء 
فلا يعلن به عن دخول وقت الجمعة» فشرع الأول قياساً على الأذان الأول في 
الفجر بجامع أنَّ الأول في الصّبح ليستيقظً النّائم ويتسكر الصّائمء والغافلٌ في 
السّوق أشدٌ من غفلة النّائم» فلا بدَّ من أذان ينَهُه لصلاة الجمعة . 

() أي لا يجوز اعتماد المجمعين على قياس خف ويجورٌ على الجلي» وسيأتي 
ارق يبن الي والنجالي ي 09111 . 


هع4 


وَالإِطْلاقُ وَالتّفْصِيلٌ [40/1] رَاجعَانِ إِلَى كُلَّ مِنْ لجاز وَالوُقُوع9) 

وجه الكنع في المجملة: أل التوايج لكريم فا في الأغلي تدوز 
مُخَالَمَتهُ لأَرْجَحَ مِنْهُ» فلو جَارَ الإِجْمَاعٌ عن لجَارَ مُخَالَمَتُُ الجاع . 

اب ياك ما یجو مُحَالَمةُ القاس إا لَمْ يُجْمَعْ على ما تَبَتَ بو 
وَقَد امع عَلَى تخريم شحم الخنزير اسا عَلَى لَحْيِو وَعَلَى إِرَاقَةِ تخو 
الرّيْتِ إِذَا وَقَعَتْ فيه فأرةٌ قيّاساً على السَمْ ١‏ . 


)001 أي مانع الجواز والوقوع مطلقاًء أي في القياس الخفي والجلي» ومن منع في 
الخفي منع الجواز والوقوع» وفي الجلي جوز الجواز والوقوع . 

(۲) ضميرٌ مخالفته وعنه راجعان إلى القياس. 

(۳) أي القياس إذا عارضه دليل أقوى منه ترك» فإذا صار مستنداً للإجماع يؤدي إلى 
جواز مخالفة الإجماع» ومخالفته ممنوعة. 

€3 أي بعد أن يحصل الإجماع على ما ثبت قياساً يصير قطعياً لا يجوز الرجوع عنه . 


۹٦ 


۷ . () عَم (أنَّ اتقاقهم) أي المُجْتَهِدِينَ في عَضْر (عَلَى أَحَدٍ 
الَوْلَيْنِ) لَهُمْ (قَبْلَ اقرا الخلآف) يَيَهُمْ: بأ قَصرَ الماك ين الإختلأف 
وَالإتَمَاقٍ (جَائِروََوْ) كَانَ الإتمَاقُ (ينْ الحاوثِ بَمْدَهُمُ) بان مَانُواوَنَشَاَ 


الإتفاقيْن. 
وَوَجْهُ الجوَازِة"': أله جوز أن يظهر مسد جلي يُجْوحُونَ علي وَقَد 
َجْمَعَتْ الصَّحَابَُ عَلَى دنه كه في بَنْتٍ عَائَِة بَمْدَ انحتلافهم الَّذِي لَمْ 
معو 
(وَأَا) الإتماق بعد أي بَمْدَ اسْبعْرَار الخلاف (يِنْهُُ) مُوَقَبْدٌ 
لاماق المَُدَر" (تَمَنَمَهُ الإمَامُ) الَازِيَ مُطَلَّقا (وَجَوَّرّ الآمِدِي مُطْلّقا© 


و 


وَقِيلَ”؟») يَجُورُ إلا أن يَكون مُسْتَئدُهُم) في الإتلآف (قاطعا فَلاَ يَجُورُ 


)١(‏ في(أ): الجمع. 

00 الذي أظهرةٌ الشّارحَ» وقيد (منهم) أي من المجمعين وليسَ من بعدهم . 
(۳) الإحكام: ۳۳١/۱‏ والمحصول: 1۲/۲ . 

. ۳٠١۷ص وبه جزم الماوردي» والروياني. إرشاد الفحول:‎ )٤( 


۹۷ 


جرا ا إِلْغَاءٍ القاطع. 

ae A يون دعل اليك ع‎ a O OE ليسا‎ a 22 

وَاحتَج المّانع : بن اسْتِقرَارَ الخلآف بَيْنَهُمْ عضن اتفاقهُمْ عَلى جُوَازِ 
الأخذٍ بكلّ مِنْ ث شه شقَئْ الخلاف باجُتهاد أَوْ تفلي تيع اتَقَائهُمْ دا 

وَأَجَاب المُجَورُ: بأل تَصَمّنَ ما ذُكرَ مَشْرُوط [بعَدَم الإتاق عَلَى] 
اح الشّمَّيْنء فَإِذًا جد فلا اتقَاق قَبْلهُ. 

وَالخِلافَ مي على َه لا يُشْتَرَطُ انقِراضُ العَضْرِء فَإِنْ شيط جار 
الاتفاق مُطلقا قطعا9؟ . 

وَفِيمَا نَسَبَهُ المُصَنْْ إلى الإمّام وَالآمِدِيٌ انقلآبٌء وَالوًاقع أنَّ الإمَام 
جَوَرَّه وَالآمِديٌ ا 

(وآا) الإتقاق (مِنْ عَبْرِهم) أيْ مِنْ عَيْر المُخْتَلِفِينَ بَمْدَ اشتقرار 

e ا وبا‎ f AS ET قد‎ Se a ا بعد‎ 

الخلآف : بأن مّاتوا”" ونشأ يرهم (فالأصح) أنه (مُمْتَنِعع إن طال الرَّمَان) 


أ زَمَان الإختلآف؛ إذْلَوْ القَدَحَ وجه في سُفَوطِهِ لَطَهَرَ لِلْمُخْتلِفِيت0©. 


)١(‏ بأن ابتنى الخلاف على آية» أو حديث متواتر» أو مشهور. 

(؟) أي حصل إجماع منهم على أن في المسألة رأيين. 

(۳) في(أ): (بعد الاتفاق على) . 

©( لأَنَّ الباب مفتوحٌ لهم؛ للتراجع عا أجمعوا عليه سابقاً. 

(5) المحصول: ۲ والإحكام: ۱/ ۳۳۱. 

(7) لفظ (ماتوا) ساقط من: (أ). 

60 فطولٌ زمان الإجماع على الخلاف فيه ما يكفي للعثور على ما يرجح أحدٌ الرأيين. 


۹۸ 


بخلآف ما ذا قَصرَء َقَذ لا يَظهَرُ لَهُم وَيَظْهَرُ لَِيْرِهِمْ . 
1 1 ا ED‏ 
وقي ل : يَجُورُ مُطلق”"؛ [لِجَوَاذِ ظهُور سُقوطٍ الخلاف لِغْيْرٍ 
ا حلفي 2 دُونَهُم 5 ٣‏ 6[ . 


(۱) به قال إمامٌ الحرمين وأتباعه» وابن الحاجب . الغيث الهامع : ص٠٠٠‏ . 
(۲) أي قصر زمان الخلاف أو طال. 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). 


۹44 


6 عَلم أن (النَمَسّكَ بقل ما قي حَقٌّ) ؛ 2 ا 


5 - 
5 


عَلَيْهِ مَعَ ضَمِيمَة أنَّ الأصْلَ عَدَمُ وُجُوب ما زَاد عَلَيْهِ. 

اع 9 i‏ ا " 2007 

ماله : إِنَّ العُلمَاءَ اتّلفوا في ية الذَّمّنَ الوَاجبّة على قاتله : 

05 عر ا لے د 200 موعن مف 082 . رمه 

فقيل : كديّة | م وَقيل : كنصفهاء وَقيل”" : كثليهًا. 

ا ا 9 کے ر م 2 1 
فأحَذ به الشافِعِيٌ؛ للإتفاق على وْجُوبه» وَنفى وُجُوب الرَاِدِ عَليه 


بالأَصّل“. 


(۱)( هو قول علقمة» ومجاهد» والشَّعبِي؛ وسعيد بن المسيب» والڙهري» والتخعى» 
والثوري» وأبي حنيفة» وروي عن عمر» وعثمان» وابن مسعود ومعاوية . المغني 
لابن قدامة: .0١ /١7‏ 

)۲( هو قول عمر بن عبد الغزيز» وعروة» ومالك» وأحمد» وعمرو بن شعيب. 
المصدر السابق. 

(۳) رواية لأحمد رجع عنهاء ورواية عن عثمان وعمرء ورواية سعيد بن المسيب» وهو 
قول الشافعي . المصدر السابق. 

(ه) في (أ) و(ج): للأصل» أي يترك الرّائد؛ لأنَّ الأضْل عندهم الوجوب بالبراءة = 

40۰ 


إن دل لیل عَلَى وُجُوب الأقتر أذ بي كما في غَسَلآتٍ وُو 


الكلب ل : إِنّهًا تَلاَتٌء وقیل : : إا سب ودل حَدِيثُ الصَّحِبِحَيْنِ عَلّى 
سَيع» فَأَخدَ بو. 


ب الأصليّة من عدم وجوب الشَّيء حتى يثبت ما يوجبه. 


۹۱ 


١‏ (أما) الإِجْمَاعٌ (السُكُوتَيٌ) بِأَنْ يول بَمْضٌ المُجْتَهِدِينَ حُكُماً 
يسكت البَاقُونَ عَنْهُ بعد الم به إلى آخرٍ ما سأي في صُورَيه : 

(قتالشها) أَيْ الأَْوَالٍ فيه أنه (حْجَةٌ لا إِجْمَاعٌ) . 

۲. وَثَانِيهًا: أنه حُجَةٌ وَإِجْمَاءٌ؛ لان كوت العُلَمَاءِ في مل ذلك يُظَن 
مِنهُ المُوَافْقَة عَادَة وَثمَيُ اثالث اسم الإِجْمّاع؛ لإختِصّاص مُطلقه عِنْدَهُ 
بِالقَطعِيٌ - أي“ المَقطوع فيه بِالمُوَافَقَة - بخلاف الثاني كما سائ 

۳. وَأوَنُّهًا : لَيْسَ بحَجَّةٍ وَلاَ إِجْمّاع ؛ لإحْتِمَالٍ السّكُوتٍ لِغَيْر المُوَافقَة 
كَالكَؤْف» وَالمَهَاتَء زارد في إلمَسألق ونس هدا لرن رش اف 
ذا من فوله: «لا نس إلى ساكت قول . 


)1١(‏ لفظ (أي) ساقط من: (أ). 

(۲) في ٩٥٤/۲‏ - 400)» حيثٌ سيبيّن معنى القطعيّ أنّهِ الإجماع اللفظي أو العقلي؛ 
لأنَهُ مقطوعٌ الاتفاق» ولا يريد بالقطعي ما يقابل الظبّي من حيث وصوله إلينا. 

(9) لفظ القول ساقط من: (ج)» ونقل البناني في حاشيته : (۲/ )١189‏ عن النووي 
قوله في شرح الوسيط : (والصحيح من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع) . 

(4) المنخول: ص۳۱۸٠‏ وهي عبارة لا تدلٌ على أنه لا ينسبٌ إليه إقرار الساكت - 


15۲ 


َو وء 


٤‏ . (وَرابِعُهَا) آنه حُجّةٌ (بشَرْطٍ الإنقِراض) لأمن ظُهُور المُكَالْمَةٍ 


ه. (وَقَالَ ابن أبي هرر إِنَهُ حْجَةٌ (إنْ كان فْيَا) لا حُكما؛ لأَنَّ لفن 
يُنْحَتُ فیھا عاد فَالسُكُوتُ عَنْهًا رضا بها ببخلاآف الحُكم . 

5 () قَالَ (أبُو إِسْحَاقَ المَروَزِيٌ”" عَكْسَهُ) أي أَنَهُ حْجَةٌ إِنْ كَانَ 
حُكْماً؛ لِصّدُورِه عَادَبَعْدَ البخثٍ مَمَ العُلَمَاءِوَاتقَاقهمْء بخلاف الفْيًا. 

. () قَالَ (قوم) إِنَهُ حَجَةٌ (إنْ وم فيمَا يفوت اسِْدْرَاكُةُ) كَِرَاقَةٍ 
دم» وَاْتبَاحَةٍ فَرْج؛ لأ ذلك لِصَطَرِهِ لا يَسْكْتُ عَنْهُ إلا راض بهء بخلاف 


غَيْرِه . 
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و واي ه 


۸. (و) قَالَ (قومٌ) إِنَهُ حَجَّة إن وفع (في عَصْرٍ الصَّحَابة)؛ لان 
لوهم في الذين لاب يسْكتُونَ عَمًا لا يَرْضُوْنَ بي بخِلاف غَيْرِهِمْ فَقَدْ 
کون 

4 () قال (قَوْم9)) إِنَهُ حَجَةٌ (إِنْ كان السّاكتُونَ أَكَلَّ) من القَائلِينَ؛ 


= للناطق» فالشافعي لم يقل لا ينسب لساكت إقرار» بل قول» وفعلاً لا ينسبُ إليه 
قول في المسألة» والإجماع السكوتي يعتمد الإقرار. 

202 هو إسحاق بن أحمد المروزي أبو إسحاق المروزي» فقيهٌ شافع » انتهنت إليه 
رئاسة الشافعية في العراق بعد ابن سريج» توفي بمصر. الأعلام: /١‏ 7لا 
وشذرات الذهب: ۲/ .۲٠۵‏ 

A : حكاه ابن السمعاني . تشنيف المسامع‎ C9 

)۳( حكاه الماوردي . المصدر السابق. 

)٤(‏ حكاه السرخسي من الحنيفة . المصدر السابق. 


۲ 


نظراً لِلأَكترِء و وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ مُخَالَفَةَ الأَكَلٌّ لا تَضد. 

٠‏ (وَالصَّحِيحُ) أنه (حجَّةٌ) مُطلقآء وَهْوَ مَا انَمَقَ عَلَيِْ القَوْلُ النَّانِي 
وَالثَالي0 . 

وَقَالَ الرَافِعٌِ : ِنَّهُ المَشْهُورُ عِنْدَ الأصْحَابء قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِجْمَاعٌ؟ 
فيه دا 

(وَدِ في ت تَسْمِيئِهِ إِجْمَاعاً خلفٌ لَفْظِنٌ) aE‏ 21001010 


. حيث قال في الثالث: فثالثها أنه حجّة لا إجماع » وفي الثاني: أله حجَّة وإجماع‎ )١( 
. (؟) فالثاني سمّاه إجماعاً مع اتفاقه مع الآخرين على أله حجّة‎ 
في(أ): خلاف.‎ )۳( 
فصاحبٌ القول الثالث جعلّه حبجّة ولكنْ لم يطلق عليه لفظ الإجماع» وصاحب‎ 
القول الثاني سمّاهء وكلاهما يقولان بالاحتجاج به» ولكنْ الخلاف في تسميته‎ 
. إجماعاً من عدمهاء فالاختلاف في اللفظ‎ 
: مجمل الأراء في الإجماع السكوتي‎ 
. إِنَّه حجّة إن كان فتيا لا حكماًء وبه قال ابن أبي هريرة‎ .١ 
. إِنّه حجّة إن كان حكماًء وبه قال أبو إسحاق المروزي‎ .۲ 
إِنَّه حجَّة إن وقع في شيء يفوت استدراكه: من إراقة دم» أو استباحة فرج»‎ .* 
. وإلا فهو غير حجة» حكاه الزركشي‎ 
. إن حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين» قاله أبو بكر الرَازِي‎ . ٤ 
إل حجة إن كان في عصر الصحابة» وإلا فلاء قاله الماوردي» والروياني.‎ . 


o 


. إِنَّه حجّة إن كان مما يدومٌ ويتكرر وقوعّه والخوض فيه» وبه قال إمام الحرمين . 
۷. إِنَّه حجّة بشرط إفادة القرائن بالعلم والرضاء اختاره الغزالي في المستصفى . 


ع 


۸. إِنَه حجّة قبل استقرار المذاهب لا بعدهاء وبه قطّع الشّيخ أبو إسحاق = 
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هُوَ ما الف فيه القَوْلُ النَانِي وَالثَالِتُ. 


قيل: لا يُسَمَّى تت ى؛ لإخصّاص مطل اشع الإجماع بِالقَطِيَ: ‏ 


° 


المغطوع ذ فيه 4 بالمرًافقة . 


2ه 5 8 E‏ ع . 
َقِيلَ: يُسَمَى ؛ لِشْمُولٍ الإشم له» ونما يي بال كوو ٠‏ لان اف 


اله لمُطْلقٍ إلى غير . 


(وَفِي كَوْنِهِ إِجْمَاعاً) 1 َثَارهُ: أن الشكُوتَ ت المُّجَرَهَ عَنْ 


أمَارَةٍ رضاً وَسُخْط مع بُلُوغْ الكل أي ؟ كل المُجْتّهِدِينَ الوَاقِعَة (وَمُضيٌ 

وا ار عع ا ية كيف قال فيا َعم نهم بكر َعم 
به السَّاكتُونَ» وَهُوَ صورَة 7 السُّكُوتيٌ (مَلْ يَفِبُ ظَنٌ المُوافقة) أَيْ 
مُوَاقَقَةٍ السّاكتِينَ للقائلين؟ . 


)۱( 
شف 


(۳) 


قيل0©: 2 نحَمْ؛ نظا لِلْعَادةَ في مِثْلِ َلِك» فَيكُونُ إجماعا حَقِيقَةٌ ا 


. الشيرازي وغيره» واختاره الغزالي في المنخول . 
٠٠‏ .ليس إجماعاء ولا حجّة قاله داود الظاهري . 
١‏ .نه إجماع» وحجَّة» قال به جماعة من الشافعية . 
١"‏ .إنه حجة» وليس إجماعاًء وهو قول أبي هاشم» ووجه للشافعية . 
۳ . إنه حيّة بشرط انقراض العصر» به قال أبو علي الجبائي» ورواية لأحمد. 
إرشاد الفحول: ص١١" .٠٠٤‏ 
بأن صرّح الجميع بالموافقة على الحكم . 
أي غير السكوتي : وهو اللفظي» والفعلي؛ أي يصرح الجميع لفظاء أو يعمل 
بالحكم جميع المجتهدين. 
هو قول من يعده حجة لا إجماعاً. راجع موجز الأراء: (405/17). 


400 


لصذق تغريفه عَلَيْهِه وَإِنْ نى بَعْضْهُحْ مُطْلَقَ اسم الإِجْمّاع عَنْهُ. 
عا ا کب ق ی ا ی - 
وَقيل27: لا. . . فلا يكون إِجْمَاعاً حَقيقة» فلآ يُحبَح 


خد تَضْحِيحُ الأول“ من تصحيح ا لان E‏ 
المذكور هر مدرك 5اله09. 

وَفِي هَذَا الكَلام تحقيق لِحَاصِلٍ الأَقوَال اللا المُصَدَرِ بها المَسْأَلَة 
يان کروی وما به تخر ا اَن نها وما اخ . 


َكل ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةٍ الشّارِح ع" راد عَلَى غَيْرِ . 


.)4037/5( هو قول كل من يعده إجماعاً. راجع موجز الآراء:‎ )١( 

(۲) الأول هو قوله: قيل نعم إِنَّه حجّة؛ لان الأصمّ أنه حجّة 

(۳) المدرك موضع الإدراك» وهو الدليل» ودليل تصحيح كونه حجّة هو نفسه مدرك 
لتسميته إجماعاً. 

(5) ذاك أي كونه حجّة. 
انظر المدرك في: ص۰۸٩‏ حيثٌ جعل دليل كونه حجّة وكونه إجماعاً هو قوله: 
لان سكوت العلماء في مثل ذلك يظنٌّ منه الموافقة عادة. ١.ه.‏ 

(ه) أي ما ورد هنا وهو قوله: وفي كونه إجماعاً. . . ليس تكراراً لما جاء في صدر 
لاء لآنّ ما في صدرها تحرير للأقوال الثلاثة؛ وهي أنه حبّة لا إجماع» أو 
أنه لا حجة ولا إجماع» أو أنه إجماع وحجة, فبين أن الأول والثاني اتفقا في كونه 
حجة» واختلفا في إطلاق الإجماع عليه» والأول نفى الكل» وأن الخلف لفظي 
في الثالث والثاني» وهنا حققها بتوضيح المدرك (الدليل) لذلك الكلام» والضمير 
في مدركه يعود إلى حاصل الأقوال. 

() أي لم يتحدث عنه الأصوليون. 


۹٦ 


50 م ترا ١‏ فقا 55 5 04 
ولو أخر قؤله: مع بُلوغ الكل وَمَا عطفف عَليْ عَنْ قوله: تكليفكَة"2, 


رە ر کے 


ويله : بأ :َل ييب اختتال لوانت - أن يخم ايا أن 


ْمَعَن الشكُوتٍ الثفترن مار الضَاء َه جاع قطما أ 

وَعَمًا ذالم تبلغ الَأ كل لمُمَهِدِينَ» أوْلَمْ نض رمن مهلة 
الَرِ ها عَادَة» فلا يَكُونُ في مَحَلٌ الماع الشكُوتي. 

وَعَمًا إِذَا لَمْ تكن في مَل الإجتِهادِ: بان انث مَطوِيَة أو تَكُنْ 


200 فإنه تى بالقيد وهو قوله (مع بلوغ الكل) قبل الانتهاء من الضوابط فحصل ركاكة 
في الكلام» والأولى أن يكون الكلام هكذا: (وفي كونه إجماعاً تردد مثارة: أنَّ 
السّكوت المجرّد عن أمارة رضاً وسخط في مسألة اجتهادية تكليفية مع بلوغ الكل 
ومضي مهلة النظر عادة» هل يغلب ظن الموافقة؟) . 
أي يؤخر قيد (مع بلوغ الكل مع ما عطف عليها) بعد توضيح ورود مسألة سكت 
عن حكمها المجتهدون. 

(۲) والذي قاله هو: (هل يغلبُ ظنٌ الموافقة) . 

(۳) هذا هو التأويل؛ لأنَّهُ يحتاج إلى تقدير (احتمال) ولو قال: بُظر منه الموافقة فإنَّ 
الظنّ هو الاحتمال الغالب. 


Q0۷ 


تَكُلِيفيَة» تخو: عكار أفضل من حُدَيْفَة2©1 أو العَكسنُء فَالشُكُوتُ عَلَى 


القَوْلٍ فِي الأولّى” بخلآف المَعْلُوم فيهاء وَعَلى مَا قِيلَ في الثَانَِة لا يدل 


على شري . 

و ما فَصَلَ السَّكُوتِيَ بأَمًا عَنْ المَمْطُوفَاتِ بالوًاو”“؛ لِلْخِلآفِ في 
كؤنه E‏ 

(وَكَذَا الخلا فِيمًا لَمْ يتش مِمًا يل : بان لَمْ يبلغ الكل وَلَّمْ يُمْرَفْ 
فيه مالف 


2 هو عمار بن ياسر ين مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين المدلجي العبسي» ولد 
قبل الهجرة ب(/01 سنة)» عدب في اله» مات أبوه وأمّه في تعذيب المشركين» 
وهو أول شهيدٍ في الإسلام مع زوجته» استشهد في صفين سنة (/ا"اه) . الفتح 
المبين : /١‏ ه/ا. 

(۲) هو حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة» كان أبوه قد أصاب دماً فهرب 
إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل» وشهد حذيفة الخندق» توفى سنة (15ه) . 
اللاستيعابة ١7١۷ء ١‏ 

ر( وهي المسألة القطعية» فالسّكوت فيها لا يدلٌ على الرضا أو عدم الإنكار؛ 
لاحتمال أنّهم سكتوا اعتماداً على دليلها القطعي . 

)٤(‏ وهي أفضلية عمّار عن حذيفة أو بالعكس» فإنَّ الشّكوت لا يدل على الرضا أو 
الرفض ؛ لأنَهُ ليس حكماً شرعياً. 

)2( في السّابقات المؤخوذة من التعريف. وهي قوله: وعلم. . وعلم.. وعلم.. 
وهنا قال : وأما الشّكوتي لما ذكر من الخلاف في كونه حجّة أو لاء وإنّه إجماع 
أو لاء أي فصله ب أما؛ ليبني عليها الخلاف في ذلك . 


46۸ 


م1" فشكل بعت قارو ونايراني 

وَقَالَ الأكتد©: ل نّ بحْجَة؛ لإحْتِمَالٍ أن لا يون عَيْدُ القَائل ناض 
فيه» حصن د يج ل رق رر 

e 31 pas, 
لا شرم شتا يناي الا اا ا‎ 

وَلَّمْ يد المُصَتفْ في شَرْحَيْها" عَلَى مَل الأَقُوَالٍ اة كوو 
ا ا ل 
ا2ے 0 , ١‏ 

9 () عَلِم (آته) أَيْ الإِجْمَاعَ (قَد يَكُونُ ن في) َم (دتبو ي) کتذبیر 
الجُيُوش » وَالحَرُوب» وَأمور الوعِيَة (وَدِينِيٌ) كَالصَّلاق والرًكاة (وَعَقَلِيٌ 
د 8 تَتَوّقَفٌ صحتة) َي الإجماع (عَلَيْ) كَحُدُوثِ الالء ووحدة ر الصَّانْع ؛ 


- 


لِشْمُولٍ أي أمْرِ المَأحُوذ في تَْرِيفِهِلِدَلِكَ. 
اما ما تَتَوَقَُ صِحَةُ الإجْماع علي کيوت الباري» الوه فلاحت 
(V2 o 0‏ 


6 قال به الإمام فخر الدين إن عمت به البلوى. الغيث الهامع : ص 500 . 
(۲) هو محكي عن الأكثر» واختاره الامدي. المصدر السابق. 

(۳) أي شرحه على مختصر ابن الحاجب» وعلى المنهاج للبيضاوي. 

. وهي من قوله: فثالثها إلى وقوم أنه حك إن كان الساكتون أقل‎ )٤( 

(5) في(ج): تقديم الدّيني على الدنيوي. 

(<) لأنّ الإجماع متوقّفٌ على الإيمان بوجوده تعالى وبالنبوة؛ لأنَّهُ إجماع أمّة = 


40۹ 


(وَلاَ يُشْتَرَط فيه) أَىْ في الإِجْمَاع دتم مَعْضُومٌ) . 
قال الووافضن : يشترط رلا ملو الرمان عن ن لم تلم ية 


وغھ له 


وَالْحْجَةُ في وله فط غيرة تبّع 


محمد» فلا يمكنٌ أن تثبت تثبت الإيمان بهما بالإجماع ؛ لأنَّهُ يحصل الدّور الممنوع : 

وهو توف الشَّيء على نفسه» وهو محال. 

)١‏ أي إذا كان في الإجماع معصومٌ فإنَّ الحجّة هو قوله» والباقون يجب أن يتبعوه 
في ذلك القول؛ لعصمته عندّهم» فهم تب له» فليس بإجماع» بل هو قول فردٌ. 


9 


١‏ [مُستند الإجماع] 


(وَلاَ بُ له آي ِلإٍجْمَاع”" (ين مستت ولا لم يكن لقي الإجتاى 


المَأَخُوذ في تَعْريفه!" (مَعْنَىٌ» وَهُوَا لصجيح) فَإنَّ القَوْلَ في الدّين باذ م متتل 


20). ين ذ أن يه ب ع a‏ كل ا ا 
وقیل *: يجوز ن يخصل من غير مُسْتَندٍ : بأن يُلهَمُوا الإتفاق على 
8 يج س ف عع OE‏ ل E‏ 
صواب. وَادَعى قائله“ وقوع صور مِنْ ذلك كما فال الوص معترضا به(“ 
چ - - - - و 
على الامِدِيّ في قله الخلآفٌ في الجَوَاذٍ دون الؤقوع . 


)١(‏ في(ب) و(ج): الإجماع. 

(؟) أي في تعريف الإجماع. 

(۳) يقول بذلك الآمدي جوازأء ولكنّه لم يقع. الغيث الهامع: ص505. 

(4) أي القائل بعدم الحاجة إلى مستندٍ من كتاب أو سن أو قياس على خلاف في ذلك 
ادعى وقوع إجماع بدون مستند» بل يعتمدٌ على الإلهام» ولكن أين هذه الصور؟ 
لم نعرفهاء ولم يذكرها المصنف. 

(5) أي بالوقوع. إِنَّ الآمدي يقول: الخلاف في جواز إجماع بدون مستندِء أما 
الوقوع فلم يحصل بالإجماع» فاعترض المصتفٌ عليه بالصّور التي ادعى وقوعها 
صاحب هذا القولء إذن يرى المصنف حصول خلاف في الوقوع أيضاً. 


۹٩۱ 
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آهل يمكن وقوغ الإجماع؟] Gy‏ 


(الصَّحِيحٌ إمكانة) أَيْ الإِجْمَاع . 
وَقِيل”": إِنَهُ مُمَْنِعٌ عَادَة كَالإِجْمَاع عَلَى أَكَلِ طَعَام وَاحِدِء وَقَوْلٍ 
كَلِمَةٍ وَاجِدَة في وَقْتِ وَاجِدٍ. 
#۴ 2 كو ê‏ 8 0 5ك 
وَأحِييُ: بان هذا لا جَامِعَ لهم عَليْه؛ لإختلآف شهواتهم 


3 ا 5 ا ا ا‎ ۴ e 
. وَدَوَاعيهم » بخلاف الحُكم الشرْعيّ ؛ إذ يَجمَعهم عليّه الدليل‎ 


(۲) أي قياس الإجماع على امتناع اجتماع على الطعام واحد» وكلمة واحدة في وقت 
واحد قياس مع الفارق؛ إذ لا علّة جامعة بينهما. 


1۲ 


() الصَّحِيحُ”" (أَنَهُ بَعْدَ إمكَانِهِ (حْجَةٌ) في الشَّرْع» قَالَ تَصَالَى: 
ومن ياق ليسول . . . الآيَة4[النساء: ٥‏ تَوَعَدَ فيا عَلَى اتباع عير سَبيل 
و س ت ا 0 E Se E IA‏ ا 9 

المَوّمنينَء فيب اتباع سَبِيلِهِمْ» وهو قؤلهم أو فِعْلهُمْء فيكون حجَةً. 
وَقیل: ليْسَ بحْجُة؛ لقؤلِه تعالى : ٍن رع فى و ردو إا 
ليسول [النساء : ]٠۹‏ اقعَّصر عَلى اليد إلى الاب وَالسّة. 
قلا قد د الكارة عل ك 2 
قلا وَقد دل الک ب على حجيّيِهِ كما تقدّمٌ 5 


e 


5 2 و او رف OS 2 O a‏ 
() الصجيح (أنة) بَعْدَ حَجَيهِ (قطعِيٌ) فيا (حَبْث اتقَرَ 
: 


3 8 1 ر ميق رةه اي ف > 
المُعْتبرُون” ) على أنه إِجْمَاغٌ؛ كأن صَرَّحّ كل مِنْ المُجْمِعِينَ بالحكم الَّذِي 
أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ عير أن يش مِنْهُمْ أَحَدٌ؛ لإحَالَةٍ العَاده حَطَاَمُمْ جُمْلَةَ 


)١(‏ لفظ (الصحيح) ساقط من: (ب). 
(۲) هو قول القاشاني والنظام من المعتزلة. ميزان الأصول: ۲/ .۷۷١‏ 

(۳) بقوله: ومن ياق ألرَسولً . . ٠.‏ وقوله ي «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» . 
)٤(‏ لفظ (الصحيح) ساقط من: (ب). 

(5) أي في الحجّية. 

() أي من ورود وصفهم في تعريفه. 


1۳ 


(لا“ حَيْتُ اخْتلفوا) فی ذَلِكَ (كَالسْكُوتِينٌء وَمَا نَدَرَ مُخَالِفَهُ فهو على 
القَولٍ بان ِجْمَاعٌ يُحْتَج به طن للخلآف”' فيه. 
(قَالَ الإِمَامٌ) الرّاز ي (وَالآمِدِيٌ) إِنَهُ (ظنىٌ مُطلقا")؛ لأَنَّ المُجَمِعِينَ 


Ra %8‏ د 


عَنْ ظَنَّ لا يَسْتَحِيلُ خَطَؤْهُْ وَالإِجْمَاعٌ عَنْ قَطع عير مُتَحَقَقٍ . 


* ¥ * 
)١(‏ في(): إلا. 
(؟) في (ب): للمخالفة. 
(۳) الإحكام: ."١6 /١‏ 
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(وَخَرْقهُ) بالمُخَالَمَةِ (حَرَام)؛ لِتَوَعْد عَليِى حَيْتُ توعد عَلَى انبا 


بر سبل لمم في الم لسَابَة ملم تخريم إخداث) قول ني في 
مَسْأَلَةِ اختلف أَهْلٌ عَضْرٍ فيه" عَلَى قَوْليْن”© () إِخْدَاتْ ي (النّفُصيلٍِ) يَيْنَ 
قان َم فصل يما أل عضر (إن حرق أ إن عرق الث اميا 
الإِجْمَّاعَ: بِأنْ حالقا ما اتف عَلَيِْ أَهْلُ العصر"» بخلآف ما ذالم يَحْرقَاُ. 


(وَقِيلَ: ) هُمَا (خَارِقَانٍ مُطُلقا) أَيْ أبداً؛ لَه ]٠۷/1‏ الإلخيلكف 


على قَوْلَيْنِ سوم الإتفَاقَ عَلَى امتتاع العْدُولٍ عَنْهُمًا ا وَعَدَمُ التفصير 1-5 
مَْأَلمَيْنٍ يَسْعلمُ الإتَاق على امْتَاعه. 


220 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


في(ج): اختلف فيها أهل عضر . 

أي حصل الإجماع على أنَّ فيها قولين لا يحي لأحدٍ إحداث قول ثالثء و 
قول لبعض الحنفية» والشيعة» ولبعض الظاهرية. الإحكام للآمدي :۳۳۰/۱۰ . 
في(ج): عصر. 

قال بذلك الغزالي. الإحكام: /١‏ 1700 والمستصفى: ص٤١٠١‏ . 

أي الإجماع على قولين كانه إجماع على امتناع قول آخرء وعدم التّفصيل من 
المجمعين» كأنَّه منع لأحدٍ أن يفصل؛ لأَنَّ كلا الحالتين خرقٌ للإجماع . 


4 
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وأجينخ: بعتم لار ف : 


أي لا يلزم من الإجماع على قولين منع إحداث آخرء ولا من عدم التفصيل منعه 
لأحد. 

توضيح إحداث قول ثالث أو التفصيل بعد عدمه : 

أولاً: إحداث قول ثالث: 

أ خارق: 

يرى الحنفية أنَّ الجدّ يحجبُ الأخ. . . قول أول. 

ويرى الشافعية أنَّ الجد يقاسم الأخ. . . قول ثان. 

ثم يرى البعض أنَّ الأخ يحجب الجد. . . فهو قول ثالث. 

ولكنّه يخرق الإجماع على الرأيين الأول والثاني. 

ب - غير خارق : 

يرى الحنفية أنه لا يحل متروك التسمية عمداً ويحلٌ سهواً. . . قول أول. 
ويرى الشافعية أنه يحل متروك التسمية عمداً وسهواً. . . قول ثان. 

فإذا قال آخر يحرم متروكُ النّسمية عمداً وسهواً. . . فهو قول ثالث . 
ولكنّه لا يخرق الإجماع؛ لموافقة الأول له في العمد. 

ثانيا: التفصيل في مسألة أجمعوا على عدم التفصيل فيها: 

أ خارق: 

الشافعية : الخالةٌ والعمّة لا ترثان؛ لأنّهما من ذوي الأرحام. . . قولٌ أول. 
الحنفية : الخالة والعمّة ترثان؛ لأتّهما من ذوي الأرحام. . . قول ثان. 
إذا جاء رأي بالتفصيل: يورث واحدة دون الأخرى. . . فهو قول ثالث. 
ولكلّه خارقٌ؛ لعدم التفصيل في الأول والثاني. 

ب غير خارق : 

الشّافعية : تجبٌ الرّكاة في مال الصبي مطلقاً. . . قول أول. 


۹1٩ 


مال الثَّالثِ الْخَارِقٍ : ما حَكَى ابْنُ و 95 الأح تسق الجو40) 
وقد املف الصَّحَابَةُ فيه عَلَى قَوْلَيْنِ قل ففط ي كل ار 
کأخ» َإِسْقَاطَةُ بالخ خَارِقٌ لما اتف عَلَيِْ اولان من أن لَه له تصيب . 

وَمِتَالُ التَالِثِ غَيْرِ الخَارِقٍ: ما قيل: يحل مارو الَشمية سَهُواً 
لا عَمْد وَعَلَيْهِ أبُو حَنيفة» قد قيل: يَجل مُطلقاء وَعَلَيْه الشَّافِمِةِ©©, 
ول :ره يحرم مُطلقاء فَالمَارِق بَيْنَ السّهْو وَالحَمْدِ مُوَافقُ لِمَنْ لم مرق في 
تقض مآ قال , 

وَمِثَالُ لصيل الحَارِقٍ : ما لَوْ قيل بَوْرِيثِ العَمَةٍ دُونَ الكَالَق أَوْ 


= الحنفية : لا تجبٌ الرّكاة في مال الصَّبِي مطلقاً. . . قول ثان. 
ثم يأتي قول: تجبُ الزكاة مال الصَّبِي دون حليئّه . . . فهو قول ثالث. 
ولكنّه غيرُ خارق ؛ لأنَهُ موافق للأول في وجوبها في غير الحلي . 

(۱) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف» 
ينتهي نسبه إلى أمية بن عبد شمس الأموي» ولد بقرطبة من بلاد الأندلس سنة 
(784ه)ء وكان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه» استنبط الأحكام من الكتاب 
والسنّة بعد أن كان شافعياً انتقل إلى مذهب أهل الظاهر» من مؤلفاته المحلىء 
توفى سنة (5057ه). وفيات الأعيان: “ا/ ٠۳‏ . 

(۲) شرح السّراجية: ٠٤١-١٠٤٤‏ . 

(۳) مغني المحتاج: ۲۳-۲۱/۳. 

. ٤٦١/١ الاختيار:‎ ):( 

(5) مغني المحتاج: /٤‏ ۲۷۱. 

05 الفارق هو أبو حنيفة» والذي لا يفرّق هو الشافعي» فقد وافق المفرق في السهوء 
وخالفه في العمد حيث لم يحرم مع العمد. 


ANY 


العَكس » وَقَدْ اموا في تَورِيئِهما مع اتفَاقهم عَلَى أنَّ العِلّةَ فيو. ار في 
عَدَمِهِ كَوْنْهُمًا مِنْ دوي الأَرْحَام» وریت كنتافكا خرن الأشق خَارِقٌ 
للإتقاق. ّ 

وَمثَالُ اللَفصيل عَيْرٍ الكَارِقٍ : ما قيل: تحب الرّكَاةٌ في مال الصَّبِيٌ 
دُونَ الحُلِيَ الماح وَعَلَِْ شافع" وَقَدْ قِيلَ: تب فِيهمّاء وَقِيلَ: لا تجبُ 
فبهماء فَالمَُصَلُ راف لمن لم صل في بَْض ما قله 

(و) عَلِمٌ مِنْ حُرْمَةٍ حرق الإجمّاع (أَنَهُ يَجُورُ إِخْدَاث دَلِيلٍ) لک أَئْ 

ره (أَوْ تأويل) لِدَلِيلٍ لياف غَيرهُ (أو عل لحم غَيْرِ ما ذَكَرُوهُ مِنْ 
وای وَالكأويل» وَالعِلّ؛ لِجَوَازِ تَعَدّدِ المَدكُورَاتٍ (إِنْ لَم يرق ) مَا 
در ما درو بخلاف ما إِذَا حَرَقَهُ: بان قَانُوا: لا دلِيلء وَل تَأوِيل» 
و ها ذوؤناة: 

(وقیل: لا) يجوز إِحْدَاتُ ما ذكر مُطْلقَا؛ لأَنّهُ مِنْ غَيْرٍ سَبِيلٍ 
المُؤْمِنِينَ المُتَوَعَدِ على اتباعهِ في الاي . 

وَأجيت: باد" المَْوعَدَ علي مَا حالف سَبِيلَهُمْ لاما لم يَتَعَوَضُوا 


)١(‏ مغني المحتاج: ۱/ ۳۹۰ و509/1. 

() أي إِنْ لم يخرق الإحداث حكم الإجماع على مسألتين أو على عدم التفصيل . 

(۳) وهو إحداث الدليل» أو التأويل» أو العلة» فما في قوله: ما ذكر فاعل لقوله : 

نخر : 

)٤(‏ ماهنا مفعول به. 

(5) نقلَ ذلك ابن القطّان عن بعض الشافعية . 

(5) في(أ): بالمتوعد. 3 
۹3۸ 


لَهُ كُمَا نحن فيه. 
(َ) عَلِمَ مِنْ حُرْمَة خَرْقِ الإجماع ِي ن شأ الأيكة بده أن 
ل رك 0 © (أَنَهُ يَمَِْ ارْتدَادُ الأ مَ) في عصر (سَمْعاً) ؛ ؛ لقو" إِجْمَاعَ 
مَنْ قَبْلَهُمْ عَلى وُْجُوب اسْتِمْرَارِ الإيمَانِ. 
َالكَرْقُيصْدُق بالف اقول a‏ 
(وَهُوَ) أَئْ امْتِمَاعٌ ارت تَدَادِهِمْ سَمْعاً (الصّحِيحٌ)؛ لحد لِحَدِيثِ الت 


= مثال إحداث دليلٍ غير خارق: 
إذا أجمعوا على أنَّ دليل وجوب النيّة قوله تعالى : را اا أ إل يدوا أ 3 
له الب #[البينة : 0] . 


5 


ثم أتى مجتهدٌ بعدهم وقال: الدليل قوله كيِ: «إنما الأعمال بالنيات» فهو غي 
خارق. 
مثال التأويل غير الخارق : 
قوله ية في ولوغ الكلب: «وعمّروه الثامنة بالتراب» وأجمعوا على أنَّ وجوب 
غسل ولوغه ثمان مرات. 
فيأتي آخرُ بعدهم ويقولٌ بغسله سبعاًء أما الثامنة فيرادُ بها السابعة» ولك لمصاحبة 
الثّراب السّابعة صار كأنّه ثامنة . 
مثال العلة غير الخارقة : 
لو أجمعوا على أنَّ علَّة الرّبا في القمح الطعم» ثم جاء آخر وقال: العلة القدر. 
وتكون الثلاثة خارقة فيما إذا نص المجمعون على أنه لا يوجد دليل أو تأويل أو 
علة غير ما ذكرناء فإنَّ القول الآخر سيكونٌ خارقا لقولهم هذا . 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من: (ب). 

؟) في(أ): لخرق. 
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وَغَيْرِهِ : دإِنَّ الله شتَعَالى © لا يجْمَع آي عَلَى ضَلدلَقِهو9©. 
وب" رتوت قا کا وره تين في 
الحَدِيثِ ما يَمْنَع مِنْ ذَلِكَ؛ لإنيقَاءِ صق الأَمَةِ وَفَتَ ارْتِدَادهم. 
اچ اا تھی العيبت: أ َه لا يَجمَعم يَجْمَعْهُمْ عَلَى أن يُوجَدَ مِنْهُمْ 
ما يَضِلُونٌ به الصَّادقٌ بالإرنتاو“. 
(لا انَمَافّها) اَي الأمَِ في عَضْرِ (عَلَى جَهْلٍ ما) أيْ شَيْءِ (لَم تُكَلّفْ 
به ) بان لَمْ تَعْلمْهٌ » كَالنَفُضِيلٍ بَيْنَ عار وَحُدَيِفَةَ َإِنَّهُ لا ي ت بچ على 


الأصّح؛ لِعَدَمٍ الخَطا) فيي 
وَقي0": : يَمتنْع » م وَإِلاَ كان اجهل سَبيلاً لاء فيب تاها فيد 


)١(‏ لفظ تعالى ساقط من: (ب). 

(؟) الحديث سبق تخريجه في: (155/17). 

(۳) قال به ابن عقيل من الحنابلة . الكوكب المنير: ۲/ ۲۸۲ . 

©( في(أ): يمتنع . 

(0) لأنَّ قوله ل : إنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة» أي لا يجمعون على ما فيه ضلالةء 
وارتداد الكل ينافي ذلك» حيث أجمعوا على الردَّة وهي ضلالتهم» والنبيٌ نفى 
عنهم الاجتماع على أي ضلالة» ومنها ضلالتهم هم بالردة إجماعاً. 

0) في(أ): لا يمنع. 

. في عدم علمهم بالتفصيل‎ (V) 

(۸) هو مذهب ابن عقيل من الحنابلة. الكوكب المنير: ۲/ ۲۸۲ . 


2 


ا ملع لها 7-0 
قَوْلٍ أو فغْلِء وَعَدَمُ العم بالَّيْءِ لْسَ مِنْ 

أ ل 0 

(وَفِي انْقِسَايها ورقينِ) في گل مِنْ مَسْألَيْنِمُتْشَابهََينِ کل من 
الفِرْقَئَيْنِ (مُخْطِى “في مَسْألةِ) مِنْ لمأتن (تَر رذ للْعْلَمَاءٍ (مَتَارُهُ: مَل 
أَخْطَآَتْ؟9) نظراإِلَى مَجْمُوعَ التشالتين: فينع ادر انا 
الخَطَّأ عَنْهًا بالحَدِيثِ السّابق» ارک يليل إلا مها ا ا 


4 


و 


عَلَى حدق قلا يَمْتَنعَ وَهُوَ الأَهْرَث9». 
وَرَجّحَهُ الآمِدِئ» وَقَالَ: إل ارين عَلى الأول . 


(۱) في(أ): لا سبيل. 

(۲) أي الأمة. 

(۳) أي إذا نظرنا إلى المسألتين فالخطأ حاصلٌ في إحداهماء وفي هذه الحالة الخطأ 
ممنوعٌ عليها؛ لان الحديثٌ نفى عنها الخطأ. 

(5) أي إذا نظرنا أنَّ البعضّ منها هو المخطيءٌ فقط فلا مانع ؛ لأنّها لم تجتمع على 
الخطأء مثال ذلك : 
الشافعية : أوجبوا الثّرتيبتِ في أعضاء الوضوء» ولم يوجبوه في قضاء الفوائت 
والحنفية : أوجبوا التّرتيب بين الفوائت» ولم يوجبوه مع الوضوء . 
فلا بد من وجود خطأ عند كلا الفريقين في إحدى المسألتين. 
فإذا نظرنا أنَّ المخطىء هو البعض» فالأمّةُ لم تجتمع على الخطأ. 
وإذا نظرنا وجود الخطأ فيهما إجمالاً فإنه ممنوعٌ؛ لأنّها لا تجتمع عليه. 

."40 /١ الإحكام:‎ )٥( 


۹۷7۱ 


لا آخَرقَالإجماع بإجماع مغاير] 


() عُلِمَ مِنْ حُرْمَةٍ خَرْقٍ الإجْمّاع [الَذِي هُوَ مِنْ شَأَنٍ الأَئِمّةِ بَمْدَهُ أن 
و 


لا يَخْرقُو ]7 (أَنَهُ لا إِجْمَاعَ يْضَادٌ إِجْمَاعاً سَابقاًء خلافا لِلْبَصْرِيّ) أبِي عَبْداَمِ 
في تويز ذَلِكَ قَالَ: لأَنّهُ لا مَانِمَ مِنْ كَوْنِ الأول مُعَيا بؤْجُود الثاني . 


# 3% #* 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من: (ب). 
000 يرى البصري كأنَّ المجمعين أولاً قالوا: الحكم المجمع عليه ينتهي بوجود إجماع 
مضاد له. 


۹۷۲ 


.١‏ (وأتة) أي الإِجْمَاع بَاءَ على الصّجِيح أنه قَطْعِينٌّ (لا يُعَارِضهُ 
دَلِيِلٌ) لا قَطَعِنٌ ولا ظَننٌّ (إذْ لا تَعَارْضَ بَيْنَ َالِمَيْنِ)؛ لإسْتِحَالَةِ َلك 
(ولا) بَيْنَ (قاطع وَمَظْنُونِ)؛ لإلْعَاءِ المَظْنُونٍ في مُقَابَلَةِ القَاطِء©. 

۲. (وَآَنَّ مُوافقته) أَيْ الإجْمّاع (حَبَراً لا تذل على أنه عَنْهُ) ؛ لِجَوَازِ 
أن يَكُونَ عَنْ غَيْرِِ ولم َل لا استفَْء بقل الإجماع عن" َل ذَلِكَ) أي 
ون عله هر (الطاه إن لَه وذ خير با للا 1 17 11 


كما تدم . 


EAN 2‏ و ال م 5 ا ا 
فإن وج فلا . . . ؛ لِجَوَاز أن يكون الإِجْمَاعَ عَنْ ذلك الغير. 


وَبَلُ هنا انتقالية لا إبطَالِيَة . 


2 


2 


. فالإجماعٌ قاطعٌ لا يعارضه دليلٌ ظنيٌ من خبر آحاد أو قياس‎ )١( 

(؟) أي أنَّ هذا الدليل الموافق للإجماع لا يدل على أنه هو دليلٌ الإجماع» إذ قد يكون 
ليله یره 

(۳) أي في غالب الظرٌ أنه دليله ما دام لم يظهر لنا دليلٌ غيره» وقد لا يكون هو دليله 
في المرجوح . 

.)٩٩۱⁄۲( في‎ )4( 


4V۳ 


وَعُطَف هات ب eS‏ 
اا ت ولوا منهّمًا: ر مل من ذلك م 


9© المسالة الأرلى قولهه واه لا بعارضة وليل مع 
والمسألة الثانية قوله : وَإِنَّ موافقته خبراً. . 
كان المفروضُ عدم عطفها على المسائل السابقة التي بناها على التعريف؛ لأنَّهما 
ليستا مبنيتين على التعريف . 

)۲( لو ترك لفظ : أنه من الأولى» وأنَّ من الثانية لما ظنّ أنّهما مبنيتان على التعريف بل 
هما معلومتان جديدتان. 

(۳) لو قال لسلم» أي جاء باللام في جواب لو لكان أفضل . 


۹V4 


(جَاحِدُ المُجْمّع عَلَِِالمَعْلُوم مِنْ الدينِ بالضّرُورة) وَمُوَمَايُعْرَفُهُ 
ية الكَوَاصٌ والخوام ن عير ول لشي ا ا ا 
كَوْجُوب الصَلاَقء وَالصَّوْم» وَحُرْمة لزنا وَالِكَمْرٍ افر قَطعأ)؛ لأَنَّ جَحْدَهُ 
يتلم تكُذِيب التي ب فيه. 

وَمَا أَوْمَمَهُ كَلامُ الآمِدِيٌ وَابْنِ الحاجب: مِنْ أن فيه خلآفاء لَيْسَ 
بَمُرَاد لما( . 

(وَكَدَا) المُجْمَع عَلَيْهِ (المَشْهُور) بين الاس (المَنْضصُوص) عليه كَل 
البَيْع جَاحِدُهُ كافرٌ (في الأَصَحّ)؛ لِمَا تمده . 

يي مل لجواز أَنْ يَحْفَى عَلَيِْ. 


(وَفِي غَيْرٍ المَنصوص) مِنْ المَشْهُور (تَرَدُم) [94/1]: 


)١‏ ابن الحاجب: ۲/ ٤٤١‏ والإحكام: /١‏ 44؛ بل هما ذكرا أن الخلاف 
کار في المجمع عليه» ولم يعلم بالضرورة» أا ما علم بالضرورة فإنهما مع 
من يقول بعدم الخلاف بكفر منكره. 

(۲) في قوله قبل قليل: لان جحده يستلزم تكذيب التي يك فيه. 

9 تقل صن رار اقايزيي تشتف «المسابعة 11/7/15 


Vo 


قِيلَ: فر جَاحِدُهُ؛ لِشْهْرتِه. 

وَقِيل9: لا. . . ؛ لجواز أن يَحْفَى عَلَيْه. 

(وَلاَ يَكْمْدُ جَاحِدٌُ) المُجْمّع عَلَِِ (الحَفِيَ) بن لا يَْرِمَهُ إلا الخُصُوصٌ 
كَفَسَادِ الحَجّ بالجمّاع قَبْلَ لوقو «وَلَيْ) كَانَ الخَفِئٌ (مَنصُوصاً) عَلَيْهِ 
«کاستخځقاق بت الاب الشدمرة مع بنتِ الصّلْب. نه قَضَى واش E:‏ 
كما رَوَاهُ البْخَارِي . 


| ءءء مي 


و ETE.‏ 2 و 80 ع 
ولا يَكفْرٌ جاجد المجمّع عليّهِ مِنْ غيّر الدين» کو جود بَغداد قطعاً. 


000 


. ٥١۳ص‎ : ينسب لابن الحاجب حيث فهم ذلك من عباراته . الغيث الهامع‎ )١( 
. هو قول الأكثر . المصدر السابق‎ )۲( 
. )5895( البخاريٌ في الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع بنت البنت:‎ )۳( 


۹۷٩ 


الأمر غير الإرادة OOO‏ ا ل 
مسألة هل للنفسي صيغة أمر حقيقية ل 


ورود النهي بعد الوجوب NSR‏ 0 
مسألة هل يدل الأمر على التكرار lG‏ 
هل يدل الأمر على الفور O AA‏ 
مسألة هل الأمر بأداء الواجب أمر بقضائه A‏ 


الأمر بأمر الغير سو سور بو SRE PEN ELE‏ 


الموضوع 
مسألة الأمر بالشىء نهى عن ضده 5ه ه9شظظ1 


النهي عن الشيء أمر بضده ® E‏ زوع جعي infos heee eek‏ جاه يالوم 
مسألة الاسر إذا تكرر 7 ز 0 aan kt‏ 2 ز 2 KHE OE‏ 


العموم من أوصاف الألفاظ 79ب 1 1 E‏ 


نوع دلالة العام على معناه REKE‏ 1121111 


قوة دلالة العام على أفراده 11118 017171 


دلالة العام المخصوص والمراد به الخصوص ee‏ 
دلالة العام على الباقي بعد التخصيص لس ا ب امو و 


السرصع ا 


الأخذ بالعام في عصر النبي ي م اك 


المستثنى داخل في الحكم أو خارج منه 
تعدد الاستثناءات ا ا 


الموضوع 


تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة 52711 


التخصيص بمذهب الراوي 0-0-0016 


ذكر بعض أفراد العام 22 


هل فعل النبي ية يدل على العموم 5201 
مسألة الجواب يتبع السؤال د 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب es‏ 


ما نزل أو قيل بسببها قطعية الدخول في العام 
مسألة الخاص بعد العام نسخ له 


مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص 


المطلق والمقيد 212011010100115 
نوا اع حمل المطلق على المقيد E E‏ 
الظاهر والمؤول NOG‏ 


النسخ للتلاوة والحكم أو أحدهما 
شيج اقم قبل ان موش 


۷0۹4 


V1 


Vo 
V۸ 
086 


VVY 


VVY 


لحف 


VAY 


التو ا ا اا 1011011 


النسخ بالبدل وغيره ا VA EBE‏ 
مسألة مشروعية النسخ AV meses eR RE‏ 
نسخ جميع التكاليف يز 20 RE e‏ ز 1 ز ز ز 5 ا 
هل الزيادة على النص أو النقص منه نسخ . i‏ 
النقص من المنصوص عليه 010001700 IS‏ 
مسألة معرفة الناسخ من المنسوخ N Se eee‏ 
علامات لا تدل على الناسخ فم وود اموس N‏ 
* الكتاب الثاني : في السنة ال ل ا ا 
عصمة الأنبياء 000118 ا 0 ااا 
فعل النبي بي الجبلي ا 1 ees‏ ا 
فعله يَْةِ غير الجبلي ما هو حكمه معي سف ندند 
تعارض قوله ی 2 فعله 1 1 1 1 0 
الكلام في الأخبار ي4ة ة 1 1 1 141212151 1 00777 ا 
هل الكلام حقيقة في النفسي أو اللساني Ng tah‏ يو < INO‏ 
أنواع الكلام YF sR GSS Geert‏ 
تعريف الإنشاء والخبر RNN ' ass ERK the‏ 
الخلاف في تعريف الصادق والكاذب 0 ا 1 
مدلول الخبر 0020221-95 0 0 000000000 
مسألة الخبر يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارج aso‏ 203 
أسباب الوضع EE. elmo aE EES‏ 
أنواع الخبر من حيث نسبته إلى قائله معو عو وا امم وو EE‏ 
۹۸۲ 


الموضوع 


علامة المتواتر وعدد رواته at‏ 


ا وجوب العمل بالاحاد 


مسألة إذا كذب الأصل الفرع 


زيادة العدل مقبولة 


الموضوع الصفحة 

عدالة الصحابة 2 ز 0 ز 2 ز 1 1 1 ا N‏ 

مسألة الحديث المرسل N naa‏ 

| مسألة نقل الحديث بالمعنى 81 E ae Eaten‏ 

مسألة الاحتجاج بإسناد الصحابي E RASS‏ 

خاتمة في تحمل الرواية من الشيخ 7 I‏ 

VE E a ae ألفاظ الرواية‎ 

ا * الكتاب الثالث : في الاجماع ا لا 
| تعريفه ومحترزات التعريف ا ل 
شرط انقراض العصر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 

I. encased ss إجماع الأمم السابقة‎ | 

VES ° eso SEES مستند الإجماع القياس‎ 

00 0100107710 neal RESÊ Sai ae اتفاقهم بعد اختلافهم‎ 

| التمسك بأقل ما قيل ES:‏ سو ماسحو سسبو ES‏ 
| الإجماع السكوتي 88 د 3313132 O° ines‏ 
مستند الإجماع وديس معو اخ Ns RSA SEE‏ 

مسألة هل يمكن وقوع الإجماع واناه سرامو سو N. eaten‏ 

أدلة مشروعية الإجماع ساس اس ومس يي مقو 

NT ل‎ ET ae خرق الإجماع‎ 

خرق الإجماع بإجماع مغاير م و وت N‏ 

قوة الإجماع استدلالاً سس م 200 


۵ 


الموضوع 
خاتمة: حكم منكر المجمع عليه 1 RS ON‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني سي 051 


0300 


۹۸0 


الصفحة 
Vo‏ 


۹۷۷ 


